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  قدمةم

  

اعتباره وسيلة أساسية لحل المنازعـات التـي   تأكد في السنوات الأخيرة أهمية التحكيم وذاتيته المستقلة ب   

ويبقى الأمل في نجاح نظام . تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي في نطاق المعاملات التجارية والاقتصادية

على حياد المحكمين، وموضوعيتهم من ناحية، وتحقق  التحكيم، والتسليم بأفضليته لحل هذه المنازعات معلقاً

  .النفاذ الدولي لأحكام التحكيم من ناحية ثانية

. بين الدول واتساع نطاقها، تبرز الحاجة لاستقرارها وسـهولتها صالح الاقتصادية المشتركة فبازدياد الم   

المسـتدامة فـي جانبهـا    التنمية ناهيك عن أن العقود التي تبرمها الدول، والتي تسعى من خلالها لتحقيق 

صاحبه انتقال للسلع والبضـائع بـين   وما يالشركات العملاقة متعددة الجنسيات،  باللجوء إلى"الاقتصادي، 

مختلف بلدان العالم، الأمر الذي تطلب وجود نظام قانوني لفض المنازعات التي قد تنشأ من جـراء هـذه   

بحـال مـن الأحـوال أن     بي في مجال التجارة الدولية لا يريدالأنشطة الاقتصادية، كما أن المستثمر الأجن

يخضع لأي قضاء داخلي لا يعرفه، أو بمعنى أصح لا يثق به خصوصاً في دولنا النامية التي تفتقـد إلـى   

الاستقرار التشريعي والسياسي والاقتصادي، لذلك كان نظام التحكيم يمثل طوق النجـاة لهـذا المسـتثمر    

بالدعوة إلى تنظيم التحكيم على المسـتوى    -ممثلاً في دوله وأفراده  –لمجتمع الدولي الأجنبي، لذا دأب ا

تنفيـذ  الخاصة بالاعتراف والدولي، فعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وكانت اتفاقية نيويورك 

الدولي قد وعى أن نظـام  تمثل أبرز هذه الاتفاقيات، حيث أن المجتمع   1958أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 

التحكيم لن يكون ذا جدوى ما لم توجد آلية دولية لتنفيذ أحكامه، وبالتالي كانت مسألة تنفيذ أحكام التحكيم من 

  .1 "المسائل ذات الأهمية البالغة في مجال التحكيم
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يمه تنظيماً محكمـاً  هذا الاهتمام المتزايد بالتحكيم، دفع بالتشريعات الوطنية عبر مختلف الدول إلى تنظ    

عن طريق سن قوانين توفق بين حتمية اللجوء إليه والتنازل عن السيادة القضائية من جهة، وضرورة حماية 

  .مة للتحكيمظدول إلى الاتفاقيات الدولية المنحقوق الخصوم من جهة أخرى، كما انضمت هذه ال

مـن قـانون   ) 442(تجسد في نص المادة  سنة، والذي 30وفي الجزائر؛ وبعد النفور من التحكيم طيلة    

، انتهى المشرع الجزائري إلى الاعتراف بالتحكيم تحـت ضـغط    19662الإجراءات المدنية الصادر سنة 

من جهة أخرى؛ حيث تضـمن هـذا    -المتعاملين الأجانب-الأزمة الاقتصادية من جهة، والضغط الأجنبي 

الإجراءات المدنية الفرنسي الذي لم يكن علـى وفـاق مـع    مقتبساً من قانون " التحكيم" القانون فصلاً عن 

قاعـدة حصـر    اولكن القانون الجزائري لم يتبن. التحكيم، بل يحظر لجوء الدولة والمصالح الحكومية إليه

كذلك أعطى . التحكيم في الحقل التجاري كما قضى القانون الفرنسي بذلك، بل أجازه في الحقل المدني أيضاً

  .المحكمين صلاحية النظر في صلاحيتهم، مراعياً التحكيم الداخليالقانون السابق 

ولكن المشرع الجزائري وجد أن التحكيم الداخلي يختلف عن التحكيم الدولي، وأنه لا بد مـن أحكـام       

، فأصـدر مرسـوماً   3قانونية ترعى التحكيم الدولي، خاصة بعد أن انضمت الجزائر إلى اتفاقية نيويورك 

، ينظم أحكام التحكيم الدولي في الجزائر، متأثراً بمجمله بأحكام القـانون الفرنسـي   4 1993ة تشريعياً سن

وبقي الحال على هذا المنوال إلى أن . 1987، والقانون السويسري الجديد الصادر سنة 1981الصادر سنة 

يم متضـمناً فصـلاً   قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليحل محل القانون القد 2008فبراير  25صدر في 

من الصلح إلى الوسـاطة إلـى   " الطرق البديلة لحل المنازعات " خاصاً ليس عن التحكيم فحسب؛ بل عن 

مسايراً تطور هذه الوسائل البديلة كل منها على حدا؛ خصوصاً أن التحكيم أحذ يحتل مكانة كبيـرة  . التحكيم

ي الذي صار هو القضاء الأساسي للتوظيفات الدولية كوسيلة بديلة لحسم المنازعات، ولا سيما التحكيم الدول

هكذا خصص القانون الإجراءات المدنية والإدارية فصلاً للتحكيم الداخلي وآخر للتحكـيم  . وللتجارة الدولية

  .الدولي
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري نجده تأثر كثيراً بقانون التحكيم  08/09والقانون     

كما سبق الإشارة إليه، بحيث من خلاله اختار المشرع الجزائـري المنحـى    1981لفرنسي الصادر سنة ا

الفرنسي في التحكيم، والذي اتبعه كل من المغرب وتونس ولبنان بينما اتبعت بقية الدول العربيـة منحـى   

لتي كيفت قانون اليونسترال وأولها مصر ا – قواعد لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية –قواعد اليونسترال 

  .النموذجي، وتبعتها سلطنة عمان ثم الأردن فسوريا والآن الإمارات العربية المتحدة واليمن

وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى يسيراً، خاصة إذ لاحظنا أن جانباً كبيراً من رجال القانون قد اعتادوا على     

وضوعاً إجرائياً سهلاً لا يحتاج إلى كثير من الدراسة والبيان، إلا اعتبار أن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية م

أن الحقيقة غير ذلك، فموضوع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية هو موضوع غزير وخصب النتائج، هام جداً 

من الناحية الإجرائية وحتى الموضوعية، لأن عملية تنفيذ قرارات التحكيم وخاصة الأجنبيـة منهـا هـي    

الأخيرة في نضال صاحب الحق في اقتضاء حقه، حيث يكون في أقرب نقطة منه، أين يكون على  المرحلة

  . جديدة تعطل حصوله على حقه. شفى الوصول إليه، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى مشاكل وعقبات

ل، ذلـك  ولعل الاهتمام بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي؛ من أولى الموضوعات التي تستحق الدراسة والتحلي    

أن المحك الحقيقي في نجاح نظام التحكيم، والتسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطابع الدولي، يتمثل في 

ففي بعض الأحيـان لا تكـون    –خارج دولة المنشأ  –تنفيذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدرت فيها 

ن المكان الذي صدر فيه الحكـم، قـد يـتم    هناك إمكانية لتنفيذ هذه الأحكام؛ خاصة في التحكيم الدولي، لأ

مته للأطراف، دون أن يكون للطرف الذي صدر ضده الحكم أموال أو ممتلكـات فـي   ئاختياره بسبب ملا

الدولة التي تم اختيارها كمكان للتحكيم وصدر فيها الحكم، ولهذا فإن الطرف الذي صدر الحكـم لصـالحه   

لهذا كله كان اختيارنا لهـذا   .ال وممتلكات يمكن التنفيذ عليهايبحث عن الدولة التي يكون لخصمه فيها أمو

  .الموضوع، بغية تحديد العقبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

  



4 
 

ولما كانت الودية وليست الندية هي التي تحيط بالتحكيم باعتباره الأسلوب المتطور لفض المنازعـات؛      

نه أن يدفع بأطرافه؛ تحدوهم الرغبة في استمرار علاقاتهم مستقبلاً إلى تنفيذ أحكام التحكـيم  فإن ذلك من شأ

فمن الناحية العملية تنفيذ أحكام التحكيم تلقائياً من جانـب المحكـوم   . في غالبية الأحيان طواعيةً واختيارياً

كيم بإرادته وكثيـراً مـا يهمـه    عليه، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية معينة، أساسه أنه خضع للتح

فالتنفيذ الاختياري لأحكام التحكيم يبدو في . الاحتفاظ بعلاقته مع الطرف الآخر لذلك فإنه ينفذ الحكم رضاء

الواقع العملي كثير الحصول، بل أنه كاد أن يصبح القاعدة على الأقل في نطاق التحكيم المؤسسي، ويرجع 

عي من قبل المحكوم عليه بل لعدة أسباب، تدور حول وجود وسائل ذلك؛ ليس إلى مجرد رضوخ إرادي طو

، بجانب مجموعة من الجزاءات الخاصة التـي  5دافعة للتنفيذ الاختياري عن طريق توقيع جزاءات مهنية 

على أنه قد يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ . تستخدم كوسيلة للحث على التنفيذ الاختياري لأحكام التحكيم

  .يم اختيارياً، وهنا تظهر أهمية تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياًحكم التحك

تتناول بالبحث أدق مراحل نظـام التحكـيم   "وبناء على ما تقدم فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها     

إخراج ما هو ثابت في القرار التحكيمي من مجال التصور إلى  –الدولي وأهمها، وهي مسألة تنفيذ أحكامه 

فـي   -في الغالب –حيث يلاحظ  أن تناول الدراسات الفقهية لموضوعات التنفيذ إنما يكون  -ال الواقع مج

إطار التعريف بالتحكيم كنظام قانوني، وبعبارة أخرى فإن تنفيذ قرارات التحكيم، وبخاصة الأجنبية منها، لم 

  .   6"يستأثر بالدراسة إلا قليلاً

عالجة الآليات الجديدة لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بعيداً عن تلك التـي  وتتمثل إشكالية الدراسة في م    

لأنه وعلى الرغم من وجود اتفاقية . جاءت بها اتفاقية نيويورك، ومدى نجاعتها في المواد المدنية والتجارية

تتمتع بـه مـن   ، وما 1958دولية رائدة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهي اتفاقية نيويورك لسنة 

شهرة ومميزات، إلا أننا وجدنا في نص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ما يمثل عرقلة فعلية لتنفيذ حكـم  

التحكيم الأجنبي أكثر مما تسهل تنفيذه، حيث أنه ومع وجود هذه الحالات لرفض التنفيذ، لا نعتقد أنه مـن  
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كما أن هذه القواعد الدولية الاتفاقيـة تلغـي القواعـد     .السهل تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية بشكل ميسر

الداخلية فيما قضت به، دون إهمال عمل هذه القواعد الأخيرة في بقية المجالات التي لم تغطيهـا القواعـد   

الاتفاقية أو التي أحالت بشأنها إلى القوانين الداخلية؛ مما يجعلنا أمام إشكالية تشتت النصوص الناظمة لتنفيذ 

فكان من المهم أن نبحث هذه الإشكالية بحثاً علمياً، يجلـي عناصـرها،   . م التحكيم الأجنبية وتعارضهاأحكا

  .ويبين آثارها، والحلول المتقرحة بشأنها

  :وذلك ما نحاول الوصول إليه من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية   

ارة أخرى ما المقصود بقرارات التحكيم الأجنبيـة  ما حقيقة قرارات التنفيذ الأجنبية القابلة للتنفيذ ؟ أو بعب - 

  التي تدخل في نطاق دراستنا ؟

ما هي متطلبات نفاذ قرارات التحكيم الأجنبية في كل من القواعد الاتفاقية والأنظمة القانونية   الوطنية،  - 

 وهل أن تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يجب ربطه بقاضي بلد المنشأ أم قاضي بلد التنفيذ ؟

 ا هي آليات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في كل من القواعد الاتفاقية والأنظمة القانونية الوطنية، م - 

وما هي الانتقادات الموجهة لها، والحلول الناجعة بشأنها، وهل آن الأوان لتجاوز اتفاقية نيويورك لتنفيذ 

  ا المجال ؟الأحكام التحكيمية الأجنبية باعتبارها الاتفاقية الرائدة في هذ

وبالتالي يتحدد معنا هدف رئيسي للدراسة، وهو محاولة تقديم آلية جديدة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيـة      

غير تلك التي جاءت بها اتفاقية نيويورك، والاتفاقيات والقوانين الوطنية محل الدراسة، والتي سـتوفر لنـا   

وبرقابة ناجعة من القضاء الوطني، مما سيؤدي إلى معالجـة   تنفيذاً ميسراً وسهلاً لأحكام التحكيم الأجنبية؛

جميع أوجه القصور التي اعترت التشريعات الناظمة لهذه المسألة، معتمدين في ذلك على توفيق االله تعـالى  

  .وما يجود به علينا الاجتهاد العلمي
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تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيـة  " ا وفي هذا المقام من البحث، لا بد من التنبيه إلى أن موضوع دراستن     

يتحدد نطاقه بمرحلة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية؛ ذلك أن التنظيم القـانوني  " في المواد المدنية والتجارية 

للتحكيم الأجنبي يمر بثلاثة مراحل، الأولى منها تتعلق بالاتفاق على التحكيم، وتبدأ الثانيـة بقيـام النـزاع    

أما المرحلة الثالثة فهي تظهر منذ . الإجراءات الواجبة الإتباع والقانون الواجب التطبيقوتحتاج إلى تحديد 

  .صدور القرار التحكيمي، وتتعلق بتنفيذ هذا القرار

وهذا البحث يتناول بالدراسة أحكام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، حيث أنه يشمل بالبحث، التحليل والنقد    

كل من اتفاقية نيويورك باعتبارها الاتفاقية الرائدة في هذا المجال، والاتفاقيات الدوليـة  القواعد الاتفاقية في 

 1987.7، واتفاقية عمان 1983، واتفاقية الرياض 1965الأخرى التي عالجت الموضوع كاتفاقية واشنطن 

جزائـري والقـانون   بالإضافة إلى ذلك ستعالج الدراسة التشريعات الوطنية المتمثلة ابتداء فـي القـانون ال  

الفرنسي والقانون المصري، كنماذج وبعض القوانين الأخرى الناظمة لمسائل التحكيم الدولي، وذلك بالقـدر  

مما يجعل هذه الدراسة تتميز عن مثيلاتها؛ . الذي تتطلبه الدراسة، وعقد المقارنات الضرورية لإثراء البحث

لمسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بل تركز كذلك علـى  كونها لا تركز فقط على الجانب الاتفاقي الناظم 

القانون المقارن في هذا المضمار، إذ ما يزال يلعب دوراً رئيسياً؛ لأن الاتفاقيات الدولية وإن نجحـت فـي   

تكوين قانون اتفاقي دولي بشأن مسائل التنفيذ، إلا أنها لم تلغ كل الخلافات التشريعية، بل تركت لها مجـالاً  

عمال لا يمكن إنكاره وبالتالي تظهر أهمية الدراسة المقارنة بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية في هذا للإ

  . الشأن

وتجدر الملاحظة بشأن نطاق الدراسة، أنها محصورة في جزئية تتمثل في تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية    

إننا نستبعد من الدراسة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيـة  في المواد المدنية والتجارية دون غيرها، وبالتالي ف

، وكذلك نستبعد تنفيذ أحكام محاكم التحكيم الدولية التي تدخل في 8التي تصدر في منازعات العقود الإدارية

                                                                                    .  9نطاق القانون الدولي العام 
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ومن أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالدراسـة والتحليـل،          

الاعتراف " باللغة الفرنسية تحت عنوان    Antonio Romiro Brotonsدراسة شهيرة للأستاذ الأسباني 

، وكـذلك  1984ضرات أكاديمية لاهاي عـام  والمنشورة بمجموعة محا" بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 

" تحـت عنـوان    1986تناول الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم هذا الموضوع في مؤلفه الصادر عام 

" أخرج الدكتور عصام الدين القصبي مؤلفه تحت عنوان  1993، وحديثاً في عام "التحكيم الدولي الخاص 

النظام القانوني لتنفيذ أحكـام  " دكتور عاشور مبروك مؤلفه تحت عنوان ، وال"النفاذ الدولي لأحكام التحكيم 

ومن الدراسات القليلة التي اهتمت بالقواعد الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنفيـذ وخاصـة اتفاقيـة    " . التحكيم 

 ـ  درس نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها رسالة دكتوراه للأستاذ عزت محمد علي البحيـري، الم

تنفيذ أحكـام التحكـيم   " المساعد بكلية الشريعة والقانون في طنطا بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان 

" ، وفي غير ذلك عولجت مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ضمن رسالة ماجستير تحت عنوان "الأجنبية 

جامعـة  الب باحث جمال عمران أغنيـة ن إعداد ال، مدراسة مقارنة–تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية 

     .  ، أو في صورة مقالات بلغات عديدة وفي كثير من الدوريات العلمية في مختلف الدولالأردنية بعمان

وبالنسبة للخطة المتبعة في البحث، يتضمن الهيكل العام لهذه الدراسة بالإضافة إلى المقدمة ثلاثة أبواب    

لباب الأول باستعراض مفيد لحقيقة قرارات التحكيم الأجنبية، وذلـك مـن   وخاتمة؛ حيث تبدأ الدراسة في ا

خلال معرفة ماهية قرارات التحكيم الأجنبية أولاً، وهو ما يقتضي التعريف بقرارات التحكـيم، التعـرض   

علـق  للطبيعة القانونية لقرارات التحكيم والتي شغلت الفقهاء كثيراً نظراً لأهميتها الكبيرة وخصوصاً فيما يت

" الدوليـة  " أو " الأجنبية " ثم تعرض ثانياً لمسألة إصباغ صفة . بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية أو الدولية

على قرارات التحكيم كمسألة أولية لممارسة الرقابة التنفيذية عليها، المقصود بهـا، وموقـف التشـريعات    

ين قرارات التحكيم الوطنيـة وقـرارات التحكـيم    الاتفاقية والوطنية محل الدراسة منها، ولمعايير التمييز ب
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الأجنبية، ثم تعرج الدراسة في الأخير لموضوع غاية في الأهمية والحساسية في نفس الوقت وهـو حكـم   

  .ومدى جواز الاعتراف بها وتنفيذه -غير المنتمية–قرارات التحكيم الطليقة 

ت نفاذ قرارات التحكيم الأجنبية، وذلك بتطبيـق   ثم يأتي الباب الثاني من هذه الدراسة متضمناً مقتضيا    

القواعد الاتفاقية الدولية الناظمة لتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية، سواء الجماعية منها وعلـى الأخـص   

 1983أو الإقليمية ممثلة في اتفاقيتي الرياض لسـنة   1965وواشنطن لسنة  1958اتفاقيتي نيويورك لسنة 

م يتعرض بالدراسة لمسألة حصانة الدولة ضد تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وهـل  ، ث1987وعمان لسنة 

تقف عقبة أمام تنفيذ الدولة لالتزاماتها التعاقدية الدولية، ولما كان تنفيذ قـرار التحكـيم الأجنبـي يحتـاج     

يم الأجنبية، ومن ثمة لإجراءات معينة لإتمام هذا التنفيذ؛ فكان لا بد من التعرض لآليات تنفيذ قرارات التحك

  .كان لابد من التعرض لأهمية تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لقرارات التحكيم الأجنبية في بلد التنفيذ

أما الباب الثالث؛ فتركيز الدراسة فيه سيكون على الحالات التي يجوز فيها رفض تنفيذ قرارات التحكيم     

قواعد الاتفاقية الدولية وعلى الأخص اتفاقية نيويـورك لسـنة   الأجنبية وطرق معالجتها، وذلك بالتطبيق لل

والتي تعد عصب القانون الاتفاقي الدولي في هذا الصدد، وتخص الدراسة كذلك بالبحـث حـالات    1958

المصادق عليهما من طرف الجزائر، وحالات رفـض تنفيـذ    –رفض التنفيذ في اتفاقيتي الرياض وعمان 

ي التشريعات الوطنية محل الدراسة، وبخاصة التشريع الجزائـري ممـثلاُ فـي    قرارات التحكيم الأجنبية ف

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ثم يلي ذلك كله دراسة نقدية لحالات رفـض   08/09القانون 

تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وآراء ومقترحات لتفعيل دورها، حيث سيجري تقيـيم لاتفاقيـة نيويـورك    

حالات رفض التنفيذ فيها؛ باعتبارها الاتفاقية الأم في هذا الصدد، ومن ثمة دراسة الحلول المقترحة لحـل  و

  .  إشكالية رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية
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ومن أجل نجاح الخطة المتبعة لدراسة هذا الموضوع، وإفضائه إلى المقصود على الوجه المطلـوب؛       

ء معالجة مباحثه بالمنهج التحليلي النقدي المقارن لنصوص كل من الاتفاقيات والتشريعات وجب الالتزام أثنا

الوطنية محل الدراسة، كما أن الدراسة تناولت بالبحث والتحليل أحكام القضاء الوطني والدولي في مجـال  

لمبادئ القانونية فـي  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهو ما سيعطي مؤشراً واضحاً على استقرار الكثير من ا

مجال التحكيم الدولي بوجه عام، وتنفيذ أحكامه بوجه خاص، كما أن هذه الدراسة ستتناول بالتحليل أقـوال  

الفقهاء بخصوص مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية للوقوف على آرائهم والاستعانة بها لفهم إشكاليات هذه 

  .الدراسة، ومحاولة حل المستعصية منها

هذا وقد بذلت في البحث جهدي المستطاع، ولا أدعي فيه كمالاً ولا ما قاربه، ولكن عذري أنـه جهـد       

العبد المعترف بالعجز والتقصير، فما كان فيه من صواب فمن االله، وله الحمد والمنة، وما كان فيه من زلل 

  .قص والزلل بإذن االلهوخطأ ونسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وبتوجيهات الأساتذة الكرام يكتمل الن

  

  وأسأل االله التوفيق  
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1الباب   

  المقصود بقرارات التحكیم الأجنبیة 

فالباحـث يـرى مـن الضـروري      10إذا الدراسة ستتناول موضوع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية   

وعلى الرغم مـن  . 11التعرض بإيجاز مناسب لمفهوم حكم التحكيم والتمييز بينه وبين الحكم القضائي

إلا أن القوانين المعاصرة و المعاهدات الدوليـة لـم تهـتم    , التحكيم قرار الأهمية الكبيرة لتحديد معنى

لأن التعريف  ليس من مهمة المشرع سواء , 12 سواء الوطني أو الأجنبي أو الدولي بهبتحديد المقصود 

  .وتقع هذه المهمة  في الغالب على كاهل  الفقه و القضاء , الوطني أو الدولي

يتأثر بعوامل كثيرة ومتعددة، بحيث لا نستطيع بأي حال مـن  "ولعل تحديد ماهية قرارات التحكيم،    

الأحوال الخوض في دراسة إشكالية هذه الدراسة؛ ما لم نوضح وبشكل جلي حقيقة قرار التحكيم القابل 

لا يجب  ولكن هذه الحقيقة. للتنفيذ في دولة ما، لكي نتمكن من تسليط الضوء على كافة جوانبه القانونية

أن تؤدي بنا إلى اعتبار أن حكم التحكيم حكم فردي، حر من كل قيد، فلا يجب أن نغفل أن التشريعات 

في الأصل هي التي أجازت التحكيم كنظام قضاء خاص؛ فالمشرع إذاً هو الذي يحدد ولايته من ولاية 

لك الولاية التي حددها المشرع أو تجاوز المحاكم القضائية واختصاصه، وفي حالة الخروج عن حدود ت

كما أن المشرع يجعل المحكـم خاضـعاً فـي أداء    . ذلك الاختصاص، فإن المشرع يضع جزاء لذلك

  .  13"وظيفته لرقابة القضاء فلا تكون للأحكام التحكيمية قوة التنفيذ إلا بعد صدور أمر بذلك من القضاء

رات التحكيم الأجنبية القابلة للتنفيذ، وتسهيلاً له، ارتأينـا  للبحث في موضوع المقصود بقرا وترتيباً   

تقسيم هذا الباب إلى فصليين، خصص الأول منهما للحديث عن ماهية قرارات التحكيم، أمـا الثـاني   

؛ كمسـألة  لمعايير المتبعة في إصباغ صفة الأجنبية على قرارات التحكيمفسيتناول بالدراسة والتحليل ا

   .      عليها القضائيةقابة أولية لممارسة الر
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  ماھیة قرارات التحكیم . 11.

فيما بين بدايته ونهايته بين نقيضين؛ فـإذا  يقرن أن نظام قضاء التحكيم  المتعارف عليه قانوناُ من    

فإن القرار الذي يصدر في نهاية العملية . كانت البداية مع اتفاق التحكيم، تسيطر عليها إرادة الأطراف

فهـو يحـوز حجيـة الشـيء     . ة، يحمل ذات أوصاف الأحكام القضائية، ويرتب ذات آثارهاالتحكيمي

المقضي فيه، وله قوة تنفيذية، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك في قانون الدولة التي يجـري فيهـا   

 يدخل التحكيم في سيطرة القوانين الوطنية ويتحرر -أي الحكم التحكيمي –وهو بهذه الأوصاف . تنفيذه

  . من سيطرة الأطراف، كما كان الوضع في البداية عند الاتفاق على ولوج هذا الطريق 

هل أن حكم التحكيم هو حكم مسـتقل  : ولعل التساؤلات التي قد تتبادر إلى الذهن في هذا المقام هي   

وما هـو  بذاته؛ مما يؤهله  لترتيب آثاره كاملة على وجه الاستقلال، وما هي أنواع قرارات التحكيم، 

  السبيل إلى تمييزها عن الأمور المتشابهة بها، وما هي الطبيعة القانونية    لها ؟ 

وللرد على ذلك، سلطنا الضوء على ماهية قرارات التحكيم؛ و ذلك من خلال مبحثين نتناول فـي     

نية لقـرارات  الطبيعة القانو، أما المبحث الثاني نتناول فيه عن التعريف بقرارات التحكيمالأول منهما 

  .والآثار المترتبة عنهاوحجيتها  التحكيم

   التعریف بقرارات التحكیم. 1.11.

 بأحكـام التحكـيم  إن الباحث لمسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، يجد من الواجب عليه التعريـف     

لال معرفة مفهوم والتمييز بين هذين الأخيرين لا يأتي إلا من خ. والتمييز بينها وبين الأحكام القضائية

نظام التحكيم، فهو نظام قضاء خاص يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات، وذلك خروجاً 

على الأصل العام، وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة التي تقوم بها عن طريـق السـلطة   

  .القضائية
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تقسيمه إلى مطلبين؛ نتنـاول فـي الأول منهمـا     وتحقيقاً للغاية من الدراسة في هذا المبحث ارتأينا   

؛ وأي أنواع قرارات التحكيم الأجنبيةتعريف قرارات التحكيم وتكوينها، ونخصص الثاني للحديث عن 

  .الأنواع بالتحديد يدخل في نطاق دراستنا لموضوع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

  .تعریف قرارات التحكیم وتكوینھا. 1.1.1.1

فنخصصه : الثاني، أما تعريف التحكيم وقرارات التحكيمنتناول في الأول  :على فرعين ويشتمل   

  .للحديث عن تكوين حكم التحكيم

  تعریف التحكیم وقرارات التحكیم. 1. 1.1.1.1

قـرار التحكـيم، وهـذا    معرفة المقصود بيقتضي  ة،التحكيم الأجنبي اتإن فهم موضوع تنفيذ قرار   

  :؛ وهو ما سنعمل عليه في العناصر الآتيةتعريف نظام التحكيم ك ضرورة كذلالأخير يتطلب منا 

فيه التعريف اللغوي والاصطلاحي للتحكيم، بالإضافة لخصائصه،  ونبين: التحكيم مفهوم -أولاً

  :وذلك في نقطتين

  اللغوي والاصطلاحي للتحكیم التعریف -1

لاق اليد في الشيء للغير يتصرف فيه كمـا  أي إط ؛في اللغة العربية من مصدر الفعل حكمالتحكيم    

وهي من الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء يشاء وطلب الحكم ممن يتم الاحتكام إليه، 

فَلا وربـك لا يؤْمنُـون حتَّـى    : ( ، وفي القرآن الكريمومنها الحكم معنى العلم والفقه. بأفضل العلوم

را شَجيمف وككِّمحا قَ يمجاً مرح هِمي أَنْفُسوا فجِدلا ي ثُم منَهييماً  بـلوا تَسلِّمسيتَ ويوحكمـوه  . 14) ض

: وحكمه في الأمر فـاحتكم . ويقال حكمنا فلاناً فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا. أمروه أن يحكم: بينهم

  .  15منسوب إلى الحكمةوالمحكم بفتح الكاف هو الشيخ المجرب ال. جاز فيه حكمه
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، وهي من الأصل اللاتيني من  arbitrerفي اللغة الفرنسية هي فعل حكم   arbitrageكلمة تحكيم و   

  16. حكم، والتحكيم في خلاف أو نزاع والفصل فيهم، وتعني التدخل والحكم بصفته  arbitrareكلمة 

لتسوية النـزاع بواسـطة شـخص أو    محاولة : " ويعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي التحكيم بأنه   

   أشخاص يتفق الأطراف المتنازعة على إحالة نزاعهم إليه بغرض الحصول علـى قـرار فـي ذلـك    

  .17"النزاع 

و هي عامة تنطبق مهما كانت  للتحكيم؛ف يقد أعطيت عدة مفاهيم و تعارأما المعنى الاصطلاحي؛ ف   

ع وجود بعض التفصيلات والضوابط الضرورية ، ولا تخرج عن المعنى اللغوي السابق مطبيعة محله

  .لتحديد التعريف اصطلاحا

المتضـمن قـانون    08/09وبرجوعنا للنصوص القانونية؛ نجد المشرع الجزائري وفقاً للقـانون      

الاتفـاق الـذي   :   " منه بأنها) 1007(التحكيم في المادة  شرطالإجراءات المدنية والإدارية قد عرف 

أعلاه، لعرض النزاعـات   1006طراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة يلتزم بموجبه الأ

أما اتفاق التحكيم فقد خصه المشرع الجزائري بتعريف آخر في المادة  . 18"التي قد تثار بشأن هذا العقد 

الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبـه عـرض   : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ بأنه 1011

. وبعيداً عن ذلك وذاك؛ نجد هذا القانون قد خلا من تعريـف التحكـيم  ". ه على التحكيمئقبل نشوع نزا

إلى التحكيم الذي يتفق عليه  1994لسنة  27وينصرف لفظ التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم 

  .، وقد خلا هذا القانون كذلك من تعريف التحكيم19طرفا النزاع بإرادتهما الحرة 
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طريـق اسـتثنائي لفـض    : " أما بالنسبة للقضاء، فقد عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه    

الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصـور  

: " بأنه، وعرفته أيضاً 20" حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على الهيئة   المحكمة 

  .21" مشارطة بين متعاقدين أي اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين 

نظام للقضاء الخاص تفض فيه خصومة " بأنه  Robertعرفه  في الفقه الغربي الأستاذ  ولدى الفقه   

   .22"ها ــمعينة عن اختصاص القضاء العادي ويعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل في

اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين " وعرفه الدكتور أحمد أبو الوفا بأنه    

نـزول مـن   " بأنه علي سالم إبراهيم فعرفه باحث أما ال . 23" ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به 

لحسـم   ثـر لتزامهم بطرح النزاع على محكم أو أك، واأطراف النزاع عن الالتجاء إلى قضاء الدولة 

عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه الأطراف في نـزاع  " : وقد عرفه البعض بأنه .24"  زمالنزاع بحكم مل

معين على إخضاع خلافاتهم لمحكم يختارونه ويحددون سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول القرار 

ة عن نظـام بمقتضـاه   عبار" بأنه  الآخر ويرى البعض .25" التحكيمي الذي يصدره ويعتبرونه ملزماً 

يقوم طرف ثالث بفض نزاع بين طرفين أو أكثر وذلك بممارسة المهمة القضائية التي عهد إليه القيـام  

  . 26" بها 

يحكم بينهمـا،   هو تولية الخصمين حكماً ، فإن التحكيموفي اصطلاح الشرعيين والفقهاء المسلمين    

 ـتال"          حيث نصت علـى أن  1790دة عرفت مجلة الأحكام العدلية التحكيم في الما وقد  م يحك

، واتفاقاً مع تعاريف علماء )برضاهما يفصل في خصومتها ودعواها عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً

     : للتحكيم علـى أنـه  " مجلس الفقه الإسلامي " المسلمين المعاصرين على النحو السابق، جاء تعريف 
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ة من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشـريعة،  اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولي" 

  .27" وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية 

وعلى هدى ما تقدم فإن التحكيم هو اتفاق الأطراف على إقصاء خصـومة معينـة عـن القضـاء        

نجد الدول تجيـز  ية محل النزاع لذلك وعرضها على محكمين ليحكموا فيها وفق قانون العلاقة القانون

؛ لمـا يتميـز بـه التحكـيم مـن      وذلك بقصد التيسير على الخصوم –على المعنى المتقدم  –التحكيم 

  .خصائص، سيجري معنى اختصارها في العنصر التالي

  :خصائص التحكيم -2 

  :يتميز التحكيم بعدة خصائص نوجزها فيما يلي

ص هنا القضايا التي تتعلق بالمنازعات الدولية تحقيقاً الفصل السريع في القضايا، ونخ -أ

لمصلحة الأطراف، حيث غالباً ما تعقد جلسات التحكيم فـي أوقـات مناسـبة لظـروف     

  28.الخصوم

قلة التكاليف، حيث أن تكلفة الحسم في المنازعات قليلة، فالتحكيم لا يتطلب رسـوماً   -ب

 29.مام محاكم الدولةوأتعاب محامين، كتلك التي تدفع عند التقاضي أ

السرية، وفي ذلك تحقيق لمصلحة الأطراف، بمعنى تمكينهم مـن المحافظـة علـى     -ج

 .أسرارهم التي تكون لهم مصلحة عليا في عدم إفشائها

الرضائية، إذ يقوم التحكيم بناء على رضا من أطرافه، بقبول حكم المحكمين ابتـداءا،   -د

التحكيم مخالفاً لنص من النصوص القانونية التـي   ولا يقبل الطعن منهم إلا إذا صدر حكم

  . 30أجازت الطعن فيه بالبطلان أو الاستئناف حسب طبيعة القانون 
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  تعريف قرار التحكيم: ثانياً

يمثل النتاج الفاعل في عملية التحكيم، "يمتاز القرار التحكيمي، بأهمية كبيرة في نظام التحكيم كونه    

أنه الهدف الرئيسي من إجراء العملية التحكيمية، فالأطراف في الخصـومة   والغاية المرجوة منها، كما

التحكيمية يسعون من وراء لجوئهم للتحكيم إلى الحصول على قرار تحكيمي ينهي الخصـومة بشـكل   

  .31"نهائي بعيداً عن تعقيدات القضاء الوطني

ين والاتفاقيات محل الدراسة، لم وبرجوعنا إلى النصوص القانونية المنظمة للتحكيم في كل من القوان   

نجد تعريفاً لقرار التحكيم، حيث سكتت هذه الأخيرة عن ذلك، مما يعني ترك مسـألة تعريفـه للفقـه    

والقضاء، باستثناء اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي أوردت في صـلب نصوصـها   

كمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين يقصد بأحكام المح: " تعريفاً لقرار التحكيم بالقول

، 32"للفصل في حالات محددة، بل أيضاً الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف 

والملاحظ على هذا التعريف أنه غير واضح، بحيث لا يعطينا معياراً معيناً يمكن من خلالـه تحديـد   

ر الإشارة إلى أنه قد كان هناك نص مقترح في القـانون النمـوذجي   تجدو. المقصود بالحكم التحكيمي

حدى الوثائق الدولية بشأن التحكيم التجاري الدولي، إلا أنـه  إللتحكيم التجاري الدولي، على اعتبار أنه 

: قرار التحكيم بأنه  قد تم التراجع عنه من قبل واضعي هذا القانون، وقد كان التعريف المقترح يعرف

طعي في جميع المسائل المعروضة على محكمة التحكيم يفصل بشكل نهائي في مسألة تتعلـق  حكم ق" 

بموضوع النزاع أياً ما كانت طبيعتها أو في مسالة اختصاص محكمة التحكيم أو أي مسـالة أخـرى   

تتعلق بالإجراءات، ولكن في هذه الحالة الأخيرة، يعد قرار المحكمة حكماً تحكيميـاً فقـط إذا قامـت    

وهذا التعريف كـان عرضـة لانتقـادات    . 33"كمة التحكيم بتكييف القرار الصادر عنها بأنه كذلك مح

كثيرة، ولا سيما بشأن معرفة ما إذا كانت القرارات الصادرة من المحكمين بشأن الفصل في موضوع 

اضـعي  اختصاصهم أو تلك المنصبة على الإجراءات يتعين تكييفها بأنها قرارات تحكيمية، مما أدى بو
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القانون النموذجي إلى ترك مسألة وضع أي تعريف لفكرة القرار التحكيمي؛ ومن جانبنا لا نعتقـد أن  

تحديد المقصود بالحكم التحكيمي هي من مهمة التشريع، فذلك هو الميدان الخصب لكل مـن القضـاء   

  .34والفقه

: " بأنه – Surdisud في قضية - وعلى مستوى القضاء المقارن، عرفته محكمة استئناف باريس    

أعمال المحكمين التي تفصل بطريقة نهائية في كل أو جزء من النزاع المعروض عليهم سـواء فـي   

، 35"أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات المحاكمة، وتقضي لوضع حد نهائي للـدعوى  

 ـ ف موسـع لحكـم   والواضح من هذا التعريف أن محكمة الاستئناف بباريس قد ذهبت إلى تبني تعري

التي توصـف بأنهـا   فالقرارات  التحكيم؛ فليس كل ما يصدر عن المحكم هو عبارة أن حكم تحكيمي،

أهمية وتبدو تختلف عن أحكام التحكيم،  ذات الطابع الإجرائي  الأحكاموغيرها من   وقتية أو تحفظية،

ومن هذه الآثار  ،أولاً يمحكم تحكالصادر عن المحكم  بأنه  الحكممن ناحية أثر وصف  هذا الاختلاف

وفي فحوى ذلـك   .دون غيره بالطرق المقررة لذلك هوإمكانية رفع دعوى بطلان ه،إمكانية الأمر بتنفيذ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائـري   08/09من القانون ) 1046(المادة جاء في 

مؤقتة أو تحفظية بنـاء علـى طلـب أحـد      يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير: " النص على أنه

، وبالمقارنة عن طريق المقابلة؛ نجـد المـادة   "الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك 

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في " على أنه نصت من قانون التحكيم المصري ) 42(

وهـذا الـنص يقابـل نـص      .36"لخصومة كلهـا ي لنهجزء من الطلبات و ذلك قبل إصدار الحكم الم

, وفقا للمبادئ التي تحكم النظرية العامة  للتصرفات  القانونية و .من قانون التحكيم الأردني) 40(المادة

تحكيمي مسألة لا تتوقف علـى الألفـاظ    قرارأنه  على اعتبار حكمةالم عن الصادر حكمفان تكييف ال

  .إنما  تعتمد بالمقام الأول  على مضمون هذا  القرار, المستخدمة  من قبل المحكم بهذا الشأن
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 الاتجاه الأول و يمثلـه الأسـتاذ   :إلى اتجاهينأما الفقه فقد انقسم بخصوص تعريف قرار التحكيم    

E.Gaillard     و يمكن  أن نطلق عليه التعريف الموسع لحكم التحكيم و الاتجاه الثـاني يمثلـه الفقـه

و يمكن أن نطلق عليـه   ؛ Reymond وLalive و  Poudret: الأساتذةالسويسري ممثلا في كل من 

  :كالآتيوسنعرض الاتجاهان  ,2 الاتجاه المضيف  لتعريف حكم التحكيم

  :الاتجاه الموسع لحكم التحكيم -1    

القرار الصادر عن  المحكم و الذي يفصل بشـكل   ": ويعرف أنصار هذا  الاتجاه حكم التحكيم بأنه   

المعروضة عليه، سواء تعلق القرار بموضوع المنازعة في المنازعة , ى نحو كلي أو جزئيعل, قطعي

  .37 "ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات، أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة 

أو , وبذلك فان القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم و المتعلقة بالفصل في اختصاص هيئة التحكيم   

حكـام  أفإنها  تعـد  , أو تقرير مسؤولية أحد الأطراف, أو بصحة العقد, بتحديد القانون واجب التطبيق

حتى و لم تفصل في المسائل المتنازع عليها على نحو  كلي و لا يمكن ترجمتها فـي  ,  تحكمية حقيقية

ولا  ,ئية أو كليـة يشترط إنهاء  الخصومة في المسألة سواء كانت جز ، فلا38صورة إلزام مالي مباشر

  .هي  للنزاع بأكملهنيشترط عند هذا الاتجاه انتظار الحكم  الم

  :39 ويرتب هذا الفقه على هذا التعريف النتائج التالية   

أن القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم و التي يعمل المحكم  تحت لوائها و غير صـادرة   ∗    

  .عن المحكم لا تعتبر أحكام تحكيمية

تهدف إلى الفصل في المنازعة بشكل قطعـي  لا ن الإجراءات التي يتخذها  المحكمون و التي أ ∗    

كذلك هو الأمر بالنسبة . أو جزئي لا تعتبر قرارات تحكيمية يمكن الطعن فيها بالبطلان على  نحو كلي

ح لها؛ لا تعد للقرارات الصادرة عن المحكم والتي لا تُفرض على الأطراف إلا بناء على قبولهم الصري

  .قرارات تحكيمية
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أو هيئة التحكيم و التي يمكن ترجمتها , القرارات  التي تصدر عن المحكم, تعتبر أحكام تحكيمية ∗    

الاختصـاص  (       و كذلك القرارات  المتعلقة بتحديد اختصاص  المحكــم , إلى إلزام مالي مباشر

أو تقرير مسؤولية أحد , أو تقرير  صحة العقد, طبيقواجب التالأو  التي تحدد القانون  , )بالاختصاص

حتى ولو لم تفصل  في المسائل المتنـازع عليهـا   , حيث تعتبر أحكام تحكيمية حقيقية, أطراف النزاع

  .بشكل كلي و لا يمكن ترجمتها  في صورة إلزام مالي مباشر

الأحكام  التي  تفصل في أحد وفي مقابل هذا الاتجاه الذي وسع نطاق حكم التحكيم حتى جعله يشمل    

  .ظهر اتجاه آخر ضيق في نطاق حكم التحكيم و هو ما سنعرضه الآن, النزاع بشكل جزئي

  .الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم -2

إلا إذا أنهت , هب هذا الجانب الفقهي إلى أن القرارات الصادرة عن المحكم لا تعد أحكام تحكيميةيذ   

التي تفصل بموضوع النـزاع   قرارات التحكيم فعندهم حتى ؛40 نازعة التحكيمبشكل كلي أو جزئي  م

ولا يمكن وفقا  ؛ لا تعد قرارات تحكيمية إلا إذا أنهت المنازعة كلياً أ جزئياً،ولا تفصل  في طلب محدد

  حكيمـي الـذي  محلا  للطعن عليها بالبطلان استقلالا عن الحكم الت هذه القراراتلهذا الفقه أن  تكون  

فصلت في مسائل متصلة بالموضوع كصحة العقد  الأصلي حيث أن هذه  أنها حتى  لو, سوف يصدر

  .41الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد أحكام تحضيرية أو أولية

  :الترجيح -3

لا يخلو من وجاهة، إلا انه المضيق؛ بالنظر إلى الاعتبارات التي بني عليها الاتجاه الفقهي أن رغم    

؛ واحتراماً لهذا الهدف وتحقيـق  على إرادة الأطرافكقضاء خاص يقوم لتحكيم في البداية ا تناسى أن

تلك الغاية؛ بالضرورة يؤدي بنا إلى تبني تعريف مضيق لحكم التحكيم؛ وذلك حتى لا ينتهـي الأمـر   

أن أمام المحكم في حالة قضائه مثلاً باختصاصه، على الرغم من  لنزاعبالأطراف إلى الاستمرار في ا
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هذا القرار التحكيمي لو طعن فيه بالبطلان أمام محاكم الدولة التي تصدر الحكم التحكيمـي؛ لانتهـى   

  42. نزاعالأمر بالقضاء ببطلانه، وفقد المحكم لاختصاصه بالفصل في موضوع ال

وبناء عليه؛ يبدو لنا من الضروري ترجيح الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم؛ حتى نكون قـد     

واستلهاماً لما تقدم فإنه يمكن تعريف قرارات التحكيم بأنها تشمل . ا الغاية منه على الوجه الأكملحققن

جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكـم  

منها، سواء سواء كانت أحكاماً كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاماً جزئية تفصل في شق 

ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم  نزاعتعلقت هذه القرارات بموضوع ال

  . إلى الحكم بإنهاء الخصومة

قد  همانجد قانون التحكيم المصريو ، 43الجزائريوالإدارية الإجراءات المدنية وباستعراض قانون    

من قانون ) 1046(في المادة  الجزائريبعد أن أعطى  القانون ف, بالتعريف المضيق لحكم التحكيم اأخذ

من الطلبات قبـل    هيئة التحكيم صلاحية إصدار أحكام وقتية أو في جزءالإجراءات المدنية والإدارية 

فانه لم يعطي أطراف النزاع إمكانية رفع دعوى بطلان مستقلة عـن  , للخصومة صدور الحكم المنهي

م القطعي بل جعلها  من ضمن الأمور التي يمكن رفع دعوى بطـلان فـي   دعوى  بطلان حكم التحكي

فبعد أن أعطى لهيئة التحكيم  ,من قانون التحكيم المصري 3فقرة 22و كذلك نص المادة, حال مخالفتها

نص على عدم جـواز رفـع    )22( سلطة الفصل  في الدفوع المشار إليه  في الفقرة الأولى من المادة

مهنـي  هذه الدفوع بشكل مستقل إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكـيم ال  دعوى البطلان برفض

  ).53(للخصومة كاملة حسب المادة 
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  تكوین حكم التحكیم .2. 1.1.1.1

يقتضي الحديث عن قرار التحكيم تناول المسائل المتعلقة بإصداره وشكله ومشتملا ته ومضـمونه     

لمحكم في تفسير وتصحيح الأحكـام المنهيـة للخصـومة    وإيداعه ونشره ، فضلاً عن بيان سلطات ا

  :العنصرين الآتيينوهذا ما سنتناوله بالتفصيل في . وإصدار الأحكام الإضافية

  :النقاط التاليةويشمل : قرار التحكيم صيرورة -أولاً

  إصدار قرار التحكيم -1

نية والإدارية الجزائـري  المتضمن قانون الإجراءات المد 08/09من القانون ) 1025(المادة نصت    

: " مرافعات فرنسي علـى أن )  1469( ، ونصت المادة "تكون مداولات المحكمين سرية : " على أن

: " من قانون التحكيم المصري علـى أن )  40( ، كما نصت المادة 44"تكون مداولات المحكمين سرية 

ولة تتم على الوجه الذي تحـدده  بعد مدا...يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد 

؛ ويتضح من النصوص السابقة أنـه محـل    45"هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 

للمداولة إذا تألفت هيئة التحكيم من محكم واحد، أما إذا تألفت من أكثر من محكم واحد فإن الحكـم لا  

  .46بالنظام العام لأنها تكفل احترام حقوق الدفاع  يصدر بغير مداولة وإلا كان باطلاً لتعلق المداولة

وترجع أهمية المداولة إلى أنها هي التي تسمح للمحكمين بفحص القضية ومناقشة مختلف جوانبها،    

مناقشة شفهية، وتبادل الرأي حولها بين المحكمين حتى يستطيع كل محكم تكوين رأي معـين بشـأنها   

اللازمة لصدور الحكم بعد مواجهة آراء المحكمين بعضها بـبعض   والوصول إلى الإجماع أو الأغلبية

بما يضمن احترام حقوق الدفاع حتى نهاية الخصومة بصدور الحكم؛ ولا فرق في ذلك بـين التحكـيم   

وتحدد محكمة التحكيم طريقة المداولة من حيث ما إذا كانت تستلزم اجتماع كل المحكمين في . والقضاء

  . 47دل الرأي عن بعد مكان واحد أو يكفي تبا
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هيئة التحكيم تتكون من مجموعة مـن   أما إذا كانتيقوم المحكم بتوقيع الحكم التحكيمي بمفرده، و    

المحكمين، فإنهم يوقعون جميعهم على حكم التحكيم، وفي حالة امتناع بعضهم عن التوقيع فإنه يكتفـي  

إلى عدم توقيع الأقلية، وبالتالي فلا يشتر ط  بتوقيع غالبيتهم على أن يثبت في الحكم الدواعي التي أدت

الإجـراءات المدنيـة   توافر الإجماع لصدور الحكم التحكيمي بل يكتفي الأغلبية، وقد نـص قـانون   

منـه،  ) 1029( المحكمين على حكم التحكيم في المـادة جميع على اشتراط التوقيع من قبل  الجزائري

وفي حالة امتناع الأقليـة عـن   . قبل جميع المحكمينتوقع أحكام التحكيم من " :على أن  حيث نصت

كما  .48"التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعاً من جميع المحكمين 

، )31/1(مـوذجي فـي المـادة   أن اشتراط التوقيع بالأغلبية على حكم التحكيم قد نص عليه القانون الن

  ).32/4(المادة لتجارة الدولية في لجنة الأمم المتحدة لوقواعد 

والأكثريـة أم الإجمـاع، فقـانون     الحكم التحكيمي صوص مسألة تثبيت الرأي المخالف فيأما بخ   

التحكيم الداخلي في الجزائري الجديد نص صراحة على أن الأحكام التحكيمية تصدر بأغلبية الأصوات 
ق يشترط توقيع أكثرية المحكمين على الحكم، إلا أن أما في التحكيم الدولي فقد كان القانون الساب.  49

القانون الجديد لم يتعرض لا للأكثرية ولا للإجماع ولا للتوقيع، وترك لسلطان الإرادة أن يعبـر عـن   

  . 50خياره فيكون سلطان الإرادة هو الطي يحدد في كل تحكيم هل الأكثرية مطلوبة أم الإجماع 

من الأصول المقررة " قضت فيه بأن حكم لمحكمة تمييز دبي ، نجدوبالرجوع إلى القضاء المقارن    

بعدم إثبات اعتراض أحد  قولأن قرار التحكيم يكون صحيحا لو صدر بأغلبية المحكمين، ومن ثم فإن ال

ويفهم من هذا الحكم  ،51 "لا ينال من صحة قرار التحكيم -أيا ما كان وجه الرأي فيه -المحكمين عليه

يبطله، ونحن نؤيد هذا الاتجاه لمحكمة تمييـز دبـي    رأي المخالف مع حكم التحكيم لاأن عدم إرفاق ال

  .فيما قضت به لأنه يؤدي إلى تيسير تنفيذ حكم التحكيم، والتقليل من حالات البطلان
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والقاعدة في اتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولي؛ هي أنه يكفي لصدور حكم التحكيم في حالـة تعـدد      

، 52من اتفاقية واشنطن) 48/1(ولقد تقررت هذه القاعدة في المادة . توافق عليه أغلبيتهم المحكمين، أن

كمـا  ". تفصل محكمة التحكيم في كل مسألة بأغلبية أصوات جميع أعضـائها  : " حيث نصت على أن

ن إذا كان عدد المحكمين ثلاثة فـإ : " من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة على أنه  31/1نصت المادة 

  ".حكم أو قرار يصدر بأغلبية المحكمين

من هذه الاستثناءات انه يجوز اتفاق الطرفين على حـل  . على أن القاعدة تحتمل بعض الاستثناءات   

ويظهر ذلك مما . مغاير كاقتضاء إجماع المحكمين على الحكم أو الاكتفاء بموافقة عدد يقل عن الأغلبية

يتخذ أي حكم لمحكمة : " نموذجي للتحكيم التجاري الدولي من انهمن القانون ال) 29(نصت عليه المادة 

ومن هذه الاستثناءات أيضاً مـا  " التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 

إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكـم  : " من نظام غرفة التجارة الدولية من انه) 19(نصت عليه المادة 

إذ يعني ذا النص جواز صـدور قـرار   " لم تتوافر أصدر الرئيس المحكم الحكم بمفرده بالأغلبية فإذا

التحكيم من رئيس محكمة التحكيم بمفرده في حالة عدم الوصول إلى الأغلبية، وذلك من أجل تفـادي  

  . 53تعطيل صدور الحكم لهذا السبب 

اع، حيث احتمل الأمر الاستثناءات وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقرارات الصادرة في موضوع النز   

المذكورة، فإن الأحكام أو القرارات الصادرة في مسائل إجرائية تحتمل أيضاً بعض الاستثناءات علـى  

: " من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة من انـه ) 31/1(قاعدة الأغلبية؛ من ذلك ما نصت عليه المادة 

رئيس محكمة التحكيم وحـده إذا لـم تتـوافر أغلبيـة     يجوز صدور الحكم في المسائل الإجرائية من 

ومن ذلك أيضاً ما نصت عليـه  ". الأصوات بشأن هذا الحكم أو إذا رخصت له محكمة التحكيم بذلك 

يجوز أن تصدر القـرارات فـي   : " من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي من أنه) 29(المادة 
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أس الهيئة إذ أذن له الطرفان أو جميع أعضاء محكمة التحكـيم  المسائل الإجرائية من المحكم الذي ير

  .    54"بذلك

نجده قد وفق إلى حد ما؛ حيث خفف  ، 55الجزائري والإدراية الإجراءات المدنيةقانون لرجوع لوبا   

من وطأة حالات البطلان إذ أنه لم يرتب بطلان ولا انتهاء حكم التحكيم إذا لم يكن موقعاً من جميع أو 

 ـب أن حذت حذوه؛ محل الدراسةالعربية المقارنة  بالتشريعات ونهيب, بية المحكمينأغل مـن   تأن خفف

حيـث   ؛وطأة حالات بطلان حكم التحكيم لضرورات تسهيل تنفيذ أحكامه ففي حالة عدم توافر الأغلبية

أي بحيث يكون لكل واحـد مـنهم ر   -     معالجة حالة تشتت الآراء بين أعضاء هيئة التحكيم يجب

عن طريق  -خاص حول ما يجب أن يقضي به حكم التحكيم المراد إصداره مخالفا لبقية الآراء الأخرى

وتجدر  .إعطاء مكنة إصدار حكم التحكيم وتوقيعه إلى رئيس هيئة التحكيم منفردا كحل لهذه الإشكالية

 ،)31/5(بنص المـادة  ة التجاري قد عالجت هذه الإشكالي الإشارة إلى أن اتفاقية عمان العربية للتحكيم

في حالة تشتت الآراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على أن يثبت في القرار " : والتي جاء فيها

: المادة نفسها الهيئة؛ فتقول أما بخصوص وجهات النظر المخالفة لوجهة نظر رئيس  ." 56تشتت الآراء

، ونحن نؤيد الحل الذي جاءت بـه  "لقرارفي ورقة مستقلة ويرفق مع ا الف رؤيتهيدون العضو المخ "

انون التحكيم الاتحـادي  اتفاقية عمان للتحكيم التجاري بشأن إشكالية تشتت الآراء الذي تبناه مشروع ق

، ونرى فيها تدعيما لموقف نظام التحكيم كقضاء مستقل للتجارة الدولية، فبدلا من أن تنتهي 57الإماراتي

ع الخصومة، فإن إعطاء الحق لرئيس هيئة التحكيم بإصدار حكم إجراءات التحكيم دون حكم في موضو

ئي في النزاع يكون قـابلا  التحكيم فيه مرونة عملية كبيرة للخروج من هذه الإشكالية بإصدار حكم نها

  .58للتنفيذ 
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هيئة  أوتعتبر المدة المحددة لإصدار حكم المحكمين من الشروط الأساسية التي يجب على المحكم و    

التحكيم مراعاتها، حيث إن تجاوز هذه المدة يؤدي إلى استنفاذ ولاية هيئة التحكيم فـي حـل النـزاع    

المتضـمن   08/09من القـانون  ) 1024(انتهاء التحكيم تطبيقاً لنص المادة المطروح، مما يؤدي إلى 

السـابق مهلـة   ولم يحدد قانون التحكيم الجزائـري   ،59قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

ويرجع بذلك الحق للخصوم في إعـادة  للتحكيم، حيث كان يترك للأطراف الاتفاق على مهلة التحكيم، 

ن القضاء العـادي هـو القضـاء    أ، حيث 60طرح نزاعهم أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

لعمليـة التحكميـة   الأصيل لحل المنازعات، ومن هنا تظهر لنا أهمية تحديد هذه المهلة وأثرها على ا

بأكملها، وتحدد مهلة التحكيم إما بقيام أطراف الخصومة بالاتفاق على تحديدها أو بتخويل هيئة التحكيم 

إلى القول بأن تحديد هذه المهلة وأثرها على العملية التحكمية بأكملهـا،   61للقيام بذلك، ويذهب البعض

لة للحكم التحكيمي وأهمية ذلك تكمن فـي أن  إلى القول بأن تحديد مه  62 للقيام بذلك، ويذهب البعض

إرادة كل المشرع والأطراف تتجه نحو حسم سريع للنزاع لا سيما وان من أهم خصائص التحكيم هي 

في معرض تعليقه على مهلة حكـم   Robertسرعة البت في الخصومة، وفي هذا المقام يقول الأستاذ  

لتقدير المحكمين حتى بموجـب تفـويض مـن قبـل      عن تحديد مدة التحكيم لا يمكن تركه" : التحكيم

الأطراف، لان ذلك سوف يقود إلى خطر الامتناع عن الحكم، ويمكن قط لأطراف أن يتفقوا على ترك 

  .63 "مسألة التمديد لمدة محددة من قبلهم إلى المحكمين في الحالات التي يرون فيها ضرورة التمديد

هذه المدة أو عدم تخويل هيئة التحكيم بتحديـدها مـن قبـل    أما في حالة عدم الاتفاق على تحديد "   

لم ، حيث 64"أطراف الخصومة فإن القوانين والاتفاقيات محل الدراسة قد اختلفت في تحديدها لهذه المدة

الإجراءات المدنية الجزائري مهلة للتحكيم الدولي؛ وبالتالي فإن الأمر يعود إلـى سـلطان   قانون  يحدد

لم يمارس هذا السلطان خياراً فلا يكون للتحكيم الدولي في القانون الجزائري مهلـة،  الإرادة، ولكن إذا 

ومع ذلك فقد أجاز استئناف قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي دولـي إذا فصـلت محكمـة    



26 
 

تحكـيم  وقد حدد القانون السابق مهلة ال. 65بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية ... التحكيم 

أشهر من تاريخ تعيين المحكمين أو آخرهم إذا عينهم الأطراف، ومن تاريخ ) 04(الداخلي بمدة أربعة 

حددها قـانون التحكـيم الأردنـي فـي     " ، و66صدور قرار قضائي بتعيين آخر محكم من المحكمين 

يد لمدة ستة أشهر باثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم تكون قابلة للتجد) أ/37(المادة

من قبل هيئة التحكيم إلا إذا اتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، أما قانون المرافعـات الليبـي فقـد    

، والتي حددتها بثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكـم لمهمتـه   )752(حددها بمدة قصيرة جدا في المادة

ت واحد، فإن هذا الميعاد يبدأ من قبـول  التحكيمية، وفي حالة تعدد المحكمين ولم يقبلوا التحكيم في وق

تمدد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر أخرى، واشـترط  أن آخر واحد منهم للمهمة، وقد أجاز المشرع الليبي 

وفي قانون الإجراءات المدنية الإمـاراتي فقـد    .لذلك موافقة أطراف الخصومة كتابة على هذا التمديد

ستة أشهر تبدأ منم تاريخ جلسة التحكيم الأولى، ويلاحـظ  ب) 210/1(حددت هذه المهلة في نص المادة

تـرك  ي لـم  ينص على جواز تمديد هذه المهلة، و الوحيد الذيأنه في هذا المجال  الليبيعلى القانون 

راها مناسبة للفصل في يللأطراف حرية الاتفاق على تمديدها، أو تفويض المحكم بمد الأجل للمدة التي 

  .67"النزاع 

هذه المـدة بسـتة    قد حددت اتفاقية عمان في القواعد الاتفاقية؛ فإننسبة لتحديد مهلة التحكيم أما بال   

مـن  ) 4و 3( ، كما أن الفقـرة  )31/2(أشهر من تاريخ إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وذلك في المادة

مكتب المركـز  المادة نفسها أجازت التمديد بناء على طلب مسبب من قبل هيئة التحكيم يقدم إلى مدير 

العربي للتحكيم والذي أعطى الصلاحية التقديرية للتمديد من عدمه، وفي حالة عدم اقتناعـه بأسـباب   

  .68التمديد فإنه يحدد أجلا لهيئة التحكيم عليها أن تصدر حكمها خلاله وتنتهي مهمتها بانتهاء هذا الأجل

جد نصا التحكيم، إذ أن الدارس لا ي من الدراسة أن نتحدث عن مدى جواز تمديد مهلةوفي هذا المقام 

يجيز تمديد مهلة التحكيم بشـكل ضـمني،    الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري؛صريحا في قانون 
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إلا انه قد رجـع   - 69قد اشترط أن يكون التمديد مكتوبا وإن كان  -الذيالمشرع الليبي وذلك بعكس 

يجـوز  " والتي جاء فيها) 769/6( فهم من نص المادةوأجاز التمديد الضمني لمهلة التحكيم، وذلك ما ي

                 :الطلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائيا ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك فـي الأحـوال الآتيـة   

لم يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر  إذا صدر بعد الموعد المحدد ما -

يستفاد من نص هذه المادة جواز تمديد مهلة التحكيم ضمنيا وذلك حسب و ،70.."إلى حين صدور الحكم

قد كان أكثر وضوحا وصراحة فـي  أما قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ف. تحليلنا لنص هذه المادة

للخصـوم  " والتي جـاء فيهـا  ) 210/2( التمديد الضمني لمدة حكم التحكيم وذلك في نص المادة جواز

  ..".على مد الميعاد اتفاقا أو قانونا -ضمنا الاتفاق صراحة أو

فقد وجدنا حكما لمحكمة  ،ما بالنسبة لموقف القضاء من مسالة التمديد الضمني لمدة إصدار الحكمأ   

كما يجوز لأحد طرفي التحكيم التمسك بسقوط "..: أجازت فيه التمديد الضمني وذلكم بقولهاز دبي تميي

يجوز له أيضا التنازل الضمني عن الدفع بالسقوط من كل فعل أو عمل  -وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد

من المقرر في قضاء هذه المحكمة "      :أنهبـ قضت وفي حكم آخر، 71"ينافي الرغبة في التمسك به

من قانون الإجراءات المدنية أن اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم  210أن مفاد نص المادة 

هذا الميعاد لمدة أو لمدد  على مد -بعد ذلك صراحة أو ضمنا - لا يمنع من اتفاقهماالمحكم خلاله 

   .72"أخرى

بجواز التمديد الضمني لمهلـة التحكـيم    أما في القضاء الأردني فقد حكمت محكمة التمييز الأردنية   

هذه الغاية وذلـك  وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن إقرار الطرفين بالتمديد كاف ل"... : بقولها

باستمرار ترددها على المحكم وتقديم بياناتها وطلبهما التأجيل والاستيضاح عن القـرار يفيـد ضـمنا    

  .  73"مدة التحكيم موافقتهما على تمديد التحكيم ولم يتمسكا خلال ذلك بانقضاء
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 ـذلك ، ومثالنا في مهلة بطلان حكم التحكيم العلى تخلف شرط  وقد رتبت بغض التشريعات     ةادالم

، من قـانون المرافعـات الليبـي    )769/6(ويقابلهامن قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ) 1058(

  .74من قانون التحكيم الأردني) 1/أ/49(من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة) أ/216(

ق بالخصوم وليس بالنظـام  ن هذا البطلان يتعلبأ اعتبرت محكمة تمييز دبي أما بالنسبة للقضاء فقد   

على ما هو مقـرر فـي    -من ذات القانون 216إن مفاد نص المادة  "..: العام، حيث جاء في حكمها

لا  -قضاء هذه المحكمة أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد للمحكم ليصدر حكمـه خلالـه  

فسها، بل يجب على صاحب المصلحة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ن

فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفي صورة واضحة إما أمام المحكم أثناء نظره النزاع، أو 

وفي حكـم آخـر    .75 .."بطلانه  أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب

د الخصوم مد الأجل المحدد آنفا للمد التي يجوز للمحكمة  بناء على حكم المحكم أو أح "...: قضت بأنه

تراها مناسبة للفصل في النزاع، ويجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في 

في  - أما في قضاء محكمة التمييز الأردنية .76"المصادقة عليه إذا سقطت وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد

نجد أنها قد رتبت جزاء البطلان على تجاوز مهلة إصدار  -ىملغال - سريان قانون التحكيم       ظل

إن المحكم في قراره لم يبين سبب عدم تقيده فـي إصـدار   " : الحكم التحكيمي، حيث جاء في قرارها

من قانون التحكيم، وفيما جرى تمديد المدة باتفاق  )5/3( القرار خلال المدة المقررة وفقا لأحكام المادة

فإن ما يترتب على مخالفة ذلك بطلان إجراءات التحكيم، لان المحكمة بصفتها محكمة  الطرفين أم لا،

موضوع لا تستطيع من بسط رقابتها في مراقبة وتنفيذ وتطبيق مشارطة التحكيم وتطبيق القانون دون 

لأمر الذي يوضح أن كلا من القضاء الأردني والإماراتي قد سارا على مضمار القوانين محل ا .77"ذلك

  .78الدراسة بإجازتهما البطلان لتجاوز الميعاد في إصدار الحكم التحكيمي
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  :ومضمونهومشتملا ته التحكيم  قرارشكل  -2

التـي  تعد الكتابة من أهم الشـروط  يجب أن يكون قرار التحكيم مكتوباً لكي يعتبر قد صدر؛ حيث    

ذا المقام إلى أن القوانين محل الدراسة تتطلبها القوانين الوطنية في حكم التحكيم، وتجدر الإشارة في ه

من ) 1028،1029(مادتين ال ما يستنتج منوهذا  ،قد اعتبرت اتفاق التحكيم باطلا في حالة عدم كتابته

وما يقابلهما في قانون المرافعات الفرنسي من خـلال المـادة   ، 79الجزائريقانون الإجراءات المدنية 

من قرار التحكيم أسماء المحكمـين الـذي أصـدروه    ؛ حيث جرى النص على أن يتض80منه) 1472(

وتاريخه ومكان صدوره وأسماء وألقاب أطرافه ومحال إقامته أو مراكز إدارتهم، كما يجب أن يتضمن 

وإذا كان . أسماء المحامين أو أسماء أي أشخاص آخرين يكونون قد مثلوا الطرفين –عند الاقتضاء  –

مكتوباً ولو لم ينص القانون صراحة على هذا الشـرط إلا أن   ذلك يفيد وجوب أن يكون قرار التحكيم

..." يصدر حكم التحكيم كتابـة  : " من قانون التحكيم المصري قد ذكرته صراحة بقولها) 43/1(المادة 
ضرورة التوقيع على حكم  ؛كما أن اشتراط الاتفاقيات والقوانين المخالفة والمنظمة لشؤون التحكيم،  81

ة على أنه حكم مكتوب، لأن التوقيع لا يقع إلا على شيء مكتوب، وبالتالي لا يتصور التحكيم يدل بداه

ن تذييل هـذا الحكـم بالصـيغة    ألم يكن مكتوبا، حيث  منطقيا أن يتم منح الأمر بتنفيذ حكم تحكيم ما

في غالبية قوانين التحكيم علـى   ينالتنفيذية يتطلب صدوره بشكل محرر مكتوب، لذا يحرص المشرع

إثباته ممـا يسـهل   راط كتابة الحكم وذلك كشكل للعمل الذي يقوم به المحكم وشاهدا على وجوده واشت

  . 82تنفيذه مستقبلا 

وكما هو الحال في الأنظمة القانونية الوطنية تطلبت اتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية كتابة قـرار      

لم تنص صراحة رغم أنها  التحكيم الأجنبية اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم؛ وفي هذا الصدد نجد

علـى مـن يطلـب    " :  والتي نصت على أنه) أ/4/1(على اشتراط الكتابة إلا أن ذلك يفهم من المادة

  .دة السابقة أن يقدم مع الطلباالاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في الم
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 ـ/27(ن صياغة المادة ، وهو ما يفهم كذلك م..."أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل -أ- ) هـ

تفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لا وكذلك هو الأمر بالنسبة. من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

في اشتراطها كتابة حكم التحكيم، وإن كان ذلك يفهـم مـن بعـض     83لم تكن صريحة هي الأخرىإذ 

المحكمين أو الطرفين، وتاريخ القرار ماء ن يكون القرار مسببا وان يتضمن أسنصوصها التي تشترط أ

  .84من هذه الاتفاقية) 2-32/1(وغيرها من البيانات التي عددتها المادة

صريحا في كـل مـن   كان على شرط الكتابة وبالمقارنة عن طريق المقابلة يجد الدارس أن النص    

حكم التحكيم مكتوباً يصدر : " حيث نصت على أن )32/2(في المادة  تحكيم لجنة الأمم المتحدةقواعد 

يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم : "  )31/1(في المادة للتحكيم التجاري والقانون النموذجي ،  "

، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحـد يكفـي أن   )إذا تعددوا(أو المحكمون 

، كما نصت اتفاقية "غياب أي    توقيع  توقعه أغلبية جميع أعضاء محكمة التحكيم شريطة بيان سبب

يصدر الحكم بالكتابة ويوقـع مـن   : " بشأن تسوية منازعات الاستثمار على أن  1966واشنطن لعام 

  ."أعضاء محكمة التحكيم الذين وافقوا عليه 

عد شاهدا على إصداره من قبـل هيئـة التحكـيم،    يشرط كتابة حكم التحكيم  أن"فيرى  85أما الفقه    

أركانه، واثبات كتابي للعمل تابة ليست إعلانا عن إرادة المحكم، بل هي توثيق لعمل المحكم بكافة فالك

شكل للعمل يستكمل بها  شروط صحته، والذي نراه من جانبنا حيال شرط الكتابة أن تخلف  يفه ذاته

ة للعمليـة  هذا الشرط في الحكم التحكيمي يؤدي إلى إبطاله وذلك نظرا لأهمية هـذا الشـرط بالنسـب   

التحكيمية حيث انه يصبح من العسير جدا إثبات ما قضي به حكم التحكيم كما انـه يمكـن أن يكـون    

أصدروه فما بالك بالخصوم، كما أن عدم كتابـة حكـم    نعرضة للتناقض حتى من قبل المحكمين الذي

مة لشـؤون التحكـيم   التحكيم فيه مخالفة لروح النصوص القانونية في أغلب القوانين والاتفاقيات المنظ

ه وغيرها من الإجـراءات  بيبوالتي اشترطت بشكل صريح ضرورة التوقيع على حكم المحكمين وتس
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الشكلية التي تدل بما لا يدع مجالا للشك بان الحكم التحكيمي حكم مكتوب لا يمكـن أن ينـال الأمـر    

الأساسي هو البطلان مـن   كون جزاء مخالفة هذا الشرطيلم يكن في شكل مكتوب، وبالتالي  بتنفيذه ما

فإن إرادة الفرقاء في النزاع، هي التي ترسم حدود مهمـة  أما عن وجهة نظر الباحث  .86"وجهة نظرنا

الهيئة التحكيمية، فيما يتعلق بالشكل الذي يقتضي أن يتخذه القرار التحكيمي، وهؤلاء الفرقاء أنفسهم هم 

عللاً أو دون تعليل، وما إذا كان يقتضي أن يتضمن الذين يقررون ما إذا كان يقتضي أن يكون القرار م

    .تاريخاً أو لا يتضمن، وما إذا كان يقتضي ذكر الوقائع أم لا

، شان توافرها في الحكم التحكيمـي  الالبيانات الأساسية التي من  والسؤال الذي يثور هنا هو حول   

كمال أي نقص فيه من خارجه، بحيث جعل منه قرار مكتملا في جميع جوانبه دون الحاجة لاستتوالتي 

  ؟  على ذاتيته بشكل مستقل ومتكامل يكون دالاً

: الإجراءات المدنية الجزائري؛ التي جاء فيهامن قانون ) 1028(نجده في نص المادةوجواب ذلك     

  :يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية" 

  .اسم ولقب المحكم أو المحكمين -  أ

 .تاريخ صدور الحكم -ب

 .إصداره مكان -  ج

 .أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي - د

  .87"أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء - ذ

في الحكم التحكيمي حتـى يكـون كـاملا     تضح لنا أهمية توافر هذه البياناتت هذا النصمن خلال    

لبطلان  مدعاةًالحكم على صورة من الاتفاق على التحكيم، عدم توافر "اء قد اعتبر ن القض، بل إ88تهبذا

النص في الفقـرة  " :     نأب والذي جاء فيه الحكم التحكيمي، ونقصد هنا حكم محكمة التمييز في دبي

أن ن لم يشـاء  إمن قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع و )212(المادة  نالأولى والثانية م
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يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجـب إتبـاع   

والتـي   ،)212( المدنية ومنها حكم المادة     الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في قانون الإجراءات 

شرع من إيجاب توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف الم

إثبات هذا البيان في الحكم للتحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من الاتفـاق  

على التحكيم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية 

ن ولا يغير من ذلك كون الاتفـاق  التي من اجلها اوجب المشرع إثباته بالحكم مما يؤدي به إلى البطلا

على التحكيم قد أودع مع الحكم بقلم كتاب المحكمة، لان الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال 

   .89"البيانات الجوهرية بأي طريق آخرشروط صحته بحي لا يقبل تكملة ما نقص فيه من 

ذهبت إليه محكمة التمييز في دبي، لان  يد مايمكن تأيلا " :ويرى الباحث جمال عمران أوغنية أنه    

التحكيم أو حتى ملخصا لهذا الاتفاق لا يعـد   اتفاقالبيان المتعلق بتضمين الحكم التحكيمي صورة من 

لإبطال الحكم، حيث يمكن الاستعاضة عنه بإرفاق صورة من هذا الاتفاق مـع   تباًمن وجهة نظرنا مر

، فلـيس مـن   90معظم القوانين والاتفاقيات محل الدراسةالحكم عند طلب تنفيذه، وهذا ما نصت عليه 

المعقول أن نبطل حكما بكامله من اجل بيان يمكن الاستعاضة عنه، فالمحافظة على صحة الحكم أولى 

من إبطاله، وإن كنا نقدر أهمية توافر هذا البيان إلا أن غيابه لا يهدم هذا الحكـم متـى كـان يمكـن      

، أما في ما يتعلق بمسالة خلو الحكم التحكيمي من تاريخ صدوره، فقد الاستعاضة عنه من خارج الحكم

اعتبرت محكمة تمييز دبي في احد أحكامها أن خلو الحكم التحكيمي مـنم تـاريخ صـدوره موجـب     

أن القـانون  " قالت) 213/1(والمادة ) 7-212/5(للبطلان، حيث أنها وبعد استرشادها بكل من المادة 

المحكم على تاريخ صدوره وحدد مواعيد قصيرة في التحكيم الذي يـتم عـن   اوجب اشتمال بيان حكم 

طريق المحكمة لإيداع حكم المحكم بقلم كتاب المحكمة، ومن ثم تحديد جلسة للتصديق عليـه، وهـي   

 ـاعتبارات تستلزم بيان تاريخ صدور الحكم لحساب هذه المواعيد، وكذلك للتحقق ممـا ذا كـان ح   م ك
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ل الميعاد المتفق عليه، وبالتالي يترتب على عدم بيان تـاريخ صـدور حكـم    المحكم قد صدر في خلا

المحكم بطلانه ما لم تتمكن المحكمة من التحقق من عدم مجاوزته للميعاد المحدد للتحكيم مـن بـاقي   

خاص بتاريخ صدور  الأوراق المرفقة بحكم التحكيم أو مما اشتمل عليه محضر جلسة التحكيم من بيان

  .91.." .حكم المحكم

ولا يكون قرار التحكيم قد صدر؛ رغم كتابته واشتماله على البيانات التي أوجبتها التشريعات إلا      

؛ لأنه يسمح للقضاء الـوطني  92بتسبيبه، ويعتبر التسبيب قاعدة أساسية في التحكيم، كما هو في القضاء

ة أسبابه لتحمل نتائجه، ومتى أن بمراقبة صحة قرار التحكيم، وبالتالي يتحقق القضاء الوطني من كفاي

هذه الأسباب قد أحاطت بجميع طلبات الخصوم وإدعاءاتهم ودفاعاتهم ومستنداتهم، وذلك كلـه يكـون   

مـن قـانون    08/09من القـانون  ) 1027/2(تحت طائلة بطلان قرارات التحكيم؛ فقد نصت المادة 

يجب أن تكون أحكـام التحكـيم   : " بقولها الإجراءات المدنية والإدارية على مبدأ تسبيب قرار التحكيم 

من قانون المرافعات الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي فقط دون الدولي، )  1471/2(، والمادة "مسببة 

  . من قانون التحكيم المصري) 43/3(والمادة 

فبينما يجب أن ولم تتخذ اتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولي موقفاً واحداً من بيان أسباب حكم التحكيم؛    

تركت أنظمـة التحكـيم    1965من اتفاقية واشنطن لعام ) 48/3(يكون الحكم مسبباً طبقاً لنص المادة 

مـن  ) 32/3(التجاري الدولي للطرفين حرية الاتفاق على عدم ذكر أسباب الحكم؛ فقد نصت المـادة  

ب التي بني عليها ما لم يكـن  يبين في حكم التحكيم الأسبا: " قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة على أن

الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب التي بني عليها أو ما لم يكن حكم التحكيم قد صدر بشـروط  

ووفقاً لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يجـب أن يصـدر الحكـم    ". 30متفق عليها بمقتضى المادة 

هذا وقد عالجـت  . عن رغبتيهما في عكس ذلكمتضمناً لأسبابه وحيثياته ما لم يعبر الطرفان صراحة 

أسباب حكم التحكيم معالجة خاصة؛ فقـد   93من الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي) 08(المادة 
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أرست مبدأً عاماً بمقتضاه يفترض أن الطرفين يتطلبان أن يكون الحكم مسبباً، ثم أعفت المحكـم مـن   

احة عدم ذكر الأسباب أو إذا كانت إجراءات التحكـيم التـي   ذكر أسباب الحكم إذا أعلن الطرفان صر

اتبعت قد انبثقت من نظام قانوني معين لم تجر فيه العادة على تسبيب الحكم ولم يطلـب الطرفـان أو   

أحدهما صراحة تسبيبه قبل انتهاء الإجراءات؛ وهو ما يعني عدم وجوب تسبيب الحكم إذا كان القانون 

  . جراءات لا يتطلب تسبيبه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلكالواجب التطبيق على الإ

المحكمـين غيـر ملـزمين    " : بان القضاء المقارن قضت المحكمة العليا الأمريكيةوبالرجوع إلى     

عدم تسـبيب   : "إلى أنكما ذهبت محكمة النقض الفرنسية . 94"بتسبيب أحكامهم تجاه السلطة القضائية

ن اعتصام الحكـم  قانون الدولي الخاص الفرنسي، إذ أفا للنظام العام بمفهوم الالحكم ليس بحد ذاته مخال

التحكيمي بالصمت لا يشكل حلا لأساس النزاع غير متلائم مع النظام العام، ولا يشكل مساسـا بحـق   

بشان حكم تحكيم صدر في انكلتـرا  ايا قضت محكمة الاستئناف في تونس وفي إحدى القض. 95"الدفاع

عن عدم سـلوك  "  :بما يليه في تونس، مع أن القانون الانكليزي لا يتطلب تسبيب القرار وأريد تنفيذ

القرارات التحكيمية الأجنبية لطريقتنا في تعليل الأحكام لا يعتبر في ذاته مخالفا للنظام العـام الـدولي   

  :التونسي إذا توفر فيه شرطان

الذي صدر فيه هذا القرار تطبيقا لقانون هذا البلد  أن يكون عدم التعليل هو الطريقة المتبعة في البلد -أ

  .أو للعرف الجاري فيه

أن يتضح لقاضي التنفيذ من القرار نفسه أو من الأوراق المصاحبة له أن الإجراءات المتبعة فيـه   -ب

ويتضح لنـا   ."محترمة منطقية وان حقوق الدفاع فيهصحيحة، وأن الأسباب القانونية التي أنبنى عليها 

خلال هذه الأحكام أن غياب تسبيب الحكم التحكيمي لا يبطله وفقا لما أرسـاه القضـاء الفرنسـي    من 

 ـ اراتي، ففـي حكـم   والأمريكي والتونسي، ولكن الأمر يبدو مخالفا في كل من القضاء الأردني والإم

مـن  من المقرر أصلا أن يكون حكم المحكم مسببا، إلا انه معفـي  " : قضت بأنه 96لمحكمة تمييز دبي
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التقيد بالشكل العام المقرر في قانون الإجراءات المدنية، إذ يكفي أن يكون ضمن حكمه ملخصا بأقوال 

كمـا أن محكمـة التمييـز    . 97" ..الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه في المنطوق

أن تنظر في صحة  اقول المحكمة الاسئنافية بأنه يتعذر عليه" : أنقد قضت في هذا الشأن بـالأردنية 

عليها قرار المحكمين دون الاطلاع على المحضر، فإن العبرة هي بالأسباب التـي   الأسباب التي بني

؟ وعلى المدعي عليه الذي يطعن بصحة أو بعدم  وردت في قرار المحكمين، هل هي أسباب صحيحة

نقول بان الاتجاه القضائي يمكننا من خلال هذين الحكمين أن  .98.."صحة هذه الأسباب أن يقدم الدليل

 ـ نهوبالتالي فإ الحكم التحكيمي بالأردني والإماراتي يتطلبان تسبي لا جاء مسايرا لأحكام القانون في ك

  .البلدين

مع ما يتمتع به من  يب الحكم التحكيميتسب : "جمال عمران أغنية بأن الباحث أما بالنسبة للفقه فيرى   

إلا  -ى صحة قضاء المحكمين والتزامهم بالتطبيق الصحيح للقانونأهمية كونه يعطي مؤشرا حقيقيا عل

ضروريا في حالة ما إذا ارتضى أطراف  لا يكونأن التمسك بشرط التسبيب من اجل إبطال الحكم قد 

الخصومة إصداره دون تسبيب، أو كان القانون الذي يحكم إجراءات النزاع يجيز إصدار حكم التسبيب 

انه في حالة غياب هذا الاتفاق أو عدم وجود نص في القانون المطبق علـى   في الحكم من عدمه، إلا

النزاع يجيز صدوره دون تسبيب، فإن الأصل من وجهة نظرنا وجوب التسبيب حرصا على مصـالح  

  . 99"الخصوم في المنازعة التحكيمية وتحفيزا للمحكمين لإصدار حكم تحكيم غير قابل للتنفيذ

قرار التحكيم منطوقاً يتضمن حل النزاع وحسم ما يتبعه من مسائل كالمسائل وأخيراً يجب أن يكون ل   

التبعية والتعويضات والمصاريف، ويجب أن يكون المنطوق واضحاً وصريحاً في هذا الشأن ويترتب 

على عدم وجود المنطوق مطلقاً اعتبار أن قرار التحكيم لم يصدر، أي منعدماً أو غير موجود، حيـث  

أساسياً، وضروري لوجود حكم التحكيم شأنه شأن الحكم القضائي؛ وتظهر أهمية منطوق  يعتبر عنصراً

قرار التحكيم من حيث أن الأمر بتنفيذه ينصب على منطوقه لأنه هو الذي يتضمن الحل الذي وصـل  
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ومع ذلك يرى البعض أنه يكتفي بالمنطوق الضمني الذي يستخلص مـن تسـبيب قـرار    . إليه المحكم

  .100التحكيم

على ضرورة اشتمال قـرارات التحكـيم    1965من اتفاقية واشنطن لعام ) 48/3(وقد أكدت المادة    

على منطوق، كما أوجب نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يتضمن حكم التحكيم قـراراً واضـحاً   

  . 101الطلب بالنسبة لجميع المسائل أو الأمور الواردة في طلب التحكيم وجميع المسائل المرتبطة بهذا 

  :قرار التحكيم ونشره إيداع -3

لها سلطة الأمر بتنفيذ إيداع قرار التحكيم قلم كتاب المحكمة التي على شرط القوانين الوطنية أكدت     

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) 1035/1(المادة عليه نصت  قرار التحكيم ونستدل على ذلك بما

النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس  يكون حكم التحكيم: " الجزائري على أن 

المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة مـن الطـرف   

يودع أصل الحكـم  :" بقولهامن قانون المرافعات الفرنسي ) 1477/2(، و المادة " الذي يهمه التعجيل 

تحكيم قلم كتاب المحكمة عن طرق أحد المحكمين أو عـن طريـق الطـرف    مرفقاً بنسخة من اتفاق ال

يجب على من صـدر  : "من قانون التحكيم المصري على أنه) 47(نصت المادة  فيما". الأكثر نشاطاً 

حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمـة باللغـة   

من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار  العربية مصدقاً عليها

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي . من هذا القانون 09إليها في المادة 

من نفـس القـانون   ) 56/4(واشترطت المادة . 102"التحكيم طلب الحصول على صورة من المحضر

بتنفيذ الحكم من رئيس المحكمة المذكورة أن يكون طلب التنفيذ مرفقـاً بصـورة مـن     لصدور الأمر

  .103المشار إليها) 47(المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة 
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ويتبين لنا من خلال النصوص المتقدمة الذكر أن إيداع قرار التحكيم؛ شرط لازم لصـدور الأمـر      

نية اختلفت في بعض التفاصيل؛ فمن جهة الشخص المكلف بالإيداع ولكن هذه النصوص القانو. بتنفيذه

فإنه قد يكون هو الشخص المكلف بالإيداع فإنه قد يكون هو الشخص الذي صدر الحكم لصالحه فـي  

القانون الجزائري والمصري، وقد يكون هو الطرف الأكثر نشاطاً أو المحكـم نفسـه فـي القـانون     

ومن جهة المدة التي يجـب  . 104صلحة في بغض الأنظمة الأخرىالفرنسي، وقد يكون أي شخص له م

مدة معينة  –المشرع الجزائري والمصري والفرنسي  –فيها الإيداع فلم تحدد التشريعات محل الدراسة 

ومن جهة وجوب قيام كاتب المحكمة بتحرير محضر . لإيداع قرار التحكيم؛ فيجوز إيداعه في أي وقت

اجب في القانون المصري فقط، وتظهر أهميته في أنه يبين لذوي الشأن ماهية الإيداع؛ فقد تقرر هذا الو

الأوراق أو المستندات التي تم إيداعها والشخص الذي قام بالإيداع وتاريخه، كما يتخذ هذا المحضـر  

  . دليلاً على حصول الإيداع

ئناف الدار البيضاء؛ قـد  وبالرجوع  إلى القضاء المقارن نجد القضاء المغربي ممثلاً في محكمة است   

: " نهج نهجاً مخالفاً لما قلناه سابقاً بخصوص مسألة إيداع الحكم التحكيمي الأجنبي؛ حيث ذهب إلى أن

إيداع الحكم التحكيمي الأجنبي ليس إلزامياً لأن الإيداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي، وطريقـة  

) 1958(يذه منظمة بمقتضيات اتفاقيـة نيويـورك   رفع طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي وتنف

  .  105" ويتعين احترامه تحت طائلة عدم القبول 

هذا ولم يتكلم المشرعان الجزائري والفرنسي عن نشر قرار التحكيم على خلاف المشرع المصري    

أجـزاء  لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر : " من قانون التحكيم على أنه) 44/2(الذي نص في المادة 

وهذا النص له أهميته، لأنه يقرر مبدأ عدم جواز نشر حكم التحكـيم  ". منه إلا بموافقة طرفي التحكيم 

إلا إذا ارتضى الطرفان ذلك، إذ قد يحرصان على عدم إفشاء أسرار النزاع وكشفها للغير، وبالتالي لا 
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وإلا كان مسؤولاً عن تعويض يجوز للمحكم ولا لأي من الطرفين نشر الحكم ما لم يوجد ذلك الاتفاق 

  .الأضرار الناجمة عن النشر

وقد عالجت اتفاقيات التحكيم وأنظمة التحكيم التجاري الدولي إيداع قرار التحكيم ونشره، معالجـة     

علـى  ) 32/7(مختلفة تعكس مدى اهتمام واضعيها بهذه المسائل بدرجات متفاوتة؛ قد عرجت المـادة  

إذ تطلب قانون التحكيم في البلد الذي صدر فيه الحكـم  : "قيده فقالت أنهموضوع إيداع حكم التحكيم و

   إيداعه أو قيده عن طريق محكمة التحكيم، وجب عليها القيام بذلك من خـلال المـدة التـي حـددها    

  .106" القانون

  :سلطة المحكم في تفسير قرارات التحكيم وتصحيحها والإضافة إليها -ثانياً

و المحكمين بسلطة إصدار الأحكام المنهية للخصومة؛ فإنه يظل محتفظاً بسـلطة  أ يتمتع المحكمكما    

تفسير وتصحيح الأحكام النهائية وإصدار أحكام إضافية يفصل بها عن ما أغفل الفصل فيه من طلبات، 

  : وهو ما سنأتي على تناوله بالتفصيل في النقاط التالية

  :التحكيم قرارتفسير  -1

طة تفسير قرار التحكيم؛ غير أن ذلك لا يعني انه يقضي في النزاع نفسـه مـرة   يتمتع المحكم بسل   

أخرى، وإنما يبحث عن المعنى المقصود من قرار فيه لبس أو غموض من شأنه أن يثير مشـاكل أو  

صعوبات تحول دون تنفيذه على الوجه الصحيح؛ لذا يكون منطقياً الاعتراف للخصوم بالحق فـي أن  

إزالة أي شك حول معنى القرار التحكيمي ببيان المقصود مـن الكلمـة أو العبـارة     يطلبا إلى المحكم

  .107موضوع الشك، وذلك دون أي مساس بحجية الحكم 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري؛ موضحةً ) 1030(وفي هذا الصدد جاءت المادة     

أمـا  ...". غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكـم  . ل فيهيتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفص: "ما يلي

من قانون المرافعات الفرنسي، وبعد أن نصت على استنفاذ سـلطة المحكـم بمجـرد    ) 1475(المادة 

المحكم يتمتع، مع ذلـك؛  : " صدور الحكم المنهي للنزاع الذي فصل فيه عادت ونصت على       أن

من قانون التحكيم المصري هـذه السـلطة وتولـت    ) 49( وقد عالجت المادة. 108"بسلطة تفسير الحكم

تنظيمها؛ فوفقاً لهذا النص يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب لهيئة التحكيم، خلال الثلاثين يومـاً  

التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعـلان  

ويصدر التفسير كتابتاً خلال الثلاثين يوماً التاليـة  . تقديمه لهيئة التحكيمالطرف الآخر بهذا الطلب قبل 

لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم تمدد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخـرى إذا  

  . ويعتبر الحكم الصادر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره. رأت ضرورة لذلك

) 35(قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للمحكم سلطة تفسير حكمه؛ فقد نصت المادة  تتضمنقد هذا و   

يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام حكم التحكيم وبعد إعلان الطرف : "منها على أنه

 ويصدر حكم التفسير كتابة خلال خمسة. الآخر، أن يطلب من محكمة التحكيم إعطاء تفسير لهذا الحكم

وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويعتبر هذا الحكم جزءاً لا يتجزأ من حكم التحكيم وتسري عليه 

من القانون النموذجي؛ مع  اهتمامها ببيـان دور  ) 33(كما أقرت نفس السلطة للمحكم المادة ". قواعده 

من تاريخ تسلم حكـم   الطرفين في هذا الخصوص، حيث نصت هذه المادة على انه خلال ثلاثين يوماً

التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى، يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، 

فـإذا رأت  . أن يطلب من محكمة التحكيم تفسير نقطة معينة منه إن كان الطرفان قد اتفقا علـى ذلـك  

ن يوماً من تاريخ تسـلم الطلـب،   محكمة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تصدر التفسير خلال ثلاثي
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ويكون التفسير جزءاً من حكم التحكيم، ويجوز لها أن تمدد الفترة التي يجب فيها إصدار التفسـير إذا  

  . 109اقتضى الأمر ذلك

من خلال النصوص المتقدمة يتبين لنا؛ أن سلطة تفسير قرارات التحكـيم تنعقـد للمحكـم الـذي        

كيم يخوله هذه السلطة وبغض النظر عما إذا كان طلب التفسير قـد  أصدرها، بغير حاجة إلى اتفاق تح

وبهذا يكون التشريع الجزائري والفرنسي والمصري؛ . قدم قبل أو بعد انتهاء مهلة إصدار قرار التحكيم

وكذا بعض الاتفاقات الدولية؛ قد قطعت دابر الخلاف الذي ثار حول الجهة المختصـة بتفسـير حكـم    

  .ذا كان يجوز للمحكم تفسير حكمه برغم انتهاء ولايته بإصدارهالتحكيم، وحول ما إ

  :تصحيح قرار التحكيم -2

قد يقع من المحكم، وهو يكتب قرار التحكيم سهواً أو خطأ مادي، ويصدر القرار التحكيمي متضمناً    

كان المحكـم  ولما . هذا السهو أو الخطأ، وحينئذ تثور مسألة تصحيح القرار؛ ليعبر عن دلالته الحقيقية

يباشر مهمة قضائية كقضاة الدولة، وكان لهؤلاء سلطة تصحيح أحكامهم القضائية لإزالة ما بها مـن  

سهو أو خطأ مادي بحت، فإن المشرع الجزائري لم يتردد في الاعتراف للمحكم بهذه السـلطة؛ مـن   

غير أنه يمكن للمحكم . يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه: " بقوله) 1031(خلال نص المادة 

  .. "  تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية 

: " منـه علـى أن  ) 1475(وكذلك هو الأمر بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي؛ الذي نص في المادة 

أمـا  . 110.."المحكم يتمتع ، مع ذلك، بسلطة تصحيح الأخطاء والسهو المادي الذي لحق بحكم التحكيم

منه تتولى هيئة التحكيم ) 50(مصري فكان أكثر تفصيلاً في هذه المسألة؛ فوفقاً المادة قانون التحكيم ال

تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة؛ كتابية كانت أو حسابية، وذلك بقرار من تلقاء نفسها 

ن ، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خـلال الثلاثـي  111أو بناء على طلب أحد الخصوم

يوماً التالية لتاريخ صدور القرار التحكيمي أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها تمديد هـذا  
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ويصدر قرار التصحيح كتابة مـن هيئـة التحكـيم    . الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

سـلطتها فـي    ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكـيم 

  .التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان

فيما إذا تعذر انعقاد محكمة التحكيم التي أصدرت : غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو   

الحكم، لمن ينعقد الاختصاص بنظر مسألة تصحيح الحكم التحكيمي، هل للمحكمة التي تنظر دعـوى  

   مة التي تنظر استئنافه، أما للمحكمة المختصة بنظر النزاع فيما لـم يعـرض علـى   بطلانه أو للمحك

  التحكيم ؟

الواقع أن الحل الأول منتقد لاحتمال عدم إقامة دعوى البطلان أو الاستئناف؛ الأمر الذي اتجه معه    

 ـ   انون البعض إلى الاعتراف للمحكم بسلطة تصحيح حكمه دون شرط أو قيد؛ كما هو مقـرر فـي الق

والرأي المتفق عليه؛ أنه في حالة تعذر انعقاد محكمة التحكيم التـي  . الجزائري والفرنسي والمصري

أصدرت الحكم، فإن الاختصاص بتصحيحه ينعقد للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيما لم يعرض 

م سكوت كلاً من من قانون المرافعات الفرنسي، أما) 1475(على التحكيم؛ وهو ما نصت عليه المادة 

  .المشرعين الجزائري والمصري

للمحكم الدولي بسلطة تصحيح القرار التحكيمي؛ فقد  112وقد اعترفت قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة   

يجوز لأي من الطرفين، خـلال ثلاثـين   : "من قواعد تحكيم الأمم المتحدة على أنه) 36(نصت المادة 

وبشرط إعلان الطرف الآخر، أن يطلب من محكمـة التحكـيم أن    يوماً من تاريخ استلام حكم التحكيم

تصدر حكماً بتصحيح أي خطأ حسابي أو كتابي أو مطبعي أو أي أخطاء أخرى مماثلة، كمـا يجـوز   

للمحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم، أن تصحح هذه الأخطاء من تلقـاء ذاتهـا،   

مـن القـانون   ) 33(وأكدت المـادة  ". سري عليه قواعد حكم التحكيمويصدر حكم التحكيم بالكتابة وت

النموذجي نفس السلطة للمحكم مع بعض التفاصيل؛ إذا نصت على أنه خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ   
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استلام حكم التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطـار الطـرف   

لتحكيم أن تصحح ما قد يكون قد وقع في هذا الحكم من أخطاء حسـابية  الآخر، أن يطلب من محكمة ا

أو طباعة أو أي أخطاء أخرى مماثلة، فإن رأت المحكمة أن لهذا الطلب مـا يبـرره فإنهـا تجـري     

التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويجوز لها أن تصحح أي خطأ من الأخطاء المشار 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم، وفي جميـع الأحـوال يجـوز     إليها من تلقاء نفسها

لمحكمة التحكيم أن تمدد الفترة التي يجب عليها إجراء التصحيح خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك، وتسري 

  . على حكم التصحيح قواعد حكم التحكيم

  :إصدار قرار تحكيم إضافي -3

بعض الطلبات عن سهو؛ وفي هذه الحالة يثور السؤال عمـا إذا  يحدث أن يغفل المحكم الفصل في    

كان يجوز لأحد الطرفين أو لكليهما اللجوء للمحكم لطلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه أو لا يجوز له 

ذلك بدعوى أن ولايته قد استنفذت بصدور الحكم المنهي للخصومة؛ قياساً على أن قاضي الدولة يجوز 

القضائي، الفصل فيما أغفل الفصل فيه من طلبات موضوعية بناء علـى طلـب   له، بعد صدور الحكم 

من قانون الإجـراءات المدنيـة   ) 1030(الخصوم طالما كان إغفاله ذلك على سبيل السهو؛ فإن المادة 

غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطـاء  : "... الجزائري أجازت للمحكم ذلك بقولها

  " . الات التي تشوبه، طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانونالمادية الإغف

أن المحكم يتمتع مـع  : " من قانون المرافعات الفرنسية بقولها) 1475(وهذا ما أكدته كذلك المادة     

والرأي كذلك هو فـي القـانون   ". تكملة الحكم إذ أغفل الفصل في الطلبات الموضوعية ...ذلك بسلطة

يجوز لكل : " من قانون التحكيم على أنه) 51(ملة حكم التحكيم؛ حيث نصت المادة المصري؛ بجواز تك

من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية 

 لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجـراءات وأغفلهـا حكـم   
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التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه، وتصدر هيئة التحكيم حكمها خـلال  

  ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخـرى إذا رأت ضـرورة  

   113"لذلك 

ء المقضي بالنسبة للطلبات ويشترط لجواز تكملة حكم التحكيم، ألا يصطدم المحكم بمبدأ حجية الشي   

الموضوعية التي فصل فيها فعلاً؛ وبالتالي لا يجوز للمحكم اغتنام فرصة طلب تكملة الحكم فيعدل فيما 

ويجب أن يكون الحكم الإضافي الذي يصـدره  . فصل فيه من طلبات موضوعية بالزيادة أو النقصان

  114.ت في أوراق الدعوى والمستنداتالمحكم في حدود إدعاءات الخصوم وأقوالهم ودفاعاهم الثاب

هذا وقد اعترفت قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة، بسلطة الفصل فيما اغفل الفصل فيه من طلبـات     

مـن  ) 37(موضوعية ؛ بإصدار حكم إضافي يتضمن هذا القضاء؛ ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة 

يوماً من تاريخ تسلم حكم التحكيم وبشـرط   هذه القواعد، من انه يجوز لأي من الطرفين خلال ثلاثين

إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من محكمة التحكيم إصدار حكم إضافي يتضمن الفصل في  الطلبات 

فإذا رأت محكمة . الموضوعية المقدمة إليها أثناء إجراءات التحكيم متى أغفل حكم التحكيم الفصل فيها

تطيع  الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات دون حاجـة  التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وأنها تس

لأي مرافعة أو دليل جديد أصدرت الحكم الإضافي المكمل لحكم التحكيم خلال ستين يوماً من تـاريخ  

ولقد تقررت نفس الأحكام فـي  . وتسري على الحكم الإضافي قواعد حكم التحكيم ذاتها. استلام الطلب

نموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالنسبة للحكم الإضافي؛ بفارق واحد هو من القانون ال) 33/3(المادة 

أنه يجوز لمحكمة التحكيم، وفقاً للقانون، تمديد الفترة التي يجب عليها إصدار الحكم الإضافي خلالهـا  

  .    115) 33/4(إذا اقتضى الأمر ذلك؛ تطبيقاً لنص المادة 
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  أنواع قرارات التحكیم الأجنبیة. 1.1.12.

لا شك أن المحكم يملك إصدار مختلف أنواع قرارات التحكيم، فهو كالقاضي يصدر من الأحكام ما    

يناسب كل نزاع، وهو يملك سلطة إصدار أحكام موضوعية وأخرى قبل الفصل في الموضوع، وله أن 

. الاستعجاليةيصدر أحكام وقتية، كما أنه يصدر أحكاماً مستعجلة إذا كان اتفاق التحكيم يشمل المسائل 

وإذا تقدم إليه خصم بطلب فرعي فهو يصدر حكمه فيه بشرط أن يكون متعلقاً بالنزاع المتفق عليه في 

فلا يقتصر مـا يصـدره   . التحكيم، كما يصدر المحكم أحكاماً تتعلق بالإثبات وبسير الإجراءات أمامه

تتنوع قراراته وفقاً لظـروف   المحكمون من قرارات على الأحكام الموضوعية الحاسمة للنزاع، وإنما

وذلك حسب الزاوية التي ينظـر   ؛أحكام التحكيم إلى كثير من الأنواع وتتنوع. النزاع المعروض عليه

هو ما يطرح التساؤل حول أياً منها يخول للقضاء الأمـر بتنفيـذه؛ أي   و, التحكيم من خلالها قرارإلى 

سنقتصر  اذ أحكام التحكيم الأجنبية، ومن أجل ذلكأنواع قرارات التحكيم التي تدخل في نطاق دراسة نف

تناول أحكام التحكيم القطعية والوقتية والتمهيدية في الفرع الأول، أما الفرع الثـاني   دراستنا على في

  .فسنتناول فيه أحكام التحكيم الكلية والجزئية

  ت التمھیدیةالقرارات الوقتیة والقرارا، قرارات  التحكیم المنھیة للخصومة .1 .1.1.12.

فأحيانا يستخدم  للتعبير عن حكم , يستخدم مصطلح الحكم التحكيمي النهائي للتعبير عن معان مختلفة   

الذي يتضمن إنهاء ولاية المحكم حيث  يسـتخدم   أي ؛تحكيمي يفصل  في كل المسائل المتنازع عليها

الأحكـام التحكيميـة الوقتيـة أو     ويقابل هذا النوع من أحكام التحكـيم   , هنا تعبير حكم تحكيم نهائي

وهذا ما سنتعرض  .116 وهي التي لا تضع  نهاية لمهمة المحكم أو  تنهي الخصومة برمتها ,التمهيدية

  :إلى شرحه وتفصيله في النقاط التالية
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   :   التحكيم النهائية قرارات -أولاً  

زاع ويرفع يـد المحكمـين عـن    يقصد بحكم التحكيم النهائي الحكم الذي يفصل في جميع أوجه الن   

و قد نص القـانون النمـوذجي   الدعوى التحكيمية، حيث يستنفذون به ولايتهم في نظر هذه الدعوى، 

) 32(فـي المـادة   على هذا المعنـى  م المتحدة للقانون  التجاري الدوليمالألجنة للتحكيم الذي أعدته 

هو الأمـر  وكذلك     ).جراءات التحكيميةحكم  التحكيم النهائي هو الذي ينهي الإ( على أن ) 2(فقرة

, فقد استخدمت لفظ حكم التحكيم النهائي, بالنسبة للائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس

    الأولـى مـن    الفقـرة ) 21(فـي المـادة   بمعنى الحكم  الذي يؤدي إلى إنهاء  الإجراءات  التحكيمية

   . 117 اللائحة

يؤدي  أو النهائي؛ خذ بالمعنى الذي يفضي إلى القول بأن  حكم التحكيم القطعيالأي هذا بالنسبة للرأ   

يقـول أن حكـم التحكـيم     من الفقهآخر  جانبهناك   في المقابل نجدو . إلى  إنهاء إجراءات التحكيم

حيث يذهب إلى القول أن حكم  .هو الذي يفصل في المنازعة ككل أو في جزء منها ؛القطعي أو النهائي

التحكيم النهائي لا يستوجب بالضرورة أن يفصل في كل المسائل المتعلقة بالمنازعة بشكل تـام، بـل   

يكفي أن يفصل في مسألة معينة بشكل قطعي، فالحكم الذي يفصل في مسألة المسؤولية علـى سـبيل   

، كمـا  حقرغم أنه يضع جانباً مسألة تقدير الضرر وقيمة التعويض في حكم لا المثال يعد قرارا نهائيا

نها تضع حدا للنزاع بشكل ة على التسوية أو التصالح تعد أحكاما نهائية أيضا لأنيأن أحكام التحكيم المب

  .118نهائي
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أن المعنى الأول هو الذي يتعين خلعه على حكم التحكيم النهائي القطعي؛ فإذا كان  ويرى الباحث     

حكم والذي يفصل في النزاع بشكل كلي أو جزئي، فإنه يقصد بالحكم التحكيمي القرار الصادر عن الم

يتعين القول بأنه يعد حكماً نهائياً ذلك الذي يفصل في المسألة المطروحة عليه؛ وتجسيداً لهـذا الـرأي   

يكـون  " بقولـه ) 1035/1(نص قانون الإجراءات المدنية الجزائري على نهائية حكم التحكيم في المادة

  ...." لجزئي أو التحضيري قابلاً للتنفيذ حكم التحكيم النهائي أو ا

  :الوقتية أو التحفظيةقرارات التحكيم  -ثانياً

هل تملك هيئة التحكيم إصدار قرارات وقتية وتحفظية أثناء سير عملية التحكيم؛ وإن كان ذلك ممكناً    

ثـم هـل    فهل سلطتها مطلقة في هذا الشأن أو أنها محدودة في بعض القرارات دون البعض الآخـر، 

  للأطراف حرية اختيار بين اللجوء إلى القضاء أو إلى هيئة التحكيم لاتخاذ مثل هذه القرارات ؟

قبل الإجابة على هذه التساؤلات نرى من المناسب بدايةً توضيح طبيعة القرارات الوقتية والتحفظية؛    

لنزاع وخلال فترة زمنية محدودة فهذا النوع من القرارات التحكيمية يتم اتخاذه أثناء مرحلة معينة من ا

بناء على طلب صاحب المصلحة، وتعمل على توازن العلاقات والمراكز القانونية بين أطراف النزاع، 

  .119كما أن منها ما يؤدي إلى توضيح الصورة أمام هيئة التحكيم 

نـص فـي   وفي هذا الخصوص؛ نجد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد    

يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بنـاء علـى   : " على ما يلي) 1046/1(المادة 

) 27(قانون التحكيم المصري رقمأما ". طلب احد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك

أحكاما وقتية أوفـي   يجوز أن تصدر هيئة التحكيم" : على ما يلي) 32(في المادةفقد نص ) 194(لسنة

ومن خلال هذين النصين نستنتج " جزء  من الطلبات و ذلك  قبل إصدار  الحكم المنهي للخصومة كلها

  :120أن القرارات التحكيمية الوقتية أو التحفظية؛ تتسم بالخصائص الآتية
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  .أنها قرارات مؤقتة وجزئية وليست نهائية ولا تختص بالفصل في موضوع النزاع -1

ع تبعياً؛ بحيث توجد إلا بصدد نزاع وجد أو سيوجد حـول الموضـوع الأصـلي    أن لها طاب -2

 . المعروض للتحكيم

وجود اتفاق صريح بين أطراف التحكيم على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصـدار القـرارات    -3

 . الوقتية أو التحفظية

ية أو التحفظية؛ نجد وبالرجوع إلى فكرة حدود سلطة هيئة التحكيم في إصدار قرارات التحكيم الوقت   

، وتكون مقيدة بما ورد في الاتفـاق،  121أنها تستمد سلطتها هذه من اتفاق الطرفين الذي يخول لها ذلك

فإذا لم وجد مثل هذا الاتفاق امتنع عليها إصدارها، هذا بالنسبة للقوانين التي تشترط وجود اتفاق بـين  

  .الأطراف يخول لها ذلك الحق

لا تشترط وجود مثل هذا الاتفاق لكي تمارس هيئة التحكيم سلطتها في إصدار  إلا أن بعض القوانين   

           القرارات الوقتية أو التحفظية، بل يمكنها مباشرتها وإن لم يتفق الأطراف على إعطائها هذه

  .122السلطة 

تعد أحكاماً فاصلة  وما تجدر الإشارة إليه أن طائفة الأحكام الوقتية أو التحفظية على هذا المنوال، لا   

وبذلك لا يمكن للقضاء أن يأمر بتنفيذها، وهي بذلك تخرج مـن نطـاق   . في النزاع، منهيةً للخصومة

  .دراسة نفاذ أحكام التحكيم الدولي
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  أو التحضیریة التحكیم التمھیدیة قرارات  -ثالثاً 

سألة تتعلق بالمنازعة مثل القرار كل قرار لا ينهي أية م" هذه الأحكام بأنها 123يعرف بعض الباحثين   

 صريحاً اًقانون الإجراءات المدنية الجزائري نص، هذا و لم يتضمن "الصادر عن المحكم بتعيين خبير

) 1035( بخصوص قرارات التحكيم التمهيدية أو التحضيرية؛ واكتفى بالإشارة إليها في نص المـادة  

... " و التحضيري قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أ: " بقوله

التحكيم الأردني لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما في قانون أجاز  في المقابل نجد المشرع الأردني قدو. 

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء " ، حيث جاء فيها)40(تمهيدية وذلك في المادة

أما بالنسبة لقواعد اليونسترال فقـد   .124 "بل إصدار الحكم  المنهي للخصومة كلهامن الطلبات وذلك ق

  .125 )32/1(نصت على جواز إصدار أحكام تمهيدية وذلك في المادة

ومن وجهة نظرنا، فإن المقصود بأحكام التحكيم التمهيدية هي تلك الأحكام التـي تصـدر تمهيـدا       

لي فهي تعد توطئة لإصدار الحكم المنهي للخصـومة ولا  للفصل في موضوع النزاع الأساسي، وبالتا

وبالتالي فلا يمكن للقضاء أن يأمر بتنفيذها، ولا تدخل  .تكون بذاتها فاصلة في موضوع هذه الخصومة

  .في دراسة نفاذ أحكام التحكيم دولياً
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  قرارات التحكیم الجزئیة والقرارات الاتفاقیة والقرارات الغیابیة. 2 .1.1.12.

ولا تقابل  أحكام , أحكام التحكيم الجزئية تقابلها أحكام التحكيم الكلية أو الشاملة لموضوع النزاع نإ   

وإن , حيث أن لفظ حكم التحكيم النهائي يشير إلى الأثر المترتب على  حكم التحكـيم ,  التحكيم النهائية

وبالإضافة إلـى   .ى الحكممثل أن  يفصل في  جزء من المنازعة المعروضة عل ياًئكان هذا الحكم جز

التحكيم التي تستند في وجودها إلـى اتفاقـات تسـوية تنهـي      هذا وذاك يوجد نوع آخر من قرارات

 لو؛ نتناول في الأثلاثة عناصرومن هذا المنطلق يجري معنا تقسيم هذا الفرع إلى . إجراءات التحكيم

لاتفاقية، أما الثالث فنتحـدث فيـه عـن    امنهما قرارات التحكيم الجزئية، وفي الثاني قرارات التحكيم 

  .قرارات التحكيم الغيابية

  :قرارات التحكيم الجزئية -أولاً

قانون الإجراءات المدنية الجزائري هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام تحكيم جزئية؛ وذلك في أعطى    

ق أطـراف أو  يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفـا : "منه، حيث نصت على أنه) 1049(المادة 

قـانون التحكـيم   وكذلك هو الأمـر بالنسـبة ل  ". أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

يجوز أن تصـدر هيئـة   " : أنه على منه) 32(المادة ؛ حيث نص في) 194(لسنة) 27(المصري رقم

كذلك . "مة كلهاالتحكيم أحكاما وقتية أوفي جزء  من الطلبات و ذلك  قبل إصدار  الحكم المنهي للخصو

الدفوع  المشار إليها فـي  ( على أن لهيئة التحكيم سلطة الفصل في , تحكيم مصري 22/3نصت المادة

الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو تضمنها بطريق رفع دعوى بطـلان حكـم   

 ـ ). من هذا القانون )53(التحكيم  المنهي للخصومة كلها وفق المادة انونين الهولنـدي فـي   كـذلك الق

ولان هيئة التحكيم إصدار قـرارات  يخحيث أنهما ) 1699(و القانون البلجيكي في المادة) 1495(المادة

حيث أنه يعترف بسلطة إصدار أحكام جزئية طالما لـم   ؛والقانون  الانجليزي يقرر ذات الحل. جزئية

م الجزئية من أهمية فقد نصت عليهـا   لما لهذه  الأحكانظراً و. يوجد اتفاق  مخالف من قبل الأطراف
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مـن  ) ا ( فقرة) 21(مثل المادة, أيضا لوائح التحكيم في إعطاء  المحكم  سلطة  إصدار أحكام  جزئية

والتي تنص على ) 3(فقرة ) 186(وكذلك المادة  .لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس

  126".في مسألة اختصاصها بحكم تمهيدي تفصل محكمة التحكيم : " انه كقاعدة عامة

وعلى العكس من ذلك، فإن لائحة التحكيم لمعهد التحكيم لغرفة التجارة بستوكهولم تبدو أكثـر تحفظـاً   

بشأن إمكانية إصدار أحكام تحكيم جزئية في حالة عدم اتفاق الأطراف؛ إذ أنها تقتضي في هذا العرض 

  .فعهم غلى التصرف على هذا النحوأن يبرز المحكمون الأسباب الخاصة التي تد

وبناء عليه يمكن للأطراف أن تحدد أن للمحكمين سلطة الفصل في جزء من الطلبات؛ كالفصل في    

أو تقرير المسؤولية من خلال إصدار المحكم  127مسألة اختصاصها أو تحديد القانون الواجب التطبيق 

اتفاق الأطراف على منح المحكم السلطة السابقة، وفي حالة عدم . لحكم منفصل يطلق عليه حكماً جزئياً

فإن للمحكمين أنفسهم أن يفسروا ما إذا كان هناك محل للتصدي للمنازعة، بأن يتم الفصل في بعض ما 

والأصل أن تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديريـة فـي   . تثيره من مسائل من خلال إصدار أحكام جزئية

لظروف كل منازعة على حدا، ولا يمكن تقييد سلطة المحكم فـي  إصدار أحكام جزئية من عدمه وفقاً 

  .  128إصدار الحكام الجزئية إلا بناء على إرادة الأطراف 

وباستقراء أحكام القضاء المقارن في هذا الخصوص؛ نجد محكمة استئناف باريس ، كانت في تفسير    

الفصل في المنازعة من خـلال   ؛ قد نصت على أن للمحكمين سلطة"  Eurodif"لها أعطته في قضية 

وبناء على ذلـك  . 129إصدار أحكام مستقلة للفصل في مسألة الاختصاص للفصل في موضوع الدعوى

فإن جانباً من الفقه الفرنسي يذهب إلى أنه إذا كانت شروط الأطراف في هذا الصدد واضحة ومحددة، 

الشـروط ويفصـل فـي المنازعـة      فإنه يمكن الطعن بالبطلان على الحكم التحكيمي الذي يهدر هذه

المعروضة عليه بأحكام كلية على الرغم من انصراف إرادة الأطراف إلى الفصل في المنازعة بأحكام 

  130.جزئية مستقلة تفصل بين القضاء في الاختصاص والقضاء في الموضوع
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ون الأحكام من خلال ما تقدم نستنتج أن ما يعرف بحكم التحكيم الأجنبي الجزئي لا يدخل في مضم   

المؤقتة أو التمهيدية، بل هو حكم فاصل في بعض نقاط النزاع وتأجيل الفصل فـي بـاقي المسـائل،    

وبالتالي فإن الحكم الجزئي يعد حجة فيما فصل فيه، وتأمر المحاكم بتنفيذه في حدود ما صـدر بـه،   

  . ويدخل في دراسة نفاذ الحكم التحكيمي عبر الدول

 ً   131 الاتفاقیةقرارات التحكیم  -ثانیا

يقصد بالأحكام التحكيمية الاتفاقية تلك الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم لا من واقع مداولة بـين     

أعضائها وإنما بناء على اتفاق الأطراف عليها، فيتم صياغة حكم تحكيم بمحتوى هذا الاتفاق، ومثالها 

هذا ولم يـنص قـانون   . هيئة التحكيمحالة اتفاق أطراف الخصومة على تسوية النزاع المنظور أمام 

الإجراءات المدنية الجزائري على منح المحكمين سلطة إصدار قرارات التحكـيم الاتفاقيـة؛ بخـلاف    

منه على جواز أن تصدر هيئـة  ) 39(قانون التحكيم الأردني في المادةالمشرع الأردني الذي نص في 

ا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسـوية  إذ" : جاء فيهاالتحكيم هذه الأحكام الاتفاقية، حيث 

تنهي النزع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة 

أن تصدر قرار يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من 

  . " قوة التنفيذ

 ـ اًلم نجد نص 132 الإماراتيالمدنية ت اجراءانون الإا إلى أحكام قوبرجوعن    لـنص القـانون    اثلاًمم

الأردني، أما بالنسبة لقواعد اليونسترال فقد نصت على جواز إصدار مثل هذه الأحكـام وذلـك فـي    

من القانون النموذجي، وكـذلك  ) 2-30/1(منها، وفي المعنى نفسه جاءت المادة) 34/1(صريح المادة

  .من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية) 26(ادةالم
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ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نهيب بمشرعنا الجزائري أن يتلافى القصور الواضح بخصوص هذه    

المسألة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ وذلك بتنظيمه لمسألة إصدار قرارات التحكيم المستندة 

  . من قانون التحكيم الأردني) 39(لما جاءت به المادة إلى تسوية؛ على نحو مطابق 

  قرارات التحكیم الغیابیة - ثالثاً 

حد طرفي الخصومة التحكيمية لا يؤدي بحال من الأحوال إلى عرقلة سـير إجـراءات   إن غياب أ   

تسـليما   ن غياب الخصم لا يعدإالتحكيم أمام هيئة التحكيم إذا كان قد تبلغ بطريقة قانونية، وبالمقابل ف

، وإنما يتطلب ذلك من الهيئة التحكيمية عنايـة  133 مسبقا بصحة ما يدعيه الطرف الحاضر في الدعوى

إلى القول بأن حكم التحكيم الصادر  أكبر في تدقيق الادعاءات والطلبات التي تقدم إليها، ويذهب البعض

ي الذي صدر فـي الفـروض   في غيبة أحد الأطراف لا يتمتع بأية خصوصية بالمقابلة بالحكم التحكيم

الأخرى التي يحرص فيها جميع الأطراف على المثول أمام المحكم، ففي كلتا الحالتين تكون الإجراءات 

  .134المتبعة قد روعي فيها مبدأ المواجهة

يجب : "منه على أنه) 1022(وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في نص المادة    

يوماً على الأقـل،  ) 15(م دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر على كل طرف تقدي

إصـدار الأحكـام   مما يستنتج معه جـواز   "وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل 

اتي موافقة لأحكام قـانون الإجـراءات   والإمارالمصري القانون كل من وقد جاءت نصوص . الغيابية

) 35(في جواز إصدار أحكام غيابية من قبل هيئة التحكيم، وذلك في كل من المـادة لجزائري المدنية ا

  .135 ت المدنية الإماراتياجراءمن قانون الإ) 208/2(من قانون التحكيم المصري، والمادة
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أن تتضمن نصوص القوانين محل الدراسة نصا صريحا يلحق بالمواد سـالفة   نحبذومن جانبنا كنا     

، وذلك حرصا على عدم تعسف ) لم يكن هناك عذر تقبله هيئة التحكيم ما( لذكر يجري نصه كالتالي ا

هيئة التحكيم بخصوص هذه المسألة الخطيرة، فيجب على الأقل إعطاء فرصة ولو قصيرة للممتنع عن 

ادة فـتح  الحضور لكي يوضح أسباب تغيبه، فمتى كانت هناك أسباب مقنعة أمرت الهيئة التحكيمية بإع

طلباته، كما أننا نرى أنه في حالة رفض احـد الأطـراف   وباب المرافعة وأمهلته فرصة لتقديم دفاعه 

المثول أمام هيئة التحكيم على الرغم من منحه مهلة قصيرة للحضور لشرح ظروفـه، فيستحسـن أن   

في غيـر صـالح   تدعو هذه الهيئة الأطراف إلى التسوية بدلا من إصدار حكم غيابي غالبا ما سيكون 

الطرف الغائب والذي سيتعنت في تنفيذه للحكم، فإذا ظل هذا الأخير ممتنعا عن الحضور على الـرغم  

  .م في غيبتهكمن دعوته للتسوية جاز الح

كما تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن قواعد اليونسترال هي الأخرى قد نصـت علـى جـواز        

، وقد كانت أكثر تفصيلا وعدالة مـن  136 )3-28/2(ذلك في المادةإصدار الأحكام التحكيمية الغيابية و

وجهة نظرنا مقارنة بنصوص القوانين الوطنية محل الدراسة، حيث اشترط لإصدار الحكـم الغيـابي   

منها قد أجازت لهيئة التحكيم إعادة فتح باب ) 29/2(ضرورة التبليغ على وجهه صحيح، كما أن المادة 

صدور حكم التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحـد الأطـراف إذا   المرافعة في أي وقت قبل 

  .رأت ضرورة لذلك لوجود ظروف استثنائية

هو أن الحكم في غيبة أحد أطراف الـدعوى التحكيميـة لا    ؛وما يفهم من النصوص سالفة البيان    

قضت به محكمة استئناف يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم الصادر، ومن أحكام القضاء في هذا الشأن ما 

ن الطرف إأن التبليغات قد تمت وفقتا للأصول وبواسطة بريد خاص، وبالتالي ف" حيث قالت 137باريس

المتغيب قد جرى إبلاغه أصولا، وبالتالي فإن قاعدة الوجاهية قد طبقت طالما أن المدعي عليـه تبلـغ   
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ت هذه المحكمة طلب إبطال حكـم  ورد" وامتنع بكامل إرادته عن حضور جلسات المحاكمة التحكيمية

   .التحكيم الغيابي في هذه القضية

ومن خلال ما تقدم ذكره في هذا المطلب يمكن القول أن المقصود بحكم التحكيم القابل للنفاذ دوليـاً     

هو حكم التحكيم المنهي للخصومة؛ أي الذي أصدره المحكمون فاصلاً في النزاع منهيـاً للخصـومة،   

نطاق البحث في موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حكم المحكمين المؤقت وهو وبذلك يخرج من 

القرار الذي يصدره المحكمون لتحديد بعض الأمور الإجرائية أثناء سريان إجراءات التحكيم، وطائفـة  

لتحكيم أما ما يعرف بحكم ا. الأحكام التمهيدية أو المؤقتة أو التحضيرية؛ لأنها لا تعد فاصلة في النزاع

الجزئي فهو لا يدخل في مضمون الحكم المؤقت أو التمهيدي، بل هو حكم فاصل فـي بعـض نقـاط    

  .   النزاع، وبالتالي فهو يدخل في دراسة نفاذ الحكم التحكيمي عبر الدول

  الطبیعة القانونیة لقرارات التحكیم وحجیتھا والآثار المترتبة علیھا .1.12.

ر المحكم تتوقف على تحديد طبيعته؛ وقـد تباينـت الاتجاهـات الفقهيـة     إن المعاملة اللاحقة لقرا   

الآثار التي تترتـب علـى هـذه     كما تباينتوالقضائية حول تحديد الطبيعة القانونية لأحكام التحكيم، 

الطبيعة؛ فالقول بعقدية التحكيم سيقودنا إلى اعتبار قرار المحكم نتاج عمل جماعي تشترك فيـه إرادة  

المحتكمين، ولن يكون لهذا العمل سمة قضائية فور صدوره، بل سيعد بمثابة أثـر للعقـد   المحكمين و

في . 138المبرم بين الأطراف، ولن يحوز بالتالي الحجية إلا في المرحلة اللاحقة لصدور الأمر بتنفيذه 

يعـد   حين أن الانتصار للطبيعة القضائية لقرارات التحكيم؛ سيقودنا للقول بأن ما يصدر عن المحكـم 

حكماً حائزاً للحجية فور صدوره، ويستنفذ به المحكم سلطته، وسوف نلقي الضوء فيما يلي عل طبيعة 

قرارات التحكيم، ثم نعرض للآثار المترتبة على الاعتراف لقرارات التحكيم بطبيعة محددة، وذلك في 

  .ثار المترتبـة عليهـا  المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسنتحدث فيه عن حجية قرارات التحكيم والآ
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  طبیعة القانونیة لقرارات التحكیمال .1.12.1.

فقـد  : ثار جدل في الفقه والقضاء حول طبيعة قرار التحكيم، وهذا الجدل أساسه طبيعة التحكيم ذاته   

كما ذهـب  . ذهب رأي إلى أن قرار المحكم له طبيعة تعاقدية، لأنه نتيجة مباشرة للاتفاق على التحكيم

في ذاته  -ر إلى أن قرار التحكيم هو حكم قضائي أي كحكم القضاء فيما عدا ما اتصل بقابليته رأي آخ

كما قيل أن قرار التحكيم يعتبـر  . للتنفيذ الجبري، لأنه لا ينفذ إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء –

هذا الوقت لا يكون  بمثابة حكم قضائي لكن من الوقت الذي يصدر فيه الأمر بتنفيذه من القضاء، وقبل

وسوف نعرض فيما يلي لمختلـف الآراء  . قضائياً وإنما تعاقدياً، أي أن قرار التحكيم ذو طبيعة خاصة

الفقهية التي قيلت حول طبيعة قرارات التحكيم؛ لنرى أياً منها جدير بالتأييد، ومن ثمة ما ينجم عن هذا 

  : الاختلاف من آثار ؛ من خلال فرعين على النحو التالي

  التحكیماختلاف الفقھ بشأن طبیعة قرارات . 1 .1.12.1.

اختلفت مواقف الفقه حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم، وذلك تبعاً للاختلاف الواقـع حـول      

فذهب البعض إلى إضفاء الطبيعة التعاقدية عليه، واتجه البعض الآخر للقول  الطبيعة القانونية للتحكيم؛

وسنعرض فيما يلـي  . قضائية، وذهب فريق ثالث للقول بأن للتحكيم طبيعة ذاتية مستقلةبأنه ذو طبيعة 

 :لهذه الآراء؛ من خلال العناصر التالية

  :سنرى في هذه النظرية مضمونها وتقديرها، في نقطتين :النظرية العقدية -ولاًأ

  :  الاتجاههذا مضمون  -1

حكيم التي تسنها الدول إلى الاتفاقيات الدولية لا تضع يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن تشريعات الت   

فالدولـة   ة الأطراف في الالتجاء إلى التحكـيم؛ إلا في صيغة الحدود ولخدمة وتحقيق إراد ةمرآ أحكاماً

تسهر على منع المساس بالنظام العام، أما بدء التحكيم وتسييره حتـى   ،تقف عند دور الدولة الحارسة
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ثم في اتفاقهم مع المحكمة علـى   ،سه في اتفاق الأطراف على الالتجاء للتحكيمفيجد أسا ؛صدور الحكم

  .139 والخضوع لما يصدرونه من أحكام ،الانصياع

مفاد نص المادة السادسة من قـانون التحكـيم المصـري    : "ويذهب الدكتور مختار بريري إلى أن   

ها المتعلقـة بـالإجراءات أو بكافـة    ينصرف إلى إمكانية تطبيق الأحكام الخاصة بالتحكيم المحال علي

  .140 "الوسائل التي لم ينظمها المشرع المصري بنصوص آمرة

تـه  عملية التحكيم تتمثل في شكل هرم قاعدته الاتفـاق وقم " وعلي تعبير هذا الجانب من الفقه إن   

 لا ع أوالهدف من عملية التحكيم برمتها من حيث كونه يسوي النزا الحكم، ورغم أن حكم التحكيم هو

مجرد عنصر تبعي في هذه العملية لأنـه مجـرد تحديـد     -وفق هذا التحليل -يفصل فيه إلا أنه يبدو

تنازلا منهم  فإذا اتفق الأفراد على التحكيم فإن ذلك يشمل ضمناً .لمحتوى العقد بمعرفة غير المتعاقدين

 ؛لا يمكن أن تكون قضائية مصدرها إرادتهم، وبالطبع فهذه السلطة عن الدعوى مخولين المحكم سلطةً

ويظهر حكم المحكمين في كونه ليس أكثر مـن تـدعيم وتكملـة    ......لأنها تقوم على إرادة الأطراف

  .لاتفاق التحكيم الذي يسعى التنفيذ إلى تأكيده

لا يمكن اعتبار المحكم يقوم بأداء عمل يعد ضمن أعمال السلطة العامـة  " : ويضيف هذا الرأي أنه   

  . 141"وهو ما لم يقم به أحد ؛ان الأطراف الذين عينوا هذا المحكم يتمتعون بهذه السلطة العامةإلا إذا ك

ومن ناحية الغاية والهدف فإن التحكيم يختلف عن القضاء في أن الأخير يرمي إلى تحقيـق مصـلحة   

ب العام يعتبر النائو. 142"عامة، أما التحكيم فإنه يرمي على تحقيق مصالح خاصة لأطراف عقد التحكيم

Merlin  أمام محكمة الـنقض   1812يوليو  15هو أول من تبنى النظرية العقدية للتحكيم، فقد دفع في

بأن المحكمين ليسوا قضاة فليس لديهم ما للقضـاة مـن      Le Coultenx de Cautelou:في قضية

ولعل  .ه المحكمسلطة عامة وإنما تحركهم إرادة الأطراف، فاتفاق التحكيم هو الأساس الذي يعتمد علي
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أحكام النقض الفرنسية الأولى التي كانت تؤسس للنظرية العقدية وفق الأسـس  أن ما يؤيد هذا الاتجاه 

المتقدمة من اتفاق الأفراد على التحكيم يعني تنازلهم عن اللجوء للقضاء وأعمال إرادتهم فـي تخويـل   

مما يعني أن التحكيم دعامته الأساسية سلطتهم لمحكمين وهذه السلطة لا يمكن بالطبع أن تكون قضائية 

  . 143  "مما يضفي عليه الصفة العقدية ؛إرادة الأفراد

إن مركز الثقـل فـي نظـام    " : بقولهمن الفقه هذا الجانب رأي أبو زيد  الدكتور رضوانويلخص    

فاق في التحكيم بكل تركيباته المعقدة هو اتفاق أطراف الخصومة، كما أن مصدر قرارات التحكيم هو ات

لا           النزاع، ومن ثم تنسحب طبيعة التحكيم التعاقدية على القرارات وتكون واتفاق التحكيم كل 

  . 144  "يتجزأ

  :أسانيد هذه النظرية فيما يليكله يمكن أن نجمل بعض لذلك    

محتكمين حكم المحكمين لا يمكن أن ينفصل عن إرادة الأطراف، فالتحكيم جوهره هو التقاء إرادة ال -أ

  .بقرار المحكم

 .سلطة المحكم مصدرها الإرادة الذاتية لأطراف اتفاق التحكيم -ب

يؤكد القانون الوضعي أن عمل المحكم ليس عمل قضائيا، فقد أجاز أن يكون المحكم أجنبيا وأجاز  -ج

 رفع الدعوى مبتدأه ببطلان القرار الذي يصدره كمـا أن المـذكرة الإيضـاحية لقـانون المرافعـات     

  . 145  "تؤيد الطبيعة العقدية للتحكيم -في نصوصه الملغاة -المصري
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  :تقدير هذا الاتجاه -2

 ؛هذا الاتجاه الفقهي لا يخلو من وجاهة، وهي أن التحكيم يقوم بداءة على إرادة الأطـراف أن رغم    

ذاته لا يرتكن إلـى   وبين كون المحكم ،إلا انه خلط بين استناد التحكيم في البداية على إرادة الأطراف

هذه الإرادة، إذ يعمل أحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض عليـه دون النظـر إلـى    

الأطراف في التحكيم لا يطلبون من المحكم الكشـف  " حكمه، لذا ذهب رأي في نقد هذا الاتجاه إلى أن

ثمن البيع مثلا، وإنما الكشف عـن   عن إرادتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الشخص الثالث الذي يحدد

  .  146  "المعينة    إرادة القانون في الحالة

ة المحكم لـيس الكشـف عـن إرادة    مكما بالغ هذا الاتجاه في دور الخصم وإرادة الأطراف، فمه   

  :يلي بل أن البعض قد هدم ما بقي من أسانيد لهذه النظرية فيما.  147 "الخصوم وإنما هي حل النزاع

وجد عقد إجرائي، فالإجراءات هي الوسيلة الفعالة لتحقيق فاعلية القواعد الموضوعية التي تنظم لا ي -أ

  .العلاقات القانونية

 .طرق الطعن المقررة لأحكام المحكمين لا تكون إلا للأعمال القضائية -ب

  . 148 حكم المحكمالإرادة الذاتية لا يمكنها أن تولد أثارا إجرائية كتلك التي تترتب على  -ج

  :سنرى في هذه النظرية مضمونها وتقديرها، في نقطتين :النظرية القضائية -ثانياً

  الاتجاه   هذا مضمون  -1

يجب أن يكون بتغليب المعـايير   ؛في التعرف على طبيعة التحكيم كإلى أن المح هاويذهب أنصار   

رض من هذا النظام ليس مجرد محكم، والغالالموضوعية أو المادية، أي بتغليب المهمة التي توكل إلى 

منبتها الحقيقي إدعاء احتكار الدولة لإقامة العدالة بين الأفـراد   ؛الوقوف عند معايير شكلية أو عضوية



59 
 

ن فكرة المنازعة وكيفية حلها هي التي تحدد طبيعة إ، وعلى ذلك فةعن طريق أعوان لها يسمون القضا

   . 149تاره الأطراف لقول الحق أو حكم القانون بينهم باعتباره قاضيا يخ ؛العمل الذي يقوم به المحكم

أنه يجب تركيز النظر والاعتماد على طبيعـة   -لدى أنصار هذه النظرية -النظر هذه هةويؤكد وج   

المهمة التي يؤديها المحكم فهو يفصل في نزاع شأنه شان القاضي، ويجوز حكمه حجية الأمر المقضي 

ظل معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية، في حين أن حكـم  في للطعن  بقابليتهبل يتميز حكم التحكيم 

والغالـب فـي الفقـه     ذا الاتجاه السائد في الفقه الفرنسيأنصار هوقد ذهب  القاضي قابل للطعن فيه،

      150:إلى الاستناد على ما يليومعظم التشريعات الحديثة  ،ربيالغ

وما يصدر عنـه يكـون    ،العدالةيسعى إلى تحقيق و وظيفة المحكم كوظيفة القاضي يطبق القانون -أ

  .حكما كحكم القاضي، ومهمة المحكم كمهمة القاضي هي الفصل في النزاع

الأحكام الصادرة من المحكمين تستند إلى اتفاق التحكيم، ولكن المشرع هو الـذي يعتـرف بهـا     -ب

خلق التحكيم لولا المشـرع   موضحا ما يجب على المحكمة مراعاته، وإرادة الأطراف غير قادرة على

شأنه شان القضـاء الأجنبـي    ؛القضاءأعمال  التحكيم إلا نوع من أحكام وما  ؛الذي منحها هذه الصفة

 .الذي تعترف القوانين الوطنية بأحكامه

تعتبر إجراءات قضائية، فالمرافعة أمام المحكمة وإبراز المسـتندات   هيئة التحكيمالإجراءات أمام  -ج

ن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، وإلـى  أعين مراعاتها، فهذه الأمور الإجرائية تمنعنا من القول والمدد المت

  . 151 1/3/1952هذا المعنى ذهب حكم محكمة باريس في 

أيا كان المتبع في تحديد العمل القضائي فيمـا   ؛ حكم المحكمين يعتبر قضاء أنوقد لاحظ البعض     

البعض هذا في الحالة المعينة بواسطة شخص لا تتوجه إليه القاعدة  عدا الهيئة المصدرة للعمل، ويحلل
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 وكـأنهم فقون على اللجوء للتحكـيم لا الدولـة   تالقانونية التي يطبقها، والواقع أن الأشخاص عندما ي

 . 152  ، فالتحكيم نوع من أنواع القضاءبهذا اختيار يختارون قضاتهم وتعترف الدولة

  :يلي حججهم في الدفاع عن نظريتهم فيما وقد حصر أنصار هذا الرأي    

  .بحكم فاصل في النزاعجوهر التحكيم هو القضاء في المنازعات المعروضة عليه  -أ

 .بالإجراءات التي تحددها الأنظمة القانونية هيصدر المحكم حكم -ب

 .ويستند إلى ولاية من يصدره ؛وز حجية الأمر المقضيححكم المحكم ي -ج

 .كالرد وعدم الصلاحيةعلى المحكمين؛ لمختلفة بعض القواعد المطبقة على القضاة تطبق الأنظمة ا -د

، وظهور العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الدائمة التي تنظم التحكيم يؤكـد  انتشار التحكيم -ذ

  . 153الطبيعة القضائية للتحكيم 

  :تقدير هذا الاتجاه -2

ن إن المحكم وأهمها أالعديد من أوجه النقد إليه إلا أنه قد وجه  رغم أن الفقه الغالب يؤيد هذا الرأي    

إلا أنه لا يتمتع بأهم صفات القاضي وهي سلطة  ؛كان يقوم بنفس وظيفة القاضي أي الفصل في النزاع

والحقيقة أن عدم تمتع المحكم بكافة سلطات القاضي مرجعه أن المحكم يقوم بمهمـة القاضـي    ؛الأمر

  . 154 ن النظر في النزاعبصفة وقتية أي حي

 هواستثنائيا حال نظر ،والقيام بعمل القاضي وقتيا ،للصفة الوقتية للمحكم في هذه الحالة لذلك ونظراً    

 هلوجدنا القاضي؛لى إالاستثنائي، فإذا نظرنا  ءفقد أطلق عليه أنصار هذا الاتجاه وصف القضا ؛التحكيم

دخل للخصوم فـي  لا و ،را للعدالة إذ توافرت إحدى حالتهايعد منكأنه و ،سلطة الأمر والإجبارب يتمتع

  .في حين ذلك لا يتوافر للمحكم مما لا يمكن معه إضفاء صفة القضاء عليه.  155 اختياره
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  :سنرى في هذه النظرية مضمونها وتقديرها، في نقطتين: نظرية الطبيعة المختلطة  -ثالثاً

  :الاتجاههذا مضمون  -1

لطبيعة المختلطة إلى أنه إذا كان أنصار النظريتين السابقتين يقفون من طبيعة يذهب أنصار نظرية ا   

حيث يضفي عليه البعض الطبيعة التعاقدية في كافة مراحله المركبة والمعقدة،  ؛التحكيم موقف المتشدد

يؤثرون التعـرف   -تلك النظم الجديدة أنصارأي  -والبعض الآخر يعتقدون في طبيعته القضائية فإنهم

حيث يرصدون هذه الطبيعـة مـن خـلال رصـدهم       ؛لى طبيعة التحكيم من خلال موقف تجريبيع

للتأثيرات المزدوجة في هذا النظام أي فكرة العقد وفكرة القضاء، وإذا كان التحكيم هو نتيجة للتـوتر  

 ؛مجتمعومقتضيات الانصياع لأحكام التنظيم القانوني لل ،مقتضيات احترام سلطان الإرادة نالمستمر بي

فإنه يبدو وكأنه نوع من الحلول التي تقيم التوازن بين هذين التناقضين، عن طريق الانصـياع لحكـم   

  . 156 القانون والعدالة

وإنما هو نظام يمر في مراحل متعـددة   ،محضاً ولا قضاء ،ن التحكيم ليس اتفاقا محضاًوبالتالي فإ   

وفـي   ،وفي وسطه إجـراء  ،فهو من أوله اتفاق ؛فويتخذ طابع مختل ،خاصاًلباساً يلبس في كل منها 

ويجـب احتـرام سـلطان الإرادة عنـد      ،وذلك على سند من أن الإرادة لها دور فيه . 157  آخره حكم

أحكام التشريع في باب إلى يرجع فيها  ؛الأطراف، كما أنه ينتهي بحكم تسبقه مجموعة من الإجراءات

مركبة فالصفة التعاقدية مردها في التحكيم إلى تعاقد الأطراف التحكيم، لهذا قالوا أن التحكيم ذو طبيعة 

الصفة القضائية مردها حسم النزاع بواسطة المحكمين بحكـم  أما على فض النزاع بواسطة المحكمين، 

ووفقا لهذا الرأي لا تعد قرارات المحكمين حكمـا  ...قضائي بدلا من حسمه بواسطة المحكمة المختصة

   . 158 لأمر بالتنفيذ والصيغة التنفيذية عليهبعد وضع ا إلا قضائياً
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  :الاتجاهتقدير هذا  -2

، إلا أن البعض قد الذكر يومحاولته الجمع بين الرأيين سالف ،رغم ما يتضمنه هذا الرأي من وجاهه   

  :وجه إليه أسهم النقد فيما يلي

التحويلية للتحكيم من عقد اختار الحل الأسهل ولم يتصد للمشكلة، وعاب عليه البعض أخذه بالفكرة  -أ

  . 159  إلى قضاء وأن هذا يعد هروبا من المشكلة

ــة      -ب ــذه الطبيع ــد ه ــب تحدي ــه إذ يج ــى ل ــة لا معن ــة المختلط ــول بالطبيع   . 160  الق

يرتكز على أساسين هما إرادة الخصوم مـن   ألاتفاقيالتحكيم  يجب التذكير أنبداية  :الترجيح -رابعاً

رادة من ناحية أخرى، بمعنى انه لا يجوز الالتجاء إلى هذا النوع مـن  ناحية وإقرار المشرع بهذه الإ

ومن ثم فإن إرادة الأطراف تستند . 161راف النزاع ووجود تشريع ينظم ذلك التحكيم إلا بالاتفاق بين أط

التحكيم وتنظميه في إطار معين مما ينفي القـول بـان التحكـيم ذو     زأيضا إلى ما ورد بالقانون بجوا

  .ةصيغة عقدي

خلاصة ما تقدم أن التحكيم وإن كان اتفاقي النشأة؛ فهو قضائي الأصل، وأن القوة الممنوحة لاتفاقية    

. التحكيم والمتمثلة في طرح النزاع على هيئة التحكيم دون قضاء الدولة مصدرها إرادة المشرع ذاتـه 

الذي وصف  –دة المشرع فالعمل التحكيمي في حقيقة أمره هو عمل  قضائي ليس فقط نزولاً على إرا

وإنما أيضاً لا يساق هذا الوصف مع المعايير الموضوعية المحددة لطبيعـة   –عمل المحكم بأنه حكم 

  .العمل
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إذ لـو  . وإذا كان المشرع قد وضع تنظيماً لنظام التحكيم فإنه لا يتماثل مع تنظيمه لمرفق القضاء    

حاجة إلى طرح قضـاء الدولـة وتفضـيل نظـام     ساوى المشرع بينهما في كل شيء لما كانت هناك 

وإزاء تسليمنا بقضائية عمل المحكم؛ . التحكيم، ولما كانت هناك حاجة للبحث حول طبيعة عمل المحكم

فإنه يبدو منطقياً أن نعرض للآثار التي تترتب على الاختلاف الفقهي بشأن الطبيعة القانونية لقرارات 

  .لثانيوهو ما سنبينه في الفرع ا. التحكيم

  أثر الاختلاف حول الطبیعة القانونیة لقرارات التحكیم. 2 .1.12.1.

أدى الاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم إلى نتائج كثيرة، منها ما انعكس على حقيقة    

 ومنها ما انعكس على. قرارات التحكيم، مما أدى إلى اختلاف أشكال هذه القرارات في الدول المختلفة

سنقسم هذا المطلـب  وبناءاً عليه . المعاملة الإجرائية لقرارات التحكيم، وخاصة ما يتعلق بجانب التنفيذ

على أشكال  نتناول في الأولى منهما أثر الاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم: نقطتينإلى 

 ـ. وأنماط قرارات التحكيم ونطاقها ر الاخـتلاف علـى الرقابـة    أما الثانية فنخصصها للحديث عن أث

  .الموضوعية والتنفيذية لقرارات التحكيم

أثر الاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم على أشكال وأنماط قرارات التحكيم  - أولاً

  ونطاقها

ل تبعاً للاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم، وجد اختلاف كبير بين أنظمة القانونية للدو   

فيما يخص أشكال قرارات التحكيم، ففي الأنظمة اللاتينية، وعلى رأسها القانون الفرنسي وجد تمييـز  

أما فـي الأنظمـة   .  162بين التحكيم الخاضع للقانون المدني، وذلك الخاضع لقانون الإجراءات المدنية

 ـ  Commonد يسـمى  القانونية الأنجلوساكسونية، وعلى رأسها انجلترا فيميز بين وجهين للتحكيم، فق

Law arbitration       ويكون الجانب التعاقدي فيه غالبـاً؛ ويوجـد أيضـاً مـا يسـمىStatatory 

arbitration 163والذي يعد شكلاً من الأشكال القضائية.    
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هذا الاختلاف بين الأنظمة القانونية في تحديد المعيار المعتمد في تقسيم قرارات التحكيم أدى إلـى     

ين الأشكال والأنماط المختلفة لقرارات التحكيم؛ فقد يحدث أن يتحول نوع إلى آخر، وجود خلط كبير ب

  . فيكون له طابع تعاقدي في أول الأمر، ثم يصبح بمرور الزمن ذو طبيعة قضائية

وتبرز أهمية الآثار المترتبة على الاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم علـى الوجـه      

فبالنسبة لأهم . له ألاتفاقيلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، والتي تمثل القانون الأخص فيما يتع

اتفاقية في  هذا المجال وهي اتفاقية نيويورك لم تفرق صراحة أو ضمناً بين التحكيم الحـر والتحكـيم   

محكمـين   من الاتفاقية تقضي بسريانها على كل من الأحكام الصـادرة مـن   ) 1/2(الرسمي، فالمادة 

معينين للفصل في حالات محددة، وعلى الأحكام الصادرة من هيئات دائمـة للتحكـيم يحـتكم إليهـا     

والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه التمييزات ليست موجودة في كـل  . الأطراف وذلك على حد سواء

لتنفيذ علـى  الدول، كما يعود ذلك إلى حد كبير إلى أن اتفاقية نيويورك ركزت في شروط الاعتراف وا

وفي هذا الصدد نجد محكمة النقض المصـرية  . الأثر الملزم لقرارات التحكيم أكثر من قابليتها للتنفيذ

 27من قانون التحكـيم رقـم   ) 43/3(ممثلة في الدائرة الاقتصادية قد قضت في اجتهاد لها بأن المادة 

إلى صدور الحكـم باسـم    نصت على ما يجب أن يشتمل عليه الحكم التحكيمي ولم تشر 1994لسنة 

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً  -1: " ....الشعب كأحكام المحاكم النظامية، حيث جاء في قرارها

على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل وبعض المنازعات التي قد تنشأ 

من القانون المدني أن العقد شـريعة  ) 150/1و147/1(بين الطرفين، وأنه من المقرر بنص المادتين 

 -2... المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون ، 

إن نعي المدعية على الحكم المطعون فيه بالبطلان، مقولة خلوه مما يفيد صدوره باسـم السـلطة   ... 

 1994لسـنة   27من القانون ) 43/3(لفساد، ذلك أنه من المقرر بالمادة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر ا

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم، وأسـماء المحكمـين   : السالف الذكر أنه
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وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبـات الخصـوم وأقـوالهم ومسـتنداتهم     

أن سلطة المحكمة القضائية  -3. ن إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباًومنطوق الحكم وتاريخ ومكا

لا تمتد لمراجعة الحكم التحكيمي، وتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، وصواب أو خطـأ  

اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها، ومدى ملائمة تطبيقهم للقانون، أو كفاية أسباب حكم التحكيم لحملـه  

قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمـة  أو 

  . 164..." استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم 

وللباحث رأي في هذا الخصوص، حيث يجزم بضرورة خضوع التحكيم لقواعد اتفاقية، تتلاشى من    

ل الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم، ففي ذلك حسـب  خلالها هذه التمييزات الناشئة عن الاختلاف حو

وجهة نظرنا المتواضعة تمييز بين التحكيم التعاقدي والتحكيم القضائي والتحكيم المخـتلط والتحكـيم   

الخاص، أو بين التحكيم المتضمن مسائل فنية وبين غيره؛ الذي ينطوي على شكل آخر من أشكال حل 

  .  كيم الدوليالنزاع، والتحكيم الوطني والتح

أثر الاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم على الرقابة الموضوعية والتنفيذية  - ثانياً

  .لقرارات التحكيم

تبعاً للاختلاف حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم، وجد اختلاف كبير بين أنظمة الدول القانونية    

التحكيم، وذلك باختلاف أنظمة الرقابة عليه سواء كانـت رقابـة   فيما يخص القيمة القانونية لقرارات 

فنجد أن نظام الرقابة في الأنظمة القانونية الأنجلوساكسونية ينتقص مـن قيمـة   . موضوعية أو تنفيذية

التحكيم القانونية، حيث نجده قد ضمن قوانينه نظام المراجعة الموضوعية في كافة مسائل القانون، وهو 

وفي المقابل نجد الأنظمـة اللاتينيـة لا   . يم خاصية رئيسية؛ وهي حجية قرار التحكيمينقص من التحك

تتدخل كثيراً في عملية التحكيم فيما يتعلق بالفصل في النزاع، فحسم النزاع يسند كاملاً للمحكمين سواء 
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ظمة اللاتينية لا فيما يتعلق بمسائل القانون أو مسائل الواقع؛ أي أن رقابة المحاكم على التحكيم في الأن

  .يتضمن ما إذا كان قرار التحكيم قد صدر وفقاً للقانون أم لا

أما عن الرقابة التنفيذية، أي تلك التي تكون على قرار التحكيم في مرحلة تنفيذه، وفي إطـار هـذه      

، فـإن  الاختلافات حول الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم؛ ففي التحكيم العقدي السابق الإشـارة إليـه  

الأحكام الصادرة بناء عليه تنفذ بطبيعة الحال في إطار القوانين التي تسمح به؛ وتنفيذها يختلف عـن  

تنفيذ أحكام التحكيم المعروفة؛ ففيما يتعلق بالتحكيم الاختياري يتمثل التنفيذ في المصادقة علـى العقـد   

في هذه الحالة المساس بأصل النزاع ويمتنع . الذي يحسم العلاقة بين الطرفين المتخذ لشكل حكم تحكيم

  : أما عن معاملة هذا النوع من الأحكام على مستوى التنفيذ في النظام الدولي فهناك فرضان هما. إطلاقاً

الأول؛ إذا كان حكم التحكيم مجرد عقد بمعنى إذا كيفته المحكمة المطلوب أمامها التنفيذ أنه عقـد ؛     

ه الحالة بالشكلية وعدم التعرض لأساس النزاع، وذلك كله بغيـة تيسـير   فتتميز الرقابة التنفيذية في هذ

  . 165تنفيذه 

أما الفرض الثاني؛ فهو معاملة المحكمة لحكم التحكيم وكأنه حكم عادي، فيسري عليه في هذه الحالة    

داها ؛ ومؤ1958ما هو مقرر في تنفيذ الأحكام، إلا في حالة واحدة نصت عليها اتفاقية نيويورك لسنة 

رفض التنفيذ إذا أثبت المنفذ ضده أن هذا الحكم لا يعد كذلك في الدولة التي صدر فيها أو صدر وفقـاً  

وقد تأثرت عديد الدول بالتكييف الغالب لطبيعة الحكم التحكيمي على أنه ذو طبيعة قضـائية؛  . لقانونها

  . 166في تشريعاتها الوطنية مما انعكس على آليات الرقابة التنفيذية على أحكام التحكيم المتبعة
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وللتدليل على ما سبق؛ نجد القضاء المقارن ممثلاً في محكمة النقض المصرية، التـي  أصـدرت       

بلزوم إرفاق العقد التحكيمي مع الحكم التحكيمي الأجنبي المراد الأمر بتنفيذه، وأنه : " قراراً قضت فيه

ارستهم للتحكيم وإصدارهم للحكم كـانوا فـي حـدود    من الضروري التحقق من أن المحكمين في مم

سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، وأن الحكم التحكيمي الذي لا يرفق به الاتفاق التحكيمـي يكـون   

  . 167"للإبطال  معرضاً 

إن النص المؤسس عليه هذا القرار هـو   -1"  :وقد علق الدكتور فتحي والي على هذا القرار قائلاً    

في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة   1994لسنة  27من القانون  43لثالثة من المادة الفقرة ا

إنما يـدل علـى أن   _ ...وصورة من اتفاق التحكيم... يجب  أن يشمل حكم التحكيم على -على أنه 

ود المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حد

سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيـان جـوهري لازم لصـحة    

الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلـى  

  .البطلان

حكيمية، ذلك بأنه يلـزم أن  و لا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى الت - 2 

يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيـث لا يقبـل   

  .تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر

 ـ ) 53(لما كان ذلك؛ وكانت المادة  -3  يم من ذات القانون اشترطت لقبول دعوى بطلان حكـم التحك

من وقوع البطلان ) ز(وجوب توافر إحدى الحالات التي أوردتها على سبيل الحصر ومن بينها الفقرة 

لما كان ذلك، وكان الثابـت  . في حكم  التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم

حكيم، ومن ثم فإنـه  من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق الت

يكون قد جاء باطلاً، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمـال إيـراد هـذا    
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وإذ  –حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكـيم لحكمهـا    –الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم 

طاعنة ببطلان حكـم التحكـيم؛   خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى مع ذلك برفض دعوى ال

  .  168...." فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه 

  حجیة قرارات التحكیم الأجنبیة والآثار المترتبة علیھا .1.12.2.

المترتبة عليها؛ ثار الآحجية حكم التحكيم، وفي الثاني منهما فرعين، نتناول في الأول ويشتمل على    

  :على النحو الآتيوذلك 

  حجیة قرارات التحكیم الأجنبیة .1 .1.12.2.

مر المقضي به بمجرد صدوره من هيئة التحكيم ولو كان قابلا للطعن فيه، يكتسب التحكيم حجية الأ   

 ؛حجية الأمر المقضـي بـه   بمنحه وقد ساوت غالبية التشريعات بين الحكم التحكيمي والحكم القضائي

الجائز إعادة عرض النزاع بأطرافه نفسها وسببه على القضاء بعد أن تم عرضه والتي تجعل من غير "

مـن قـانون   ) 1031(نجد أن المادة  وفي هذا الصدد،  169 "على قضاء التحكيم وصدر به حكم تحكيم

تحوز أحكام التحكـيم حجيـة الشـيء     ": قد نصت على أنه الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري؛

وترتيباً على ذلك لم يعد يحتاج الطعن  ".صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه المقضي فيه بمجرد

في حكم التحكيم بأحد طرق الطعن العادية أو بدعوى البطلان التي يبيحها قانون الإجـراءات المدنيـة   

تطبـق  : " منه على أنه) 1037(الجزائري حصوله على الأمر بالتنفيذ؛ وفي هذا الصدد نصت المادة 

  ".  اعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجلالقو
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فإن محكمة النقض الفرنسية قد قطعت دابر الخلاف الذي ثار حول تمتع حكـم التحكـيم   وبالمقابل     

إذ بينمـا كـان    بحجية الأمر المقضي، وبالأدق حول اللحظة التي يكتسب فيها ذلك الحكم هذه الحجية،

هناك اتجاه يسري أن حكم التحكيم لا يكتسب حجية الأمر إلا منذ اللحظة التي يحمل فيها الأمر بالتنفيذ؛ 

فإن محكمة النقض قد قضت بأن حكم التحكيم يكتسب هذه الحجية بمجرد صدوره، وقبل أن يكون قـد  

الفرنسية، بقبول المشرع الفرنسـي   ولقد توج المبدأ الذي أرسته محكمة النقض. اقتضى الأمر بالتنفيذ

يكتسب حكم التحكيم، منذ لحظة : "مرافعات التي نصت صراحة على أن) 1476(حيث أكده في المادة 

  ". صدوره، حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه 

حتى لا تقرير المبدأ المذكور بنص صريح  1994لسنة  27ولم يغفل قانون التحكيم المصري رقم     

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقـاً  : " التي قررت أن) 55(يثور أي خلاف بشأنه، هو نص المادة 

لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليهـا فـي هـذا    

جـارة الدوليـة أو   ؛ وتستوي في تطبيق النص المذكور أحكام التحكيم الصادرة في مسائل الت"القانون 

المسائل التجارية والمدنية الوطنية، وهو نص يلقى ارتياحاً في الفقه المصري الـذي يعتـد بالصـفة    

القضائية للتحكيم، حيث يعتبر أن حجية الأمر المقضي المعترف بها لأحكام التحكيم؛ تثبت إلا للأعمال 

  . 170القضائية 

يضفي حجية الأمـر   -171لإجراءات المدنية الإماراتينجد نصا صريحا في قانون اوبالمقارنة؛ لم      

، إلا أن ذلك يفهـم مـن   الجزائريالمقضي به على أحكام المحكمين كما هو الحال في قانون التحكيم 

على تطبيق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل  ي نصتتإجراءات إمارتي، وال) 121/3(ادة الم خلال نص

على كل من المشرع الإماراتي بـان يحـذوا حـذو المشـرع     على أحكام المحكمين، وإن كنا نتمنى 

  .172بان يضمن قانونه نصا صريحا على تمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي به الجزائري
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من وراء ذلك إلى تحقيق استقرار المعاملات بـين الأفـراد،    تشريعات السابقة الذكرال توقد هدف     

فصل في موضوع النزاع، وفي لتحكم بسبق ا وقع ذلك فإنها فإذا -بحيث لا يجوز عرض النزاع عليها

هذا المقام يقول الدكتور محمود الكيلاني بان الحكم التحكيمي عمل قضائي له خصائص الأحكام التـي  

بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه على نحو  ؛تصدرها المحاكم النظامية من حيث حجية الشيء المحكوم به

   .173النزاع اللجوء إلى جهة قضائية أخرى بعد صدور الحكم التحكيميمتنع فيه على أحد أطراف 

مـن  " : بأنـه قد قضت  174محكمة تمييز دبيأما عن موقف القضاء ، فنجد في هذا الخصوص أن     

المقرر أن لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، فلا يجوز لأي من الخصمين أن يلجأ 

نه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع بشأنه دعوى بطلان إذا تـوافرت  إلى القضاء بعد صدوره، إلا ا

من المقرر أن حكم المحكمين كعمل قضائي يكتسـب بمجـرد   "...قضت 175وفي حكم آخر.." شروطها

  ....".صدوره حجية الأمر المقضي به ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه

ولي لتسوية منازعات الاسـتثمار بـين الـدول    وفي باب الاجتهاد الدولي؛ نجد أحكام المركز الد    

لا يعتد بقوة الشيء المقضي به لقرار صادر عن : " ومواطني الدول الأخرى في واشنطن تقضي بأنه

وفـي  . 176" محكمة تحكيم محلية أمام محكمة تحكيمية دولية إلا ضمن إطار النظام القانوني المحلـي  

قاعدة حجية الشيء المقضي بـه ركيـزة   : " وشان بأن تعليقه على هذا الحكم يقول الدكتور محمد اله

قانونية هامة في جميع الأنظمة القانونية الكبرى في العالم، وبدون هذه القاعدة فإن المنازعات ستستمر 

وإذا لم توجد أحكام نهائية قابلة للتنفيذ فإن ذلك يعني . ويطول أمدها وتتضارب الاختصاصات القضائية

ولقد رأينـا كيـف   .... ولذلك فقد اعتبرت هذه القاعدة حقيقة قضائية. الفوضى انعدام القانون وشيوع

" التزامـات عقديـة   " حاولت هيئة التحكيم تقليص هذه الحجية بأن جعلتها تنسحب فقط على ما تعتبره 

  . 177..." فقط
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 اختلف حول قدف -التي يتمتع بها حكم التحكيم -حجية الأمر المقضي به وموقفه من لفقهوبالنسبة ل     

الحكم الصادر يعتبر عنوانا للحقيقة، فلا يجوز إعادة الفصل في  : "أن ، فذهب جانب إلىالمقصود منها 

ن هذا الحكم يحمل قرينة الحقيقة ديد أمام أية جهة قضائية أخرى، لأالنزاع الذي صدر فيه الحكم من ج

كما  .178"لمراكز القانونية بين الخصومالقانونية، وفي الوقت ذاته يحمل قرينة الصحة وذلك استقرارا ل

نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم وبموجبها يعتبر متضمنا قرينة لا " : بأنها عرفها جانب آخر من الفقه

تقبل إثبات العكس على انه صدر صحيحا من حيث الشكل، وان ما قضى به هو الحق بعينه من حيث 

  . 179"الموضوع

نكر عل حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي حجية الأمر المقضي في دولة ولا يخفى أن الاتجاه الذي ي     

التنفيذ يعوق دون تحقيق الغاية من اللجوء للتحكيم؛ حيث يلجأ التجار الدوليون إلى التحكـيم كوسـيلة   

سريعة وفعالة لحل منازعاتهم، بينما يترتب على اتجاه السابق عدم جواز حصول الحكم المذكور على 

فيذ في الدولة التي يطلب إليها التنفيذ إلا بعد إعادة النظر في موضوع النزاع مرة أخرى مما الأمر بالتن

إجراءات مدنية جزائـري بشـأن   ) 1054(يستغرق وقتاً عادةً  ما يطول؛ من اجل ذلك أحالت المادة 

قضي من التي تعترف لحكم التحكيم بحجية الأمر الم) 1038-1035(التحكيم الدولي على أحكام المواد 

منه ) 1500(وكذلك هو الأمر بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي؛ حيث أحالت المادة . تاريخ صدورها

التي تعترف لحكم التحكيم بحجية الأمر ) 1479-1476(بشأن التحكيم الدولي دائماً على أحكام المواد 

لسنة 27م المصري رقم وقد أخذ بنفس الاتجاه الفرنسي قانون التحكي. 180المقضي من تاريخ صدوره 

؛ إذ لم يفرق بين أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية سواء صدرت الأحكام الأخيـرة داخـل   181 1994

مصر أو في خارجها بشرط واحد وهو أن تكون الأحكام صدرت مبنية على أحكام القانون المـذكور  

  182.جنبيوفقاً لاتفاق الطرفين اللذين اختارا تطبيقه على خصومة التحكيم في الأ
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، بشأن تنفيذ أحكام التحكيم 1927وبالرجوع إلى الاتفاقيات والأنظمة الدولية؛ فإن اتفاقية جنيف لعام    

تثبت : " الأجنبية نجدها قد عرضت باستحياء لحجية هذه الأحكام  بما نصت عليه المادة الأولى من أن

لإجرائية المتبعة في الدولة التي يطلـب  ويتم الاعتراف به وتنفيذه طبقاً للقواعد ا...حجية حكم التحكيم

إليها هذا الاعتراف والتنفيذ في إقليمها وذلك عندما يكون هذا الحكم قد صدر في إقليم دولـة أخـرى   

ويقصد بحكم التحكيم المشار إليه في هذه المادة؛ حكم التحكيم الأجنبي الذي يصدر في دولـة  ". متعاقدة

وينبني على . 183التي يطلب إليها الاعتراف به وتنفيذه في إقليمها متعاقدة غير الدول المتعاقدة الأخرى

نص المادة أعلاه أن مسألة حجية حكم التحكيم الأجنبي تتوقف على ما إذا كان قانونها الوطني يعترف 

  .له بهذه الحجية من تاريخ صدوره ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر

 1927م المقرر في المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام الحك 1958وقد أكدت اتفاقية نيويورك لعام    

تعترف كل مـن الـدول   : " ولكن بنص صريح وقاطع وواضح هو نص المادة الثالثة التي قررت أن

المتعاقدة بحجية حكم التحكيم، وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلـوب إليـه   

النص أن الاتفاقية أوجبت الاعتراف بحجية أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية ؛ ويستفاد من هذا "التنفيذ

لكن الملاحظ أن هذه الاتفاقية مثلها كمثل اتفاقية . بالنسبة للدول التي يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها

خ إجراء لم تبين ما إذا كانت حجية حكم التحكيم تثبت من تاريخ صدوره أو من تاري 1927جنيف لعام 

آخر؛ إذ تركت الاتفاقيتان المسألة للقانون الإجرائي للدولة التي يطلب إليها الاعتراف بحكـم التحكـيم   

  .184وتنفيذه
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بشأن تسوية منازعات الاستثمار حيـث اعتبـرت    1966ويختلف الحال في اتفاقية واشنطن لعام      

الحجية التي تتمتع بها أحكام التحكيم الصادرة في أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لأحكامها  متمتعة بنفس 

الدول المتعاقدة، وألزمت هذه الدول بالاعتراف بهذه الحجية، ويظهر ذلك  مما نصـت عليـه المـادة    

تعترف كل دولة متعاقدة بكل حكم تحكيم يصدر طبقاً للاتفاقية باعتبـاره  : " من هذه الاتفاقية) 54/1(

كمـا  ". تماماً كأي حكم نهائي يصدر من احد محاكم هذه الدولـة ...يمهاحكم ملزم وتكفل تنفيذه في إقل

يتم تنفيذ حكم التحكيم الصادر طبقاً لها وفقاً للتشريع : "من نفس الاتفاقية على أن) 54/3(نصت المادة 

ص ويسـتخل ". النافذ في الدولة التي يطلب إليها هذا التنفيذ بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها 

من هذين النصين أن الاتفاقية المذكورة قد أوجبت على الدول المتعاقدة الاعتـراف لأحكـام التحكـيم    

  . 185الصادرة طبقاً لها بنفس حجية الأحكام النهائية الصادرة من محاكمها الوطنية

وفقاً من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة حكم التحكيم الذي يصدر ) 32/1(هذا وقد اعتبرت المادة     

لهذه القواعد نهائياً وملزماً لأطرافه؛ مما يعني عدم جواز تعرض المحكمة التي يطلب إليها الاعتراف 

به وتنفيذه في إقليم الدولة التي تتبعها لموضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم مرة أخرى، وهـو نفـس   

؛ لكن يلاحظ 1985الدولي لعام  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري) 35/1(المبدأ المقرر في المادة 

أن المادة الأخيرة لا تنطبق فقط على أحكام التحكيم الأجنبية فقط، وإنما تنطبق أيضاً على جميع أحكام 

التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون النموذجي أياً كانت الدولة التي صدرت فيها؛ أي سواء صدرت هذه 

  . 186لة التي يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها في إقليمهاالأحكام في دولة أجنبية أو في نفس الدو
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وللإجابة     ؟ حجية الأمر المقضي به بالنظام العامتعلق تساؤل حول مدى  طرحنود في الأخير و    

بان حجية الحكم  يرى الباحث جمال عمران أغنية بعد عرضه لوجهتي نظر فقهيتين مختلفتينعلى ذلك 

ثابـة  خاص، فالمحكم يعد بمالقضاء المن مسائل النظام العام وذلك لأنها تعزز استقرار التحكيمي تعد 

قصد المشرع منها حماية مصلحة أهم من مصـالح الأطـراف   القاضي في هذا القضاء الخاص، ولأن 

  187.كز القانونية لأطرافهااوالمر المدنية والتجارية،وهي استقرار المعاملات 

  تبة على حجیة قرار التحكیم الأجنبیةالآثار المتر. 2 .1.12.2.

تتناول الدراسة في أولهما آثار حجية الحكم التحكيمي علـى  : ثلاث عناصرويشتمل هذا الفرع على    

أما الثالث فنخص الدراسة فيه بالآثار المترتبـة   .المحكمين، وفي الثاني الآثار المترتبة بين الأطراف

  .على الغير

  على المحكمين الأجنبي حكيميآثار صدور الحكم الت -أولا

    ) 1030(المادة حيث جاء في على هذا الأثر  الإجراءات المدنية في قانون  الجزائريالمشرع نص    

من قانون المرافعات الفرنسي؛ فقد ) 1475(أما المادة ". يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه " 

ومن هنا يتضح . كم المنهي للنزاع الذي فصل فيهنصت على استنفاذ سلطة المحكم بمجرد صدور الح

لنا  بان هيئة التحكيم تستنفذ سلطتها بانتهاء إجراءات التحكيم بصدور حكم منهي للخصومة وذلك كأثر 

الإجراءات فلم نجد نصا مماثلا لنص قانون   188 لهذا الحكم، أما في قانون الإجراءات المدنية  الإماراتي

بأن إجراءات التحكيم تنتهي بصـدور  ) 32/1(ص القانون النموذجي في المادةوقد ن. المدنية الجزائري

 .م التحكيميكقرار التحكيم النهائي، مما يفهم منه ترتيب هذا الأثر من آثار الح
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أن استنفاذ ولاية المحكم يعد أثرا لازما لحكم التحكيم، إلا أن القوانين والاتفاقيـات   والملاحظ هنا؛     

وبعـد   -قد أوردت استثناءات جوهرية على هذا الأثر تتمثل في حـق هيئـة التحكـيم    محل الدراسة

أن تقوم بتفسير حكمها أو تصحيحه أو الإضافة إليـه   -إصدارها للحكم النهائي في موضوع الخصومة

  .189تناولناه سابقاً وهو ما 

فيه على هـذا الأثـر   تؤكد   190 أما على الصعيد القضائي، فقد وجدنا حكما لمحكمة تمييز دبي       

أن التحكيم هو طريق استثنائي، وأن الولاية في الأصل بالنسبة للفصل "للحكم التحكيمي حيث جاء فيه 

فإنه يستنفذ ولايته فيه  ؛في المنازعات هي للمحاكم، وعندما يقضي المحكم في النزاع المعروض عليه

النزاع ذاته أمامه أو أمام أي محكـم   ولا تجوز إعادة ،بغض النظر عن التصديق على حكمه أو إبطاله

آخر بسبب إبطال حكمه، وتسترد المحاكم اختصاصها بنظره، والقول بغيـر ذلـك يجعـل الخصـوم     

  .191..."يدورون في حلقة مفرغة لا نهاية لها كلما قضي ببطلان حكم التحكيم

ره فـي النظـام   لم يثر جدل جدي حول آثار حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم بمجرد صدو وإذا    

. ، فإن هذا الجدل قد ثار حول آثار الاعتراف بحجية أحكام التحكيم الأجنبية أو الدوليةلدى الفقه الوطني

جهده في الخصـومة   نفاذاستنفاذ المحكم لسلطته يعني أنه است" إلى القول بان قد ذهب جانب من الفقهف

العودة ثانية إلى مباشرة سـلطة اسـتنفذها   بالحكم فيها أو في مسالة مطروحة فيها، بحيث لا يجوز له 

  . 192 "للعدول عما قضي به ولو تبين عدم عدالة أو عدم صحة ما قضي به

المحكم سلطته على حكم التحكيم، فـذهب   حول تحديد الوقت الذي يستنفذ فيهقد ثار خلاف فقهي و    

بمجرد التوقيع عليه، بينما يرى إلى القول بان المحكم يستنفذ سلطته على الحكم التحكيمي   الرأي الأول

أن المحكم يستنفذ هذه السلطة بإيداعه للحكم قلم الكتاب، وقد انتقدت وجهـة النظـر    ؛ 193 الاتجاه الثاني

استقرار المعاملات، فقد يقوم المحكم بالتعديل في حكمه بعد صدوره وقبل  الأخيرة لأنها تؤدي إلى عدم

الاتجاه الأول نظرا لأنه يتفق مع الواقع العملي وأكثر منطقية، إيداعه، ونحن من جانبنا نميل إلى تبني 
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حال من الأحوال المسـاس  أي لا يجوز له ب ؛حيث انه بمجرد صدور الحكم من المحكم وتوقيعه عليه

  .وبغض النظر عن إيداعه قلم الكتاب من عدمه ؛وما رتبه من مراكز قانونية ،بقدسية هذا الحكم

  :ين أطراف النزاعأثر حكم التحكيم ب -ثانيا

د صدوره يمتنع على الأطراف المتنازعة طرح النزاع نفسه رم التحكيم انه بمجكحإن من أهم آثار    

أمام المحاكم النظامية ثانية، حيث يتوجب على هذه المحاكم في حالة ما أعيد طرح هذا النزاع عليها أن 

يها بواسطة قضاء التحكيم، حيـث أن  تحكم برد الدعوى لحجية الأمر المقضي به، أي لسبق الفصل ف

ومقترنا بقرينة الصحة حالة حـال   ،الحكم الصادر عن هذا القضاء يعتبر عنوانا للحقيقة والمشروعية

الحكم القضائي النظامي، مما يمتنع معه على الخصوم إثارته من جديد أمام القضاء، وبالتـالي يظـل   

أن يلتزموا بما جاء به هذا الحكـم وأن ينفـذوه    متمتعا بحجية الأمر المقضي به، ويجب على أطرافه

حكم التحكيم يتمتع بقوة إلزامية بـين  " بحسن نية، وفي هذا الشأن يقول الدكتور سيد احمد الصاوي أن 

أطرافه، حيث يلتزمون بالحل الذي تضمنه الحكم، ويكتسب صاحب الحق حقه المقرر بمقتضـى هـذا   

الذي يؤديه لصاحبه، ولذلك فلا يجوز لأحد الخصوم أن ينازع الحكم، ويتحمل الخصم الآخر بهذا الحق 

لان الحكم الصادر مـن المحكمـين    في هذا الحكم مرة أخرى أمام القضاء أو أمام المحكمين أنفسهم،

قد حرصت القواعد التحكمية هذا و.  194 "وز حجية الأمر المقضي التي تحقق الوظيفة اليقينية للحقوقيح

والذي يعد مـن آثـار حكـم     -لى إلزامية الحكم التحكيمي فيما بين أطرافهعلى النص ع  195 الدولية

يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون ": من قواعد اليونسترال على أنه) 32/2(، حيث نصت المادة-التحكيم

ويتضح من هـذا الـنص أن   " نهائيا وملزما للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

كم التحكيمي بين أطرافه والزاميتهم بذلك هو أثر مهم وفعال من آثار حكم التحكيم، ومن وجهة تنفيذ الح

  .196 طوعيا   ن هذا الالتزام بالتنفيذ يجب أن يكونإنظرنا ف
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وهو الحالة التي يحكم ببطلان الحكم  ؛إلا أن هذا الأثر من آثار حكم التحكيم يرد عليه استثناء مهم    

لتالي حجية الأمر المقضي به ويصبح من حق الأطراف اللجوء إلى القضاء النظامي التحكيمي، فيفقد با

مـن قـانون   ) 1058/2(الذي يسترد ولايته الأصلية في نظر النزاع، وهذا ما يفهم من نص المـادة  

لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكـم  " والتي نصت على أنه الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقـوة القـانون    التحكيم

وبالتالي فإن " الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذ لم يتم الفصل فيه 

  .التحكيمي بين أطرافههذه الحالة تعد استثناءا على مبدأ حجية الأمر المقضي به التي يتمتع بها الحكم 

  :م التحكيمي بالنسبة للغيركأثر الح -ثالثا

بعد أن تناولنا الآثار المترتبة على صدور حكم التحكيم بالنسبة للمحكمين أنفسهم وبالنسبة لأطراف    

الخصومة التحكيمية، يبقى هناك سؤال حري بالإجابة، ألا وهو مدى جواز امتداد أثر الحكم التحكيمي 

  ؟ للغير الذين لم يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم ولم يشاركوا في الخصومة التحكيميةبالنسبة 

لإجابة عن هذا التساؤل نقول بان الفقه منقسم إلى عدة اتجاهات حول مدى تأثر الغيـر بـالحكم   لو   

أن حكم التحكيم لـه أثـر نسـبي ولا ينصـرف إلا     : " إلى القول  التحكيمي، حيث ذهب جانب منهم

طراف، وأنكروا بذلك سريانه في مواجهة الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيهـا  لأل

الحكم، ومؤدى ذلك قصر حجية حكم التحكيم على أطراف الخصومة الذين اتصلوا مباشرة بالـدعوى  

 ـ ، وعلى النقيض من هذه الفكرة يرى جانب آخر 197" التحكيمية ه من الفقه أن أثر حكم التحكيم وحجيت

مطلقة تسري في مواجهة الكافة، إلا أن الرأي قد انقسم إلى عدة اتجاهات بشان أسـاس تـأثر الغيـر    

بالحكم التحكيمي، حيث يرى الاتجاه الأول بان الحكم التحكيمي عمل قضائي، وبالتالي فإنه يشكل حقيقة 

تأثر بالحكم التحكيمـي  الغير ي بان ، بينما يرى الاتجاه الثاني 198موضوعية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها

بسبب قوة القرينة التي تلحق بحجية الشيء المقضي به، فتكون هذه القرينـة قاطعـة فـي مواجهـة     
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، ويذهب اتجـاه   199 الأطراف، بينما تكون قرينة بسيطرة في مواجهة الغير الذي يستطيع إثبات عكسها

 -ل مباشر من حيث الأصل العـام إلى القول أن الحكم التحكيمي وإن كان لا يتأثر به الغير بشك ثالث

ري على الغير الذي لم يكن طرفا في التحكيم فلا يكسـبه حقـا ولا يحملـه    يسحيث أن هذا الحكم لا 

إلا انه قد يفيد أو يضار الغير بهذا الحكم في مجال الإثبات، وذلك أن ما يقرره الحكـم مـن    -التزاما

، ومن 200 ز القانوني المكتسب في مواجهة الكافةحقيقة تصلح كأساس يمكن الاستناد إليه لشرعية المرك

ثم فالمتصور تأثر المركز القانوني للغير بشكل غير مباشر حيث يصلح الحكم في هذه الحالة أن يكون 

حجة عليه بالنسبة لشرعية المركز القانوني الذي اكتسبه أحد طرفي الخصومة، ولا يخفى ما يضـعه  

لا يمكنه دحض ما أثبته الحكم التحكيمي إلا بطريق واحـد   ذلك الحكم من عبء على كاهل الغير، إذ

إذا كان نطاق الأثر الملزم للحجيـة   : "الكوني أنه وهو الطعن بالتزوير، وفي ذلك يقول الدكتور عبوده

يضيق  فلا يمتد لمن لم يكن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم، فإن هذا الحكم بوصـفه السـابق   

إيراد استثناءات علـى قاعـدة الأثـر     ولقد حاول البعض.  201"  ال الإثباتيمثل ورقة رسمية في مج

النسبي لحكم التحكيم على الغير يتمثل الاستثناء الأول في حالة كون الغير قد وافق سلفا على الالتـزام  

بمضمون الحكم التحكيمي، فيكون هذا الحكم ملزما له، والاستثناء الثاني كون الغير ممن له مصلحة في 

ضوع النزاع وحضر المرافعة فيمكن اعتبار ذلك قبولا بإحالة النزاع إلى التحكيم صراحة أو ضمنا، مو

  .202وبالتالي يلزم بأثر الحكم التحكيمي

أما بالنسبة لموقف القوانين محل الدراسة من هذه المسالة، فإننا لن نجد نصوصا قانونية تشير إلـى     

عكس ما كان عليه موقف القضاء في دولة الإمارات العربيـة  مدى تأثر الغير بالحكم التحكيم، وذلك ب

 المتحدة والذي كان أكثر صراحة في تحديد موقفه بهذا الشأن وهو ما نلمسه في حكم محكمة تمييز دبي

أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجوز هذه الحجيـة بالنسـبة   "...حيث جاء

وهو ما يطلق عليه نسبية أثر الأحكام وقصرها على أطراف الخصومة  لطرفي النزاع وقاصرة عليهما
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أن " قضت  وفي حكم آخر ، 203.." وهم الأشخاص وبالصفات التي وردت بالحكم لا تتعداها إلى غيرهم

لا  مستقل اتفاق تحكيمالاتفاق على التحكيم سواء كان في صيغة شرط في العقد الأصلي أو في صيغة 

بما أن اتفاق التحكيم قـد  ": بأنه في القضاء الأردني قضت محكمة التمييز الأردنيةو". يلزم إلا أطرافه

وقرار المحكمين لاعتمـاده علـى اتفـاق تحكـيم      ،فيكون  باطلا هو ؛تناول شخصا لم يكن طرفا فيه

نجد أن قرار المحكمين صدر باطلا كما أسلفنا، فلا يكون نافذا حتى يبين الذين وقعـوا صـك   ...باطل

 ؛والذي يمكننا أن نفهمه من هذه الأحكام القضائية .204..."م لأن التحكيم شمل أموالا تخص الغيرالتحكي

على قاعدة الأثر النسبي لحكم التحكيم بين أطرافه، فلا يمتد ليشمل الغير الذي لم يكن طرفا هو الاتفاق 

  . في خصومة التحكيم
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ولیة لممارسة الرقابة التنفیذیة إصباغ صفة الأجنبیة على قرارات التحكیم كمسألة أ. 2.1

  علیھا

تواجه الباحث عند تناوله لموضوع من موضوعات التحكيم؛ وبالأخص على النطاق الدولي، مشكلة    

فيأتي التحكيم الدولي بجانب مصطلح التحكيم الوطني، . حيانتعدد المصطلحات وتداخلها في بعض الأ

  .والتحكيم الأجنبي، والتحكيم شبه الدولي

الأمر ليس مجرد اختلاف لفظي أو تلاعب بالعبارات، فالوقوف على حقيقة هذه المصطلحات أمر و   

ومن هنا تغدو الحاجـة إلـى   . تتعاظم أهميته بالنظر إلى النتائج الخطيرة التي تترتب على هذا التحديد

بين قرار التحكيم  معايير التمييزأو الدولية للتحكيم، ومن ثمة معرفة " الأجنبية " معرفة المقصود بصفة 

وهو ما سنعمل على تناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين، نبحـث  . الوطني وقرار التحكيم الأجنبي

في الأول منهما معايير التمييز بين قرار التحكيم الوطني وقرار التحكيم الأجنبي، وفي الثاني الصـفة  

  .الأجنبية أو الدولية في حكم التحكيم

  ز بین قرار التحكیم الوطني وقرار التحكیم الأجنبيمعاییر التمیی .1.2.1

تعد مسألة تحديد  معيار واحد للتفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية والـأجنبية من المسـائل المعقـدة      

ايير التي حـاول  وقد برزت العديد من المع, حيث انقسم الفقه حيالها إلى مذاهب شتى, وغير المستقرة 

ومن هـذه  , الحكم التحكيمي بالصبغة الوطنية أو الأجنبية حسب المعيار المتبنى كساءالفقه من خلالها إ

ومنها ما يأخذ بالمكان الذي صدر فيـه  , المعايير ما يقوم  على الأخذ بعين الاعتبار بجنسية الخصوم

وقد ظهر مؤخرا المعيار الاقتصـادي الـذي   . ومنها ما يتبنى معيار القانون الواجب  التطبيق, القرار

وأيا كانت هذه المعايير , يجعل من طبيعة النزاع حدا فاصلا بين ما يعتبر  حكم تحكيم أجنبي أم وطني

فان تحديد جنسية حكم التحكيم تجد أهميتها في أن غالبية الدول تتجه إلى التفرقة في المعاملة بين حكم 

من ناحية إجـراءات  تنفيـذ   وما يترتب على هذه التفرقة من نتائج سواء , التحكيم الوطني  والأجنبي 

الأمر الذي يدعونا إلى  ضرورة تناول بعض هذه المعايير المستقرة , حكم التحكيم أو طرق الطعن فيه
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وقبل هذا وذاك علينا أن نبين الأهمية العملية المترتبة على التفرقة بين حكم التحكيم الوطني , في الفقه

نتناول في الأول أهمية التفرقة بين وطنية , ث إلى مطلبينولذا فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبح. والأجنبي

أما المطلب الثاني فسنتحدث فيه عن مجموعة المعايير التي قال بها الفقه مـع  , وأجنبية وحكم التحكيم

 .بيان وجهة نظرنا الخاصة حول المعيار المختار

  جنبيأھمیة التفرقة بین قرار التحكیم الوطني وقرار التحكیم الأ. 1 .1.2.1

يترتب على اعتبار حكم التحكيم وطنيا أو أجنبيا مجموعة من النتائج الهامة وذلك من حيث القانون    

وكذلك من حيث إعمال  مبدأ المعاملة بالمثل , الواجب التطبيق  على النزاع من حيث تنفيذ حكم التحكم

  :الفرعين التاليينوفكرة النظام العام وهو ما سنتناوله في 

من ناحیة تحدید القانون الواجب التطبیق وإعمال مبدأ استقلال اتفاق التحكیم . 1.1 .1.2.1

  وتنفیذ قرارات التحكیم

  :ونتناول في هذا الفرع ثلاثة نقاط، وذلك على النحو التالي بيانه

  تحديد القانون الواجب التطبيقمن حيث  -أولاً

عب دورا كبيرا في تحديد  القانون الواجب يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن صفة حكم التحكيم تل   

فمعنى ذلك أن , فإذا كان التحكيم وطنيا, فيما إذا كان هو  القانون الوطني أو القانون الأجنبي ؛التطبيق

, وبالتالي  لا يمكن أن يطبق غير القانون الوطني, موضوعها وسببها تعد وطنية ،العلاقة  في أطرافها

ع التحكيم قد شابها عنصر أجنبي ففي مثل هذه الحالة قد يطبـق قـانون   أما إذا كانت العلاقة  موضو

تطبيق القـانون الـوطني    بتغيفالتحكيم الوطني  في وجوهه المختلفة ي, 205أجنبي غير القانون الوطني

فنكون أمام احتمال تطبيق قانون أو , الحال فيما إذا اشتمل التحكيم على عنصر أجنبي أو أكثر بخلاف

  .206جنبية عدة قوانين أ
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ومن ناحية أخرى فإن سريان المعاهدات الدولية التي أبرمت بشأن التحكيم يتوقـف علـى حقيقـة       

التحكيم ومدى اتصافه بالدولية؛ فمن المقرر أن التحكيم الدولي على عكس التحكيم الوطني هو الـذي  

  . 207يثير مسألة الخضوع لأحكام الاتفاقيات الدولية 

  دأ استقلال اتفاق التحكيممن حيث إعمال مب -ثانياً

إن اعتراف كافة قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقـد     

الأصلي، وإعماله بشأن التحكيم الدولي بات أمراً مستقراً ومسلماً به؛ بوصفه من القواعد القانونية فـي  

إعمال هذا المبدأ بصورة مطلقة بشأن التحكيم الـوطني ثـار   إلا أن . 208إطار القانون الدولي الخاص 

حوله خلاف فقهي كبير؛ فبينما اتجه البعض إلى القول باستقلالية اتفاق التحكيم رغـم وروده بالعقـد   

اتجه البعض الآخر إلى القول بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على . 209الأصلي

ا العقد محل خلاف وحصل التمسك ببطلانه أو فسخه فلا يجوز للمحكم نظر هـذا  التحكيم، فإذا كان هذ

  .210الأمر أو ذاك 

حول التحكيم الوطني ومدى استقلالية اتفاق التحكم  211مما سبق يمكن أن نستنتج أن الخلاف السابق   

ى الآثار الخطيرة فيه؛ يقتضي منا التمييز بين كل من التحكيم الوطني، والتحكيم الدولي؛ وذلك بالنظر إل

 .والتي يصعب إعمالها بصورة كاملة بشأن التحكيم الوطني. التي يرتبها اتفاق التحكيم

  : من حيث تنفيذ أحكام التحكيم  -لثاًثا

بسبب أنه عند التقدم لتنفيـذ   ؛تتأثر مسالة تنفيذ  أحكام التحكيم بوصف الحكم كونه وطنيا أو أجنبيا   

, يه مجموعة  القواعد القانونية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة  حكم التحكيم الوطني تطبق عل

بعكس ما إذا كان هذا التحكيم أجنبيا  فانه ستطبق عليه  الأحكام الخاصة المتعلقـة  بتنفيـذ الأحكـام    

لم  الجزائري وتجدر الملاحظة هنا أن بعض التشريعات لم تجري على هكذا منهج؛ فالتشريع. الأجنبية

قانون الوطني  والأجنبي في مسألة تنفيذه، فأخضعها لنفس الأحكام الواردة في  حكم التحكيمن يفرق بي
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أما إذا اعتبر هذا الحكم حكما  –تكون هي واجبة  التطبيق عليه  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

الإجـراءات  في قـانون  أجنبيا  فتطبق عليه القواعد  الخاصة  بتنفيذ  أحكم التحكيم الأجنبي  الواردة 

وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية دولية في مجال التحكيم تكون واجبة التطبيـق  . 212المدنية الجزائري

فهي بهذه المثابـة  تسـمو   . بموجب تصديقها عليها الجزائركاتفاقية نيويورك مثلا والتي تعد نافذة في 

  . على القانون  الداخلي 

  التي یلقاھا القرار التحكیميمن ناحیة المعاملة  .12. .1.2.1

  :ونتناول في هذا الفرع ثلاثة نقاط، وذلك على النحو التالي بيانه

  :من حيث إعمال مبدأ المعاملة بالمثل -أولاً

وما يعتبر حكما أجنبيا في مـدى تطبيـق مبـدأ     ،تظهر  أهمية التفرقة بين ما يعتبر  حكما وطنيا   

حيث أنه متى كان حكم التحكيم وطنيا فلا تبرز  ؛ية القوانين الوطنيةالمأخوذ  به في غالب المعاملة بالمثل

فـان   ؛أما في حالة ما إذا كان الحكم التحكيم المراد تنفيذه حكما أجنبيـا , بهذا المبدأ الحاجة للاحتجاج 

 –كم التي ينتمي  إليها هذا الح –      القضاء الوطني سيقوم بتدقيق هذا الحكم فيما إذا كانت هذه الدولة

 تنفذ أحكام التحكيم الصادرة في البلد المراد التنفيذ فيه لأن هذه  الأخيرة لن تقوم بتنفيـذ هـذا الحكـم   

فمثلا , لأجنبي احتجاجا بان الدولة التي ينتمي  إليها  هذا الحكم المراد تنفيذه لا تنفذ أحكامها التحكيمية ا

كام الأجنبية على اعتماد مبدأ المعاملة  بالمثـل  من قانون تنفيذ الأح) 7/2(في الأردن فقد نصت المادة 

من قـانون  الإجـراءات  المدنيـة     ) 235/1(المادة  توكذلك  جاء, عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

كما أن اتفاقية ة نيويورك قد نصت  هي  الأخرى  على  إعمـال  هـذا   , الإماراتي  مقرة لهذا المبدأ 

لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقيـة أو التصـديق   " لتي نصت  على أنهوا؛ )1/3(في المادة , المبدأ 

عليها  أو  الانضمام إليها  أنت تصرح على أساس المعاملة  بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على 

ونود الإشارة إلى ...". الاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة  على إقليم  دولة  أخرى  متعاقدة 
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لنا وجهة نظر خاصة  حول أعمال  هذا المبدأ في مجال  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وسـنرجئ   أننا

 .من هذه الدراسة الثالثالحديث عن ذلك إلى الباب 

  : من حيث إعمال مبدأ النظام العام -:ثانياً

ظـام العـام   الأجنبي في مسألة الاحتجـاج بالن و تظهر التفرقة  جلية  بين الحكم التحكيمي الوطني   

ففي  حالة تعارض حكم التحكيم مع النظام العام  الـداخلي   , الداخلي ضد  تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 

فإذا كان حكم  التحكيم وطنيا استخدمت فكرة  النظام  العام بشـكل مقيـد لا يجـوز     , في دولة التنفيذ

كثيرا من الدول  قـد تبنـت فكـرة       فان, بعكس ما إذا كان  حكم التحكيم أجنبيا , التوسع في  تفسيره

فمن المقرر أنـه  , النظام  العام الدولي  وهي  فكرة أكثر اتساعا ومرونة من فكرة النظام العام الداخلي

ليست كل قاعدة آمرة تتعلق  بالنظام العام الداخلي  تعتبر من النظام  العام فـي مجـال  المعـاملات    

حيث أعتبر عدم تعليل  حكم التحكيم لا يخالف ,  213 اء التونسيوهذا ما يؤيده القض, التجارية  الدولية

النظام  العام الدولي  التونسي على الرغم من أن النظام  العام  الداخلي في تـونس يوجـب  تعليـل    

اعتبر عدم تعليل حكم التحكيم لا يخـالف النظـام  العـام     214 وكذلك في القضاء الفرنسي, الأحكام 

هذا و سـنورد  . يخالف من حيث المبدأ قواعد إجراءات المحاكمة  الفرنسية الفرنسي الدولي وان كان 

  .من هذه الرسالة الثالث  عام ووجهة نظرنا حيالها في البابتفصيلا أكثر شمولية لفكرة النظام ال

  من حيث تحديد سبل الطعن في القرار التحكيمي -ثالثاً

الطعن في أحكام التحكيم؛ فوضع تنظيماً خاصاً  لم يتخذ المشرع الجزائري موقفاً موحداً بشأن طرق   

فأتاح سبيل الطعن في أحكـام التحكـيم الـوطني    . يختلف بحسب طبيعة التحكيم، والحكم الصادر فيه

: " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أن) 1033(بالاستئناف؛ حيث نصت المادة 

جل شهر واحد من تاريخ النطق بها، أمام المجلـس القضـائي   يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في ا

الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقيـة  
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من قانون الإجـراءات المدنيـة الجزائـري    ) 1034(، والطعن بالنقض الذي جاءت به المادة "التحكيم

ة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقاً للأحكام المنصـوص  تكون القرارات الفاصل: " بقولها

مـن  ) 1032(، وكذا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بموجب نص المادة "عليها في هذا القانون

وفي المقابل شرع المشرع الجزائري طريق الطعن بالبطلان بشأن أحكام التحكيم الدولية . القانون نفسه
  .216الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  ، وسمح باستئناف215

وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة؛ نجد المشرع الفرنسي كذلك قد سلك نفس المسلك، حيث وضـع     

نظام طعن خاص بأحكام التحكيم، يختلف ما إذا كنا أمام أحكام تحكيم صادرة في منازعات وطنية، عنه 

، وشـرع  217سبيل الطعن بالاستئناف والبطلان بشأن الأولى ما إذا كنا أمام أحكام تحكيم دولية؛ فأتاح 

، وسمح باستئناف الأمر بتنفيذ 218طريق الطعن بالبطلان بشأن أحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا

  .219حكم التحكيم الأجنبي الصادر في الخارج 

يم الصـادرة  وعلى العكس من ذلك ساوى المشرع المصري من حيث طرق الطعن بين أحكام التحك   

  . 220في منازعات وطنية، وتلك الصادرة في أعقاب تحكيم دولي وأخضعها لنظام دعوى البطلان 

يبدو مما تقد أهمية مسألة الوقوف على حقيقة وصف حكم التحكيم خاصة في الجزائر وفرنسا، بينما    

  .221تقتصر أهميتها في مصر على تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان 

  بيالمعايير الفقهية للتمييز بين قرار التحكيم الوطني وقرار التحكيم الأجن. 2 .1.1.2

طنيا أو أجنبيا من أحكام التحكيم وما يعتبر  القول بعدة معايير للتمييز بين ذهب الفقه المقارن إلى     

سـبب  ولم تعد  ذات  معنـى يـذكر ب  , وشرب عليها الزمنأكل قد  ؛و إن كانت  بعض  هذه المعايير

التطور الكبير الذي حدث  لنظام  التحكيم التجاري وما استقرت عليه  القوانين والاتفاقيات الدولية في 

وبالتالي فإننا سنتناول في هذا المطلب مجموعة  من المعايير التي ما زالت سائدة  في  .222هذا الصدد

سيم  هذا  المطلب  إلـى ثلاثـة   وستقوم  بتق –نظرا  لأهميتها و لمنطقية  الطرح الذي تبنته  –الفقه 
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أما في الفرع الثاني , نتناول  في أول معيار القانون  الواجب التطبيق على الإجراءات, فروع رئيسية 

وسنخصص  الفرع الثالث للحديث عن المعيار الاقتصادي الذي , فسنتناول المعيار الجغرافي أو المكاني

اه المشرع الجزائري في قـانون الإجـراءات المدنيـة    وهو ما تبن. نعتبره  من أحدث  هذه  المعايير

    .والإدارية الجديد

  معیار القانون الواجب التطبیق على  الإجراءات. 1. 2. 1.2.1

هذا المعيار على أن جنسية حكم التحكيم تعتمد على القانون الإجرائي الذي أجري التحكـيم   مؤدى   

بق على عملية التحكيم القانون الوطني حتى لو صـدر  إذا ط فحكم التحكيم يكون وطنيا, طبقا لأحكامه

يعتبر الحكم أجنبيا إذا تم التحكيم وفقا لأحكـام قـانون     وبناء على ذلك, هذا الحكم خارج حدود الدولة

حيـث أن القاضـي   , أجنبي غير القانون  الوطني حتى ولو صدر هذا الحكم في داخل الدولة  نفسـها 

وبمفهوم المخالفة الحكم التحكيمي يكون وطنياً رغم صدوره فـي  , يالوطني سيعتبره حكم تحكيم أجنب

ولو كان صـادرا   جزائرياًيكون حكم التحكيم   : "الخارج إذا تم وفقاً للقانون الوطني، وتمثيل ما سبق

أما  ,  هو المطبق على إجراءات هذا التحكيم لجزائريمتى كان القانون ا الجزائريةخارج حدود الدولة 

فان حكم التحكيم  الصـادر يكـون   , المصريلقانون المطبق على إجراءات التحكيم القانون كان ا اإذ

  .223الجزائرية و لو تم التحكيم  داخل  حدود الدولة  مصرياً؛

للمعيار الإجرائي و ذلك عندما تتحدث هذه الاتفاقية  224يد اتفاقية نيويورك أيوقد استخلص البعض  ت   

فهي بالدرجة الأولى تلك الأحكام الصادرة  في دولة غير التـي يـراد    ؛عن تعريف الأحكام الأجنبية

بالإضافة إلى ذلك تسري أحكام الاتفاقية على الأحكام الصـادرة فـي   , الاعتراف بالحكم وتنفيذه فيها

ويقول هذا الجانب أن ذلـك  , الدولة نفسها المطلوب فيها التنفيذ إذا اعتبرتها هذه الدولة مع ذلك أجنبية

إلى أن التحكيم خضع لقانون إجرائي مختلف عن قانون  الدولة المطلوب فيها  الاعتراف بالحكم  نتيجة 
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وما وجدت  إلا لإحداث توفيق  لا بد  منه  بين  متطلبـات  بعـض    , وهي  نتيجة  ممكنة , وتنفيذه 

  .225الدول  للاعتراف  بالمعيار  الإجرائي  وبين  اعتراضات  الدول الأخرى

ففي  فرنسا  قضت  ,  ذا  المعيار  الإجرائي  تطبيقا  في  بعض  أحكام القضاء  المقارنوقد وجد ه   

محكمة  باريس  باعتبار  حكم التحكيم  أجنبيا  على الرغم  من صدوره  في  باريس  لأنـه  صـدر    

وقد  أخذت  محكمة  النقض  البلجيكيـة  أيضـا  بمعيـار  القـانون      ,  226طبقا  للقانون الانجليزي 

  .227لإجرائي   المختار  من قبل  الأطراف  للوصول  إلى  جنسية  الحكم التحكيمي ا

وأيا كانت  وجهات  النظر  المؤيدة  لهذا  المعيار  الإجرائي إلا  أنه لم  يسلم  من  النقد من قبـل      

  أن هناك احتمالا لسير  إجراءات  التحكيم  في  عـدة  دول  بموجـب   228حيث  يرى البعض , الفقه 

فأيهما  يجب  , وهذا يؤدي  إلى  وجود أكثر  من قانون خضعت له  إجراءات  التحكيم, قوانين  متعددة 

؟ و قيل  للإجابة  عن ذلك بوجوب الأخذ  بالقواعد الإجرائية للبلد الذي  صـدر فيـه قـرار      اعتماده

توحا  للبحث  عن قـانون   ومن المآخذ  على المعيار  الإجرائي أيضا  أنه  يترك  الباب  مف, التحكيم 

كما يؤخذ على  هـذا  , الإجراءات  منذ  بداية  التحكيم  و حتى إصدار  القرار  النهائي بحسم النزاع 

وكذلك أنـه لا يراعـي الجانـب    , المعيار  أيضا  أنه  يساوي  بين  أحكام القضاء وقرارات التحكيم

  .229ق ويتجاهل أن أصل التحكيم هو اتفا  ،الإداري في  التحكيم

  )المعیار الجغرافي ( معیار مكان صدور حكم التحكیم  .2. 2. 1.2.1 

مؤدى هذا المعيار أن حكم المحكمين يأخذ جنسية المكان الذي صدر فيه، وبالتالي يطلق عليه لأنـه     

يعتبر بموجب  هذا  الجمهورية الجزائريةفمثلا حكم التحكيم الذي يصدر داخل حدود ,  معيار جغرافي

 الجمهورية الجزائريةبعكس ما إذا كان هذا الحكم  صادرا خارج حدود , جزائرياً ر حكما تحكيمياًالمعيا

هذا المعيار  يجد  أساسه في  أن الحكم  يحمـل    –أن   230الفقه بعض  ويحلل, فيعتبر  حكما  أجنبيا 
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قضـاء  عـن   حيث أن  المحكمين يتولون ال, اسم سلطة  الدولة  التي صدر ضمن حدودها الإقليمية 

  .طريق  تفويض لهم  من السيادة  الإقليمية  مما  يستوجب إتباع  هذا الحكم لمكان صدوره

ويرى جانب آخر من الفقه بأن النظرية الإقليمية التي ترتكز على مكان إجراء التحكيم لنسب هـذا     

جب أن يخضـع لـه   التحكيم إلى هذا المكان كان الهدف من ورائها هو معرفة النظام القانوني الذي ي

  .  231التحكيم وصولاً إلى ضابط الإسناد الذي يمنح التحكيم جنسيته

ويرى البعض بعدم إمكانية قيام الدولة بإسباغ جنسية دولة أخرى إلى الحكم التحكيم لمجرد صدوره في 

كم هذه الأخيرة ، وأن كل ما تملكه هذه الأخيرة هو أن تقرر ما إذا كانت تعتد بمعيار محل صدور الح

  .232وصولاً إلى أجنبية الحكم الصادر في أي من الدول الأخرى

يجب  أن يصدر حكـم  " على أنه ) 761(وفي  هذا الصدد  نص  قانون المرافعات  الليبي في المادة 

وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة  للأحكـام الصـادرة    , المحكمين داخل  حدود  الأراضي  الليبية 

هذه المادة يتضح لنا  تبني المشرع الليبي لمعيار مكان  صدور حكـم التحكـيم    ومن" في بلد أجنبي 

حيث اشترط  صدوره ضمن  الحدود الجغرافية  للجماهيرية  الليبية  وذلك لاعتباره ,  وبشكل صريح 

فانه يكون  حكما  أجنبيا  تطبق  عليـه  , أما في حالة صدوره خارج  الجماهيرية , حكما وطنيا  ليبيا 

من قانون المرافعات الليبـي  ) 409-405(التي  حددتها  الموادو ؛صوص الخاصة بالأحكام الأجنبيةالن
كما أن المشرع الأردني قد تبنى المعيار المكاني وذلك في نصوص قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية   .233

ذا القـانون كـل   تعني عبارة الحكم الأجنبي الواردة في ه" والتي نصت على أنه , منه) 02(في المادة 

و المعنى نفسه  جاءت  بـه نـص المـادة    .." حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية

ويبدو أن غالبية تشريعات الدول التي تبنـت   . 234من قانون الإجراءات المدنية  الإماراتي)  212/4(

  .بياًالمعيار لم تتعرض صراحة لمسألة متى يعد حكم التحكيم وطنياً أم أجن هذا
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على تبنـي المعيـار   ) 1/1(فان اتفاقية نيويورك قد نصت في مادتها  أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية   

تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيـذ أحكـام   " حيث جاء فيها , المكاني لتحديد جنسية حكم التحكيم

..." تنفيذ هذه الأحكام على إقليمهاالمحكمين الصادرة على إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف و

وان كانت هذه الاتفاقية قد أعطـت  , وهذا نص صريح تبنت بموجبه هذه الاتفاقية معيار مكان التحكيم

الدول الأطراف فيها مكنة اعتبار بعض الأحكام الصادرة على أراضيها أحكاما أجنبية متى اعتبرتهـا  

فهي تسري على أحكام التحكيم الصادرة فـي   1927ومثل ذلك اتفاقية جنيف   .235هذه الدول   كذلك

أبريـل   21إقليم دولة متعاقدة أخرى، والاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة بجينيف في 

  .236التي تحيل إلى الدولة التي صدر فيها الحكم أو صدر الحكم وفقاً لقانونها 1961

أنه بالرغم مـن صـعوبة   " الباحث عزت البحيري في  أما عن رأي الباحث فهو يؤيد ما ذهب إليه   

 إنكار أن مكان صدور حكم التحكيم  له أهميته كمؤشر على أجنبية أو دولية التحكيم إلا أنه لا يكفـي 

، وقد تأكد هذا الاتجاه بموقف من القضاء في فرنسا ، حيـث  "كمعيار وحده لتحديد جنسية حكم التحكيم

يكون لمكان صدور حكم التحكيم أهمية هامشية بالنسبة لإجراءات التحكيم أكد ت قراراته أنه كثيراً ما 

تحكيماً ما جرى في دولـة مـا   : "تقول أنعلى فرضية هذا الرأي و. في جملتها فهو معيار غير كاف

ولتكن فرنسا مثلاً بينما صدر حكم التحكيم في دولة أخرى ولتكن مصر مثلاً، ففي هذه الحالة هل يعتبر 

م فرنسياً أم مصرياً ؟ ولنفترض مثلاً أن إجراءات التحكيم قد انقسمت إلى عدة اجتماعـات  حكم التحكي

عقدت في دول مختلفة فعقد بعضها في كندا والبعض الآخر في الأرجنتين وسنغافورة وأصدروا الحكم 

كنـدا أم  في هونج كونج وتم توقيعه في كندا، فهنا يثور التساؤل إلى دولة يمكن إسناد مثل هذا الحكم ب

  الأرجنتين، أم سنغفورة أم هونج كونج ؟ 
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رض المذكور سابقاً يبدو للوهلة الأولى أن المعيار الجغرافي غير مناسب أو على الأقل غير الفففي     

كاف، وذلك يعود إلى أسباب عملية، يتمثل أولهما في أن مكان صدور حكم التحكيم لا يحتل بالضرورة 

أما ثانيهما فيتمثل في أن من شـأن  . فقد يكون مجرد صدفةلية التحكيم برمتها الأهمية القصوى في عم

      .الأخذ به أن تظل جنسية التحكيم غير محددة حتى صدور الحكم

كما يعزز الباحث عزت البحيري رأيه بفكرة مناطها  مسألة التماثل الحادث بين الأحكـام القضـائية   

أثار كثيراً من المشاكل مما ألقى بظلال من الشك حول كفايـة  وأحكام التحكيم في المحل، الشيء الذي 

  .التحكيم جنسيةالمعيار الجغرافي وحده كعيار  لتحديد 

عيار الجغرافـي كأسـاس   وتجدر الإشارة في هذا المقام كذلك أنه قد ثار جدل فقهي بخصوص الم    

راءات التحكيم أم المكان الـذي  التحكيم، ومناط هذا الاختلاف كان هل العبرة بجميع إجلتحديد جنسية 

وقع فيه حكم التحكيم؟ فإذا عدنا إلى غالبية التشريعات وجدنا تتبنى معيار المكان الذي تمت فيه جميع 

أمـا  . إجراءات التحكيم، بمفهوم المخالفة لم نجدها تركز على المكان الذي تم توقيع حكم التحكيم فيـه 

بالمكان الذي تمت فيه إجراءات  التحكيم بارتباطإلى القول الفقه فقد اختلف حول ذلك، فقد ذهب البعض 

قد يكون مجرد ارتبـاط عـارض    الارتباطهذا  بأنالتحكيم، فيما انتقد البعض الآخر هذا الرأي قائلين 

وثانوي لا يرتبط بالنزاع المطروح على التحكيم وبالتالي لا يمكن الاعتمـاد عليـه لتحديـد جنسـية     

  .237التحكيم
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  المعیار الاقتصادي .3. 2. 1.2.1

 بالنظر إلى الانتقادات الموجهة إلى المعايير السابقة الذكر، وجد معيار ثالث يطلـق عليـه تسـمية       

فكرة تحديـد   أساسه أن . ير التي قيل بها لتحديد جنسية التحكيمأحدث المعاي، وهو المعيار الاقتصادي 

، أو ما سماه المشـرع  طبيعة  النزاع  المنظور  أمام التحكيم ومدى تعلقه بالمعاملات التجارية الدولية

صالح اقتصادية رتبطا  بمبحيث يعتبر حكم التحكيم دوليا كلما  كان م, الجزائري بالمصالح الاقتصادية

راضـي  جزائريين وجرى التحكيم  على  الأفمثلا إذا كان النزاع  بين أشخاص  ,  لى الأقللدولتين ع

يكون  حكم التحكيم  في هذه الحالة , وكان موضوع النزاع ناشئا عن معاملة  تجارية  دولية الجزائري،

حكيم دولياً يعد الت: " من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أنه) 1039(؛ حيث نصت المادة دوليا

؛ " بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل 

وبالتالي فإننا نلاحظ  بأن  المعيار الاقتصادي يستبعد كل  أثر  لمكان  صدور حكم التحكيم وجنسـية  

مدى  تعلقها  بمصالح التجارة  الدولية ويركز على  نوع المعاملة  التجارية محل الخلاف و, الخصوم 

وقد أخذت  بهذا  المعيار  بعض القوانين  الوطنية  ومنها  قانون  أصـول  المحاكمـات  المدنيـة     , 

يعتبر دوليا  التحكيم الذي  يتعلـق بمصـالح التجـارة     " والتي جاء فيها ) أ /806(اللبناني في مادته 

, 238..."ك التحكيم الذي يضع في الميزان مصالح التجارة الدوليـة يعتبر تحكيما دوليا ذل, ..." الدولية 

) 03(وذلك في نـص المـادة    240قد أخذ بمعيار التجارة الدولية  239كما أن قانون التحكيم المصري 

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كـان موضـوعه نزاعـا يتعلـق     " والتي نصت على أنه 

  :حوال الآتيةبالتجارة الدولية وذلك في الأ

إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع  في دولتين مختلفتين وقت إبـرام    -أولاً

فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع , فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال, اتفاق التحكيم 

 .فـالعبرة بمحـل إقامتـه المعتـادة      ,وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم  مركز أعمـال , اتفاق التحكيم
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إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة  تحكيم  دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل  -ثانياً

  .جمهورية مصر العربية أو خارجها 

  .إذا كان  موضوع النزاع الذي  يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة  -ثالثاً

كان  المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسـها وقـت  إبـرام     إذا  -رابعاً

   .وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة , اتفاق  التحكيم

  .مكان إجراء التحكيم  كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه -أ   

  .امات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفينمكان تنفيذ جانب جوهري من الالتز -ب   

  .  "المكان الأكثر  ارتباطا  بموضوع النزاع -ج   

بحيث ,  المصال الاقتصاديةأعلاه تبنيه وبشكل صريح لمعيار  االمشار  إليه وصيتضح  من النص   

صادية لدولتين علـى  النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتيعتبر حكم التحكيم  دوليا متى صدر في أي من 

   .الأقل

وكـذلك  , فإنها لم تتبن هذا المعيـار   ؛أما بالنسبة لاتفاقية  نيويورك واتفاقية عمان و اتفاقية الرياض

, م 1961وذلك بعكس الاتفاقية   الأوروبية  للتحكيم التجاري الدولي  لسنة , القوانين  محل  الدراسة 

تطبق هذه الاتفاقية  على اتفاقيات التحكـيم   " حيث جاء فيها ) أ/1(والتي  تبنت هذا المعيار  من المادة 

التي  تتم لتسوية الخلافات  الناشئة  أو التي قد تنشأ عن  عمليات  التجارة  الدولية  مـن أشـخاص   

من اتفاقية  واشـنطن  ) 25(كما يفهم تبني المعيار الاقتصادي من نص المادة .." الطبيعة  أو المعنوية 

التي حددت نطاق اختصاص  مركز تسوية  منازعات الاستثمار  بالخلافات القانونيـة   و, 1965لسنة 

التي تنشأ  مباشرة  عن  استثمار  بين  دولة  طرف الاتفاقية  وبين مـواطن  مـن دولـة  أخـرى      

   .241مما يفهم  منه تعلق  هذه المنازعات بمصالح التجارة الدولية  ؛متعاقدة
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  المعيار الاقتصادي، ففي حين ذهـب الـبعض  في تحديده لمفهوم  فقد اختلف  الفقه أما بالنسبة للفقه   

ذات  نزاعـات  استبعاد الالتركيز على النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية وإلى القول  بضرورة  

هي   ورأى أنصار هذا الاتجاه أن النزاعات المقصودة هنا  ؛الطابع  السياسي  و الاجتماعي بين الدول

ت  ذات  الطابع  القانوني المتعلقة  بمعاملة  تجارية  تتم  على  الصعيد  الدولي بين أشخاص اعانزال

 ذهب الآخر البعض, من جنسيات  مختلفة  أو  بين  الدول و بين أشخاص أجنبية  طبيعية  أو معنوية 

جميع أوجـه   إلى  أن  مصطلح  التجارة  أو  التجارة  يجب أن يعطى  مفهوما  واسعا  بحيث يشمل 

. مدنيا  بالمفهوم الضيق للتجـارة  العملالنشاط الاقتصادي  الذي  يقصد منه الربح حتى  ولو  اعتبر 

تعريف واسع مطاط تبنى إلى  242حيث  ذهب  جانب  من الفقه ,  وقد لاقى هذا الرأي عديد الانتقادات

   . 243بالغموض وعدم  التحديدنه يتسم  كما أ, يثير الكثير من المشاكل أكثر من أن يجد لها حلولاً

  الصفة الأجنبیة أو الدولیة في قرارات التحكیم .2.12.

يهدف إلى حل المنازعات ذات الطابع الدولي،  العلاقات الخاصة الدولية هو الذي التحكيم في نطاق   

على أن وجود هذا الأخير في العلاقة لـيس عـاملاً   .  244أي المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي

سماً في إسباغ صفة الأجنبية عليها، فضلاً عن أن وجوده أسبغ خلطاً واضحاً بين دوليـة التحكـيم   حا

الأمر الذي يتعين معه بيان الحدود الفاصلة بين صفة التحكيم، وبـين جنسـية الحكـم    . وأجنبية حكمه

  .الصادر في أعقابه

يات الدولية يجد تبايناً واضـحاً فـي   ومن ناحية أخرى فإن المتأمل لموقف القوانين الوطنية والاتفاق   

اعتناقها لمفهوم الدولية والأجنبية، مما يقتضي التعرف على اتجاه كـل منهـا إزاء  دوليـة وأجنبيـة     

وسوف نتولى دراسة الصفة الأجنبية أو الدولية في حكم التحكيم من خلال مطلبين؛ نخصص . التحكيم

لتحكيم وموقـف التشـريعات   في حكم االدولية أو  ةالأجنبي المقصود بالصفةالأول منهما للحديث عن 
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غيـر  " حكم قرارات التحكـيم الطليقـة   ، أما الثاني فنخصصه لمعرفة الوطنية والدولية من الصفتين

  ."المنتمية 

وموقف التشریعات  المقصود بالصفة الأجنبیة أو الدولیة في حكم التحكیم .1. 2.12.

  الوطنیة والدولیة منھما

؛ الأول نتناول فيه بالدراسة حقيقة الصفة الأجنبية أو الدولية في حكم التحكيم، ثة فروعثلاويشتمل على 

أما الثاني فنخصصه للحديث عن موقف الاتفاقيات الدولية محل الدراسة من الصفتين، وفـي الثالـث   

  .نتحدث عن موقف التشريعات الوطنية محل الدراسة من الصفتين

  جنبیة أو الدولیة في حكم التحكیمالمقصود بالصفة الأ. 1.1. 2. 2.1

الدولية " أو      " الأجنبية " يتردد الباحث في موضوع التحكيم الدولي أو الأجنبي في إطلاق صفة    

ويرتبط ترجيح إحدى الصفتين علـى  . ، كما تردد المشرعون الوطنيون بدورهم بين هاتين الصفتين" 

لنطاق الذي يحدده للاعتـراف بمشـروعية التحكـيم    الأخرى بموقف المشرع الدولي أو الوطني من ا

والأحكام التي تنتهي بها خصومة التحكيم وإجازة الأمر بتنفيذها في إقليم الدولة التي يطلب إليها تنفيـذ  

" حكم التحكيم في إقليمها ولو لم يكن ذلك الحكم قد صدر في هذا الإقليم، إذ مـن الثابـت أن الصـفة    

وعلى ذلك إذ اعتد المشرع الوطني أو . 245للتحكيم" الأجنبية " طاقاً من الصفة للتحكيم أوسع ن" الدولية 

الدولي بالصفة الدولية للتحكيم؛ فإنه يعترف بأحكام التحكيم الدولية؛ ويجيز الأمر بتنفيذها بعكس ما لو 

تحكيم التي للتحكيم، حيث يضم حينئذ بذلك أحكام ال" الأجنبية " تقيد المشرع الدولي أو الوطني بالصفة  

كمـا يـرى   والأمـر  لا تتمتع بهذه الصفة ولو كانت أحكاماً دولية صادرة في منازعات دولية تجارية 

ليس مجرد اختلاف لفظي أو تلاعب بالعبارات بل إنه يترتب أحيانا علـى  " عزت البحيري؛ : الدكتور

مثال في مصر يتضـح بعـد   التمييز بين التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي نتائج خطيرة، فعلى سبيل ال

أنه يترتب على هذا التمييـز اخـتلاف فـي المحكمـة     ) 1994لسنة  27رقم (نون التحكيم صدور قا

التحكيم أجنبيا يكون الطعن  كانالمختصة ومدى تقدير صحة الحكم التحكيمي في كل من النوعين فإن 
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ورة تظلم من أمر التنفيـذ  أي طلب وقف التنفيذ أو في ص" استشكال"في الحكم الصادر فيه في صورة 

التي انضـمت إليهـا   (الصادر بخصوص هذا الحكم ويطبق القاضي المصري أحكام اتفاقية نيويورك 

أمـا إذا كـان   . لتنفيذ في حالة إبطال الحكم في بلد الأصـل فيما يتعلق برفض إصدار الأمر با) رمص

على ) في مصر(فيمكن الطعن بالبطلان  التحكيم دوليا وفقا للمعايير التي أدى بها قانون التحكيم الحالي

) 27(التحكـيم رقـم   الحكم الصادر بناء عليه وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون 

  . 246" 1994لسنة 

ويقصد بالصفة الدولية لحكم التحكيم في هذا الصدد أنه يفصل في مسألة تتعلق بالتجـارة الدوليـة،      

الدولية، وعمليات التصدير والاستيراد، وعقود توزيع المنتجات الدوليـة،   كالمسائل الناشئة عن البيوع

ونقل التكنولوجيا، ووكالات العقود الدولية التي تساعد على تداول البضائع والثروات عبـر الحـدود   

الخ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الحكم وطنياً أو أجنبياً بالنسبة للدولة التي يطلب ....الدولية 

  .247إليها الاعتراف به وتنفيذه في إقليمها 

؛ تكمن في " الأجنبية " ومدلول " الدولية " على أنه تجدر الإشارة هنا أن صعوبة التمييز بين مدلول    

وحتى نضع الحدود الفاصلة بين وصـف التحكـيم، ووص   . الخلط بين دولية التحكيم، وأجنبية الحكم

التحكيم : وصفا لا ثالث لهما هما -في إطار القانون الخاص –حكيم الحكم؛ علينا بداءةً أن نقرر أن للت

الوطني، والتحكيم الدولي، أما حكم التحكيم الصادر في أعقاب كل منهما قد يكون وطنياً، وقد يكـون  

أجنبيا؛ لهذا فإن الوقوف على دولية التحكيم تكون بالمقارنة مع التحكيم الوطني، أما حكم التحكيم ذاته 

  .248الوطنية أو الأجنبية فإنما يكون بالنظر للعناصر الأجنبية التي صاحبت صدور هذا الحكم ووصفه ب

وبناء عليه؛ يقصد بالصفة الأجنبية لحكم التحكيم أنه لم يصدر في إقليم الدولة التي يطلب إليها هـذا     

نبية متمتعة بسيادة الاعتراف والتنفيذ، كدولة ذات سيادة، بل صدر من هيئة تحكيم انعقدت في دولة أج

يفصل في مسألة من مسائل التجـارة  " الأجنبي"، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الحكم 249أخرى
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" الوطنيـة "؛ بهذا المعنى الصيغة "الأجنبية " وتقابل صفة . الدولية المذكورة أو يفصل في مسألة أخرى

ر من هيئة تحكيم منعقدة في نفس إقليم لحكم التحكيم، وهي الصفة التي تلحق بأحكام التحكيم التي تصد

  .الدولة التي يطلب منها تنفيذها فيه وفي ظل قانون مرافعاتها

فالتحكيم الوطني قد يسفر . فالمشكلة الحقيقية في هذا الصدد تتعلق بوصف الحكم لا بوصف التحكيم   

. ق على الإجـراءات إما عن حكم وطني، وإما عن حكم أجنبي بالنظر لمكان صدوره أو للقانون المطب

كذلك فإن التحكيم الدولي قد يسفر عن حكم وطني أو حكم أجنبي حسب مكان صدوره أو حسب القانون 

  .الإجرائي المطبق بشأن خصومة التحكيم

وهكذا تتضح التفرقة بين الصفة الأجنبية لحكم المحكمين والتي تقوم على معيار مكان صدور الحكم    

التطبيق على الإجراءات؛ وبين الصفة الدولية للتحكيم والتي تستند إلى الطابع أو معيار القانون الواجب 

  . الدولي للعلاقة محل النزاع

  موقف الاتفاقیات الدولیة محل الدراسة من الصفتین. 1.2. 2. 2.1

الدول نفسها في ت دته الحرب العالمية الثانية؛ وجدفي إطار تشجيع التجارة الدولية لإصلاح ما أفس   

لكل دولة، مما اضطر المشرعون الـدوليون  " السيادة  الوطنية " أزق؛ خصوصاً أنها مشدودة بفكرة م

لأحكام التحكيم؛ وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه " الأجنبية"والصفة " الوطنية"للمقابلة بين الصفة 

  .250الأحكام تفصل في مسألة من مسائل التجارة الدولية من عدمه

؛ حيث نصـت المـادة   1923الأجنبية في المادة الأولى من برتوكول جنيف لسنة  وقد تجلت صفة   

ولو انعقد التحكيم في دولة أخرى غير الدولة التي يخضع لها كل طرف من هؤلاء : " الأولى منه على

التي يجري التحكـيم فـي   : "، ونصت المادة الثانية من البروتوكول من أن الدولة المتعاقدة "الأطراف 

ها تتعهد بتسيير إجراءات التحكيم وفقاً لقانونها الإجرائي الواجب التطبيق على التحكـيم بموجـب   إقليم

أخرى غير التي يتبعها طرف تـابع  " دولة متعاقدة"مشارطة تحكيم، وبالتالي إذا انعقد التحكيم في إقليم 
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سبة للدولة الأخيرة متى طلب عد حكماً أجنبياً بالن" لدولة متعاقدة وصدر الحكم التحكيمي في ذلك الإقليم"

  .251تنفيذه في إقليمها

من خلال عنوانهـا   1927وتأكدت الصفة الأجنبية لحكم التحكيم مرة أخرى في اتفاقية جنيف لسنة    

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية؛ وكذا النص على اعتراف الدول المتعاقدة بأحكام التحكيم، وبتنفيذها فـي  "

  .لو كان الحكم صادراً في إقليم دولة متعاقدة أخرىإقليم أي دولة متعاقدة و

؛ وهي عصب القانون الدولي الاتفاقي فلم تورد معايير لتحديد جنسـية  أما بالنسبة لاتفاقية نيويورك   

أحكام التحكيم بالتفصيل لأنها لم تشأ أن تتورط بالدخول في الاختلافات الفقهية  المتشبعة حـول هـذا   

وإن كان عنوان الاتفاقية قد . عذر معه وضع نظام اتفاقي يناسب كل الأطرافالموضوع الأمر الذي يت

ولم تشأ الاتفاقية استخدام كلمـة أحكـام التحكـيم    ؛ أشار إلى الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

وكذلك  ECOSOCكما اقترحت غرفة التجارة الدولية، وقد رفضت هذه الصياغة في مشروع  ،الدولية

فما هو المقصود بحكم التحكيم الأجنبي . والذي انتهى إلى وضع اتفاقية نيويورك 1985سنة  في مؤتمر

  كما يفهم من المادة الأولى في فقرتها الأولى؟

قررت الاتفاقية بأنها تنطبق على أحكام التحكيم الصادرة في دولة غير التي يطلب فيها الاعتـراف     

لأحكام التحكيم، إلا أنها قد تقـدمت  " الأجنبية"ولئن تقيدت بالصفة بيد أن هذه الاتفاقية  .بالحكم وتنفيذه

رغبة من واضعيها في توسيع تطبيقها لتشجيع التجارة الدوليـة؛ وإن لـم   " الدولية"خطوة نحو الصفة 

ذلك أن المادة الأولى المشار إليها بعـد أن قـررت الحكـم السـابق     . تنص صراحة على تلك الصفة

تطبق الاتفاقية أيضاً على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية بالنسبة للدولـة  " : استطردت بقولها بأن

؛ فرغبة من واضعي هذه الاتفاقية في توسيع نطاق "التي يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها في إقليمها 

خـرى مـن   لحكم التحكيم؛ لأنها تسمح بتغطية طائفة أ" الدولية " تطبيقها، تم اللجوء إلى فكرة الصفة 

أحكام التحكيم، وهي الأحكام غير الوطنية وغير الأجنبية؛ فإذا صدر حكم التحكيم في هذا النزاع وفقاً 
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لقانون مرافعات غير قانون الدولة التي صدر فيها وطلب إليها الاعتراف به وتنفيذه في إقليمها، برغم 

باعتباره حكماً دولياً متى لم تتحفظ بشأن  عدم اعتباره وطنياً أو أجنبياً، التزمت بهذا الاعتراف والتنفيذ

  .1958252هذا الالتزام عند انضمامها إلى اتفاقية نيويورك لعام 

الاتفاقية الصادرة عن جامعـة  " الوطنية"كذلك تبنت الصفة الدولية لأحكام التحكيم بالمقابلة لصفتها    

في إقليم أي دولة مـن الـدول    ؛ اشترطت لتنفيذ حكم التحكيم1952سبتمبر 14الدول العربية بتاريخ 

العربية المتعاقدة أن يكون قد صدر في إقليم دولة عربية أخرى متعاقدة، شأنه في ذلك شأن أي حكـم  

  .253قضائي أجنبي

؛ نجدها تشـترط   1961والمبرمة سنة  254وباستعراض الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي   

فالمعيـار  . عات المراد حلها من خلاله متعلقة بالتجارة الدوليـة لاعتبار التحكيم دولياً أن تكون المناز

الرئيسي الذي تبنته الاتفاقية لإضفاء صفة الدولية على التحكيم هو المعيار الاقتصادي، بيد أنهـا لـم   

تكتف بهذا المعيار وحده، وإنما اقتضت بالإضافة إلى ذلك توافر شرط آخر وهـو انتسـاب أطـراف    

فاختلاف موطن . بمحل إقامتهم أو بمقر أعمالهم لدولتين مختلفتين موقعتين أو أكثرالنزاع بمواطنهم أو 

  .255الأطراف أو مقر أعمالهم يعتبر بمثابة شرط لإعمال أحكام الاتفاقية 

فدولية التحكيم من وجهة نظر هذه الاتفاقية يقوم أساساً على المعيار الاقتصادي، والذي يسـتلزم أن     

أما عن شروط تطبيق هذه الاتفاقية فإنه تعتمد على . لعلاقة ذات العنصر الأجنبييتطرق التحكيم إلى ا

  .محل إقامة أطراف المنازعة أو مقر أعمالهم؛ بأن يكونا واقعين في دولتين مختلفتين

وإذا كنا فيما سبق؛ قد انتهينا إلى أن الوقوف على دولية العلاقة، ومن ثم دولية التحكيم من خـلال     

الذي يتطرق للعلاقة وضرورة أن " الأجنبي " لقانوني إنما يكون بالنظر إلى العنصر القانوني المنظور ا

يكون هذا العنصر من العناصر المؤثرة والفعالة، فإن التأمل في نص المادة الأولـى مـن الاتفاقيـة    

يم المبرمة بشأن تسري هذه المعاهدة بشأن اتفاقات التحك: " الأوربية للتحكيم التجاري الدولي التي تقرر
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المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن معاملات التجارة الدولية بين أشخاص طبيعية أو معنوية لهـم  

؛ يفيد اعتماد الاتفاقية للمعيارين الاقتصادي "محل إقامة معتادة أو مركز إدارة في دول متعاقدة مختلفة 

تكتفي باشتراط أن يكون النزاع متعلقاً بمصالح التجارة  فالاتفاقية لم.    والقانوني لاعتبار التحكيم دولياً

الدولية؛ وهو عين المعيار الاقتصادي والذي يتضمن حتماً عنصراً أجنبياً مؤثراً في العلاقة، بل اقتضت 

إلى جواره أن يكون طرفا النزاع لهما محل إقامة أو مركز إدارة أعمال في دول مختلفة متعاقدة وهـو  

  .256نوني بمعناه الواسع عين المعيار القا

وبالرجوع إلى لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ؛ نجده تبنت المعيارين الاقتصادي والقـانوني،     

أن هيئة التحكيم الدولية في غرفة : "...حيث يتبين ذلك من خلال نص المادة الأولى منها والتي تقرر 

وتكون مهمتها حل المنازعات ذات الطـابع  ... رفة التجارة الدولية هي جهاز التحكيم المرتبط بهذه الغ

؛ والمستفاد من هذا النص أنه لكي يعرض النزاع علـى هيئـة   "الدولي التي تنشب في مجال الأعمال 

أي اعتمـاد المعيـار    –تحكيم يجب أن يكون ذا طابع دولي أي يثير مصالح مرتبطة بأكثر من دولة 

المراد حله بواسطة الغرفة بأن يكون مالياً، وفي ذات الوقـت  بيد أن النص لم يقيد النزاع  -الاقتصادي

اشترط فيه أن يكون ذا طابع دولي وهو ما يقصد به اشتماله على عنصر أجنبي؛ الأمر الـذي يفيـد   

  . 257اعتماد الغرفة أيضاً للمعيار القانوني في الوقوف على دولية التحكيم 

وية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول، وبين وإذا انتقلنا إلى اتفاقية واشنطن الخاصة بتس   

؛ ولكنهـا اشـترطت   258رعايا الدول الأخرى؛ نجدها تعتمد المعيار الاقتصادي كأساس لدولية التحكيم

لتطبيق أحكامها فضلاً عن كون النزاع متعلقاً بالعمليات الاقتصادية الاستثمارية، أن يكون بين دولـة  

  .ى الدول المتعاقدة الأخرى متعاقدة وبين رعايا إحد

لـم تهـتم   أن بينـا  كما سبق  ول في هذا المقام من البحث؛ أن الاتفاقيات محل الدراسةوخلاصة الق   

فمـن   ؛بمعايير  تحديد جنسية التحكيم أو حكم التحكيم، وقد اختلفت الدوافع إلى ذلك من اتفاقية لأخرى
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ولو على النطاق الإقليمي مثال  ؛ف بحكم تحكيم دوليالاعترا مرحلةهذه الاتفاقيات ما ذهب إلى النظر 

لم تكن بحاجة لهذه المعايير لطبيعة نظـام   ومنها ما ،ذلك الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 

التنفيذ المباشر  الذي تضمنته مثل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ومـواطني   

أن كل حكم تحكيمي صادر بناء على أحكام هذه الاتفاقية يجب علـى كـل   نصت على ؛ حيث الدول 

درا مـن  وأن تضمن تنفيذه على أراضيها كما لو كان حكما نهائيا صـا  ،الدول المتعاقدة أن تعترف به

  .محكمة قضائية  محلية

  موقف التشریعات الوطنیة محل الدراسة من الصفتین .1.3. 2. 2.1

جراءات المدنية الجزائري؛ نجده قد تحدث عن دولية التحكـيم، فـي   باستعراض نصوص قانون الإ   

يعد التحكيم دولياً، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخـص النزاعـات   : "بقوله) 1039(نص المادة 

يكون دوليا في نظر المشرع الجزائري إذا فالتحكيم ". المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل 

النزاع يشـمل اتفـاق   حالة كون بالإضافة إلى  توافر   ،زاع موضوع التحكيم بالتجارة الدوليةتعلق الن

وكـان التسـليم    ،كما في حالة  كون النزاع حول عقد أبرم في دولة ما ؛تحكيم يرتبط بأكثر من دولة

علاقـة  وثار نزاع حول البضاعة في دولة ثالثة وهكذا وبعبارة اعـم أي   ،واجبا أداءه في دولة أخرى

؛ على أن قانون الإجـراءات  تتضمن انتقالا للأموال أو السلع أو الخدمات عبر الحدود الجغرافية للدول

محدداً بـدولتين علـى    –ارتباط النزاع بأكثر من دولة  -المدنية الجزائري كان اشتراطه لهذه الحالة 

  .259 أعلاه الأقل؛ كما هو واضح من النص 

 260 مماثلة تشابه معيار دولية العقد الذي وضعته محكمة النقض الفرنسـية ويبدو من هذا أن الحالة ال   

التي اعتبرت العقد دوليا حين يتجاوز الإطار الاقتصادي الداخلي للدولة الواحدة أي حين يتضمن انتقالا 

عبر حدود الدول للأموال والسلع والخدمات وقد كرس المشرع الفرنسي هذا المعيار في تحديد دوليـة  
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على أن يكون التحكيم دوليـا إذا تعلـق    مرافعات فرنسي،) 1492(م أيضا حين نص في المادة التحكي

  .261 "بمصالح التجارة الدولية

على تعلق النزاع بأكثر من فقد جاء النص  ؛سترالينالمعيار في القانون النموذجي لليو وقد ورد هذا   

على أن موضوع التحكيم متعلق بـأكثر   إذا اتفق الأطراف صراحة"القانون النموذجي كالآتي فيدولة 

بين نص قانون الإجراءات المدنية الجزائري ونص القانون النموذجي؛ والفارق واضح " من دولة واحدة

يفضل نص القانون النموذجي لأن التحديد  الجزائريأن نص القانون   لا يحتاج إلى بيان وترتيب؛ ذلك

 ،مـن دولـة  فقون على أن النزاع يرتبط بأكثر طراف قد يتالوارد في الأخير قد يخالف الحقيقة لأن الأ

   .دون أن يكون ذلك حاصلا في الحقيقة

الاقتصـادي  " بـالمعنى   " الصفة الدولية " وبالمقابل نجد المشرع الفرنسي؛ قد انطلق نحو معيار      

در الإشارة هنـا  وتج. كل عمل اقتصادي دولي يجري عبر الحدود الدولية" دولياً"، لأنه اعتبر "الدولي 

لأحكام التحكيم عند انضمامها إلى اتفاقية نيويورك لسنة " الدولية " إلى أن فرنسا لم تتقبل فكرة الصفة 

؛ حيث أبدت 1959يونيو26وصدقت عليها بتاريخ  1958نوفمبر 25التي وقعت عليها بتاريخ  1958

الاتفاقية على الاعتراف بقـرارات  تطبق الدولة : " تحفظاً منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وبمقتضاه

؛ وبالتالي استبعدت فرنسا، "التحكيم الصادرة في أراضي دولة أخرى متعاقدة وعلى تنفيذ هذه القرارات

   التـي لا هـي وطنيـة ولا هـي    " الدولية " بموجب هذا التحفظ ، تطبيق الاتفاقية على أحكام التحكيم 

  .262أجنبية 

    

  

  

في تطبيق اتفاقية نيويورك إلا أنها " الدولية " ا ولئن لم تأخذ بفكرة الصفة لكن يمكن القول بأن فرنس   
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قد أخذت بها بعد عقدين من الزمان فـي تطبيقهـا لقـانون مرافعاتهـا الـوطني الصـادر بتـاريخ        

يعـد دوليـاً   : " على أنه) 149(بشأن التحكيم التجاري الدولي؛ حيث نصت في مادته  12/05/1981

ويقصد بذلك المنازعات الناشئة عن تنفيـذ  ". مسائل تتعلق بمصالح التجارة الدولية  التحكيم الذي يثير

عقود التجارة الدولية متى ترتب على عدم تنفيذها وضع العقبات أمام تقدم وازدهار التجارة الدوليـة،  

ة ووكالات ومثال هذه العقود عقود التصدير والاستيراد، وإنشاء وبيع السفن التجارية، والوكالة بالعمول

العقود والتوزيع الدولية، وبوجه عام جميع المنازعات الناشئة عن تداول وحركة الأمـوال والبضـائع   

وفي هذا الإطار أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لهـا  . والنقود والخدمات عبر الحدود الدولية

أثر على تحديد الطابع الدولي  ليس لجنسية الأطراف ولا لمكان التحكيم ولا للقانون المطبق أي: " بأنه

  .263"للتحكيم؛ والذي يحدده هو العلاقات الاقتصادية في أساس النزاع 

وبعكس ذلك لم تبدي مصر نفس التحفظ، ولا تحفظ آخر؛ عند انضمامها إلى اتفاقية نيويورك لسنة    

تطبق الاتفاقية أيضـاً  :  " وبالتالي فإنها تعد ملتزمة بما نصت عليه المادة الأولى منها من أن . 1958

على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية في الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهـا وتنفيـذها، وهـي    

هذا ". أجنبية " ولا هي " وطنية " التي لا هي " الدولية " الأحكام التي أطلقنا عليها صفة أحكام التحكيم 

لثة من قانون التحكيم المصري تساؤلا يتعلق بشـروط  تثير الطريقة التي جرت بها صياغة المادة الثاو

" فقد أردف النص معيار تعلق النزاع بالتجارة الدولية بعدة حالات؛ حيث ورد به . اعتبار التحكيم دوليا

في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلـك فـي    يكون التحكيم دولياً

إلا أن  -تعلق النزاع بالتجارة الدولية-ذا كان النص قد اعتمد المعيار الاقتصادي وإ ؛..."الأحوال الآتية

تثير التساؤل عما إذا كان المقصود بهذه العبارة أن النزاع الـذي    ؛"وذلك في الأحوال الآتية" عبارة 

د هـو أن  يتعلق بالتجارة الدولية يتوفر له هذا الارتباط في الحالات التي ذكرها النص أم أن المقصـو 

وبعبارة أخرى هل يشترط لإسـباغ  . يتعلق النزاع موضوع التحكيم بالتجارة الدولية في أي حالة منها
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صفة الدولية على التحكيم إثبات تعلق النزاع بالتجارة الدولية في كل حالة أم أنه يكفي مجرد توافر أي 

  توافر شروطها؟. ا بمجردحالة باعتبار أن القانون افترض تعلق النزاع بالتجارة الدولية فيه

هذا التساؤل الذي تثيره صياغة نص المادة الثالثة من قانون التحكيم ليس تمرينا نظريـا أو ترفـا      

أكاديميا، إنما هو تساؤل يجد له ما يبرره في تعدد الاختيارات التي تقدمها التجارب الدولية في تنظـيم  

كي نكون بصدد تحكيم دولي توافر أكثر مـن شـرط   فمن هذه التنظيمات ما يشترط  ل. التحكيم الدولي

يتحدد بمجموعها نطاق القواعد التي أوردها التنظيم، في حين أن تنظيمات دولية أخرى تكتفـي فـي   

وإزاء تعدد تجـارب  . إسباغ صفة الدولية على التحكيم بتوافر  حالة من الحالات التي تذكرها قواعدها

إنه يتعين بيان الاتجاه إلى قصد المشرع  المصري اختياره فـي  التنظيمات الدولية بشأن هذه الشروط ف

  .هذا الشأن

ارتبـاط النـزاع   (ففي تفسير أول لهذه الصياغة يمكن القول بأن القانون اعتمد المعيار الاقتصـادي    

لدولية التحكيم ولكن القانون أورد عدة حالات أو مؤشرات يجب أن يتوفر إحـداها لتثبيـت الدوليـة    

الأمر الذي مؤداه أن اكتساب هذه الصفة يتوقف على تحقيق المعيار الرئيسي إضافة إلى توفر للتحكيم، 

فالمعيار الاقتصادي هـو  . مؤشر إضافي تضمنته الحالات المنصوص عليها في فقرات النص الأربع

من  معيار مشترك بين هذه الحالات يجب أن يتوفر في أي حالة منها وبذلك يقترب معيار دولية التحكيم

وفـي   .معيار دولية العقد الذي رأى فيه البعض معيارا مركبا من عناصر قانونية وأخرى اقتصـادية 

تفسير ثان يمكن القول بأن القانون اعتمد في إسباغ صفة الدولية على التحكيم على معيار وحيد وهـو  

  تحقـق هـذا    المعيار الاقتصادي، أما الحالات التي أوردها فهي لا تعدوا أن تكون مؤشـرات علـى  

  .264 المعيار

أن التفسير الأول هو الأقرب إلى  قصد المشرع المصـري، حيـث تضـمنت     اعتقاد الباحثوفي    

صياغة صدر المادة الثالثة من القانون عطف الحالات التي ذكرها على المعيار الرئيسي مما يؤكد أن 
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حالات لكي نكـون بصـدد    ة من هذه الالقانون يتطلب إثبات ارتباط النزاع بالتجارة الدولية في أي حال

يتبين لنا من التحليل السابق أن قانون التحكيم المصري اعتنق، في تحديده لدوليـة  هذا و  .تحكيم دولي

التحكيم معيارا مركبا من عناصر قانونية وأخرى اقتصادية، وأنه يلزم بالتالي لاعتبار التحكيم دوليـا  

  .وطني هذا فضلا عن اتصال موضوع النزاع بالتجارة الدوليةارتباطه بنقاط ارتباط بأكثر من قانون 

ويظهر حرص القانون المصري على وضع التفصيلات معايير دولية التحكيم أنه يعلق علـى هـذا      

الوصف أهمية خاصة تتعلق من ناحية بمجال تطبيق هذا القانون ومن ناحية أخرى بالمحكمة المختصة 

ففيما يتعلق بالمسألة الأولى فإنه إذا كان قانون . بطلان في حكم التحكيمبمسائل التحكيم وبنظر الطعن بال

التحكيم المصري يسرى على التحكيم الذي يجرى في الخارج إلا إذا اتفق أطرافـه علـى إخضـاعه    

أما فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلـى   ،لأحكام هذا القانون 

لمصري فهي بالنسبة للتحكيم الداخلي المحكمة المختصة أصلا بنظر النـزاع، أمـا إذا كـان    القضاء ا

التحكيم دوليا فإن الاختصاص بنظر هذه المسائل ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ما لـم يتفـق طرفـا    

وبالنسبة للاختصاص بنظر دعوى بطلان حكـم  . 265التحكيم على اختصاص محكمة أخرى في مصر 

إنه ينعقد بالنسبة للتحكيم الدولي، فإذا لم يكن التحكيم دوليا فإن الاختصـاص بنظـر دعـوى    التحكيم ف

  . 266 البطلان ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

نبيـة   الفقه   التمييز  بين  اصطلاح أج محاولاتوتجدر  الإشارة  في نهاية  هذا المطلب  إلى  أن    

زيادة اللبس  عند  تفسير  كلا  المصطلحين   إلىيؤدي , حكم التحكيم و اصطلاح دولية  حكم التحكيم 

وفي اعتقادنا  أن اصطلاح  الأجنبية  أكثر مرونة , اللذين يتداخلان بشكل يجعل  منهما  معنى واحد ا

عض  القـوانين و الاتفاقيـات    التي  تبنته  ب –ونفضل استعماله  بدلا من اصطلاح الدولية , واتساعا 

الدولة  المراد تنفيذ  حكم التحكيم  غير الوطني لديها فإنها   حيث  أن  -الدولية  على النحو الأنف ذكر 

وإنما  ستعتبره حكما  أجنبيا  لأنه غريب  عـن  , هل هو حكم تحكيم أجنبي أو دولي , لن تقف لتكييفه
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فانـه سيخضـع     جزائـري وعند تنفيذ أي حكم غير   ائري؛القانون الجزفمثلا في , نظامها  الداخلي 

سواء أطلق  عليـه صـفة    –ما لم يكن  خاضعا  لأحكام اتفاقية دولية  –لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية 

وليس لها أي أثر على  ،وبالتالي فإننا نرى بأنه لا ضرورة عملية  لهذه  التفرقة, الأجنبية  أو الدولية 

, وهو ما أخذت به القوانين محل الدراسة, مما يفضل معه استخدام اصطلاح الأجنبي ،تنفيذ حكم التحكيم

 .وكذلك اتفاقية نيويورك

 

  "غیر المنتمیة " حكم قرارات التحكیم الطلیقة . 2. 2. 2.1

ويصطلح البعض على  ندرس في هذا المطلب مفهوم حكم التحكيم غير المنتمي لنظام قانوني وطني،   

لتحكيم الطليق، كما نناقش معاملة حكم التحكيم بوصفه حكماً طليقـاً مـن قبـل الدولـة     تسميته بحكم ا

الأول لبيان مفهوم حكم التحكيم الطليـق  : فرعينالمطلوب إليها تنفيذه؛  وسنتناول هاتين النقطتين في 

  مدى جواز الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الطليقومدى قبوله، فيما نخصص الثاني 

  مفھوم حكم التحكیم الطلیق .1.2. 2. 2.1

نوع من التحكيم الدولي غير المنبثق من أي "  :يعرف أحد الشراح التحكيم الذي نسميه بالطليق بأنه   

؛ ولمزيد  من التفصيل يمكن القول أن التحكيم المرسل هو التحكيم 267"نظام قانوني محلي ولا مستند إليه

ءاته، موضوعه، ولا من حيث اتفاق التحكيم وحكم الذي لا يخضع لنظام قانوني وطني من حيث إجرا

ومع أن الفقه بحث في عدم خضوع التحكيم للقوانين الوطنية على جوانب مختلفة، فإننا لا نعلم . التحكيم

التحكيم " ونرى أن تعبير . 268اصطلاحا استقر عليه الفقه الغربي لإطلاقه على تحكيم يأخذ هذا المنحى

  .محل البحث بما يتضمنه من دلالة ضد المقيديصدق على التحكيم " الطليق

ذلـك الحكـم   : "وبناء على تعريف التحكيم الطليق يعرف الدكتور البحيري حكم التحكيم الطليق بأنه   

الذي لا يقع في نطاق أي قانون تحكيم وطني وبواسطة اتفاق الأطراف، وبالتالي فـإن الحكـم غيـر    

طع الصلة بقانون مكان التحكيم، ولكنه ذلك الذي لا يتصل بأي المنتمى إلى جنسية معينة ليس فقط المنق
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تمت بالخضوع لأي قانون إجرائي وطني ولكن وفقا لا نظام قانوني وطني أو نتج عن إجراءات تحكيم 

لاتفاق الأطراف فالتكوين القانوني للحكم التحكيمي في هذه الحالة مقطوع الصلة بأي مـن القـوانين   

  .269"؛ اللهم إلا من عادات وأعراف التجارة الدولية الوطنية فهو قرار طليق

؛ حيث نجد أن  270وقد تباينت مواقف الفقهاء من إطلاق حكم التحكيم؛ تباين نظريات التحكيم العامة   

بتقييد التحكـيم والحكـم    –من حيث المبدأ  –النظريتين العقدية والقضائية يمكن أن تلتقيا عند القبول 

ينما تسمح النظرية القضائية برقابة دولة بف. درجة التقييد بحسب كل نظرية الصادر عنه، وإن تفاوتت

المقر على حكم التحكيم وعملية التحكيم على أساس انبثاق نظام التحكيم من سـيادتها، فـإن النظريـة    

 ما دامت فكـرة ( العقدية تقبل بتقييد عملية التحكيم بالنظام العام في دولة المقر كأي نظام تعاقدي آخر 

 –كما أنه تسند صحة حكم التحكيم لقانون وطنـي، وإن كـان   ) العقد غير المحكوم بقانون غير سائدة 

  . يمكن أن يكون قانوناً آخر غير قانون دولة المقر -خلافاً للنظرية القضائية

وبالجملة فإن النظرية العقدية، خلافاً للنظرية القضائية؛ تتيح إطلاق التحكيم من حيـث إجراءاتـه      

والقواعد المطبقة لحل النزاع، لكنها تماثل النظرية القضائية في إنها لا ترفض تماماً تقييد حكم التحكيم 

ولئن كانت النظرية القضائية تسوغ سلطة دولة المقر على عملية التحكـيم   -ولا اتفاق التحكيم أيضاً –

قد لا تحـول دون إطـلاق حكـم    مما يجعل إطلاق حكم التحكيم صعباً وفقاً لها؛ فإن النظرية العقدية 

  .التحكيم ذاته

     

  

أما عن موقف النظرية المستقلة من حكم التحكيم الطليق؛ ولما كان اللجوء إلى التحكيم يـزداد فـي      

العلاقات التجارية الدولية من أجل تجنب الخضوع لقانون وقضاء وطنيين بشـأن موضـوع النـزاع    

هدف وفقاً لهذه النظرية، ألا يخضع التحكيم برمته لأي قـانون  وإجراءات التحكيم؛ فإن ما يلائم هذا ال
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فلا مناص من خضوع التحكيم لقواعد مستمدة من . وطني بدء من اتفاق التحكيم وانتهاء بحكم التحكيم

وتجد النظرية المستقلة في اتفاق الأطراف والأعراف الدولية والمبادئ المشتركة . مصادر غير وطنية

ولما كانت هذه النظرية تفترض الكفاية الذاتية لنظام التحكـيم  . ن المصادر الوطنيةبين الدول غناء ع

فالتحكيم الطليق هو منقطع الصـلة بـأي   . التي تغنيه عن القوانين الوطنية؛ فإنها تتبنى التحكيم الطليق

   .271قانون وطني بما فيه قواعد الإلزامية 

على أن هذه القواعـد سـوف   تنص نسترال ة اليوجنمن قواعد تحكيم ل 1/3ذلك نجد نص المادة بو   

لا إذا كان في إعمالها مخالفة لنص آمر في القانون الواجب التطبيق على التحكيم إتسرى على التحكيم 

   .272ويمكن إعمال هذا المفهوم بخصوص قواعد غرفة التجارة الدولية أيضا. فيطبق الأخير

التحكيم الطليق لرقابة قضاء دولة المقر يعنـي   وفي هذا الإطار يرى الباحث أن عدم خضوع حكم   

ومن ثم فإن كل محكمة يطلب منها تنفيـذه  . عدم وجود جهة مختصة في البت في صحة حكم التحكيم

ستبت في المسألة وفقاً لقانونها الوطني؛ إلا أن مصلحة الأطراف قد تقتضي وجود مرجع للفصل فـي  

  .ولة يطلب تنفيذ حكم التحكيم فيهاصحة حكم التحكيم؛ بحيث يحتج بحكمه في كل د

من كل ما تقدم ينتج لدينا؛ انه وفقاً للنظرية القضائية، وإلى حد ما النظرية العقدية أيضاً ينعقد مثـل     

فتكون مصادقتها عل حكم التحكيم سنداً لطلب تنفيـذه فـي   . هذا الاختصاص لمحاكم دولة مقر التحكيم

ووجـود  . بطلان حكم التحكيم في دولة المقر سبباً لرفض تنفيذهدولة أخرى، بينما يكون حكم القضاء ب

مثل هذا المرجع لا يفيد أطراف التحكيم فقط من خلال تمكينهم من التنبؤ بمصير حكم التحكـيم فـي   

الدول الأخرى، وإنما ينعكس بشكل إيجابي على نظام تنفيذ أحكام التحكيم؛ إذ أن احترام قـرار هـذا   

معظمها سيؤدي إلى توحيد مواقف المحاكم الوطنية من تنفيذ أحكام التحكـيم   المرجع في كل الدول أو

  .الأجنبية
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وإزاء الحاجة إلى مرجع يبت في صحة حكم التحكيم ويكون قراره معتمداً في الدول الأخـرى؛ لا     

ويبدو أن الطريقة الوحيدة لوضـع أسـاس   يجد المرء مرجعاً للفصل في صحة حكم التحكيم الطليق، 

ني كاف للتحكيم اللامنتمي هو بتنظيمها في الاتفاقيات الدولية وبالتالي فقد وجد من يقرر أن هـذا  قانو

النمط من التحكيم يمكن أن يكون مناسبا لتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها في مواجهـة  

ي عـدم الخضـوع   ف) الدولة والمشروع الأجنبي(المشروع الأجنبي فغالبا ما تتوافق مصالح الطرفين 

لقانون وطني بدافع الخوف وعدم الطمأنينة من جانب المشروع الأجنبي واستنكاف الدولة الخضـوع  

لاختصاص قانوني أو قضائي لدولة أخرى ويعد ذلك انعكاسا لمفهوم الحكم الطليق في كونه ناتجا عن 

المرجع من مشـكلات   وما يثيره تجاهل هذا .273تحكيم يستبعد إشراف أو حتى مساعدة محاكم الدولة 

  .تنتج عن إطلاقه؛ عند الاعتراف به وتنفيذه ستكون مدار البحث في الفرع الثاني

  مدى جواز الاعتراف بحكم التحكیم الطلیق وتنفیذه .2.2. 2. 2.1

أما وقد انتهينا من بحث مفهوم حكم التحكيم الطليق على الصعيد النظري، فإنه ينبغي علينا أن نبحث    

فنتساءل هل يمكن الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا كان يعد حكماً . لى الصعيد التشريعيفي قبوله ع

طليقاً باتفاق الأطراف أو بموجب قانون الدولة التي صدر فيها ؟ وهل يمكن للدولة المطلـوب منهـا   

إقليمها تجعله التنفيذ أن تعامل حكم التحكيم على أنه حكم طليق إذا كانت الدولة التي جرى التحكيم على 

مقيداً بإخضاعه لدعوى بطلان وقضي ببطلانه فعلاً ؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين ستكشف لنا إذا ما 

كان إطلاق حكم التحكيم يساعد على التوفيق بين مواقف النظم القانونيـة الوطنيـة والدوليـة بشـأن     

  .الاعتراف بأحكام التحكيم الطليقة وتنفيذها

نتناول في : مبتغى في هذا الفرع من الدراسة ؛ جرى معنا تقسيمه إلى عنصرينومن أجل تحصيل ال   

الأول منهما موقف الاتفاقيات الدولية محل الدراسة، أما الثاني فنعرف من خلاله موقـف التشـريعات   

  الوطنية محل الدراسة  
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  :موقف الاتفاقيات الدولية –أولاً 

وما يعنينـا فـي هـذه    . أوجه إطلاق التحكيم التي تقبلهاالاتفاقيات الدولية من حيث بالرجوع إلى    

؛ نجده قد تفاوتت في مواقفها تباعاً علـى النحـو الآتـي    الدراسة هو موقفها من إطلاق حكم التحكيم

  :تفصيله

فهي . نجدها تتطلب أن يخضع حكم التحكيم لقانون الدولة التي صدر فيها 274فبالنسبة لاتفاقية جنيف   

كما أن الاتفاقية . حكم الذي لا يعد نهائياً في دولة المقر أو الذي قضي ببطلانه فيهاتوجب رفض تنفيذ ال

يدل هذا كله على . 275تتطلب أن يبرز الطرف طالب التنفيذ ما يثبت نهائية حكم التحكيم في دولة المقر

  .تقييد حكم التحكيم وعدم إرساله

ي إطار الأعمال التحضيرية للاتفاقية، وتبنت أما اتفاقية نيويورك؛ فقد طرحت فكرة الحكم الطليق ف   

غرفة التجارة الدولية فكرة حكم التحكيم غير المرتبط كلية بأي قانون وطني في مشروعها الذي قدمته 

هـذه الفكـرة، ولـم تـتمخض      1955سنة  ECOSOC، ولم يتضمن مشروع لجنة الـ 1953عام 

رأي حول هذه الفكرة حيث لـم تلـق   ول إلى مؤتمر الأمم المتحدة عن الوص المناقشات  الموسعة في

  .1958276تأييدا من غالبية الوفود في هذا المؤتمر الذي انتهى إلى وضع اتفاقية نيويورك، سنة 

ويبدو من دراسة الأعمال التحضيرية لاتفاقية نيويورك أن معظم الدول لم تشأ أن تخـاطر بالأخـذ      

يق، وكانت هناك دائما فكرة عامـة محورهـا أن لا    بمفهوم متحرر وغير محدد مثل مفهوم الحكم الطل

ينبغي استبعاد المحاكم الوطنية نهائيا فيما يتعلق بالتحكيم وبصفة خاصة محاكم الدولة التـي يجـري   

قد يؤدي إلـى  ) وكذلك المساعدة(لأن هذا الاستبعاد خصوصا فيما يتعلق بالرقابة . التحكيم على إقليمها

حتى أن الاتفاقية قـد تحاشـت   . ستعمال حرية الأطراف في مجال التحكيمالمساس بالعدالة أو إساءة ا

استخدام  مصطلح حكم التحكيم الدولي وفضلت عليه مصطلح حكم التحكيم الأجنبي رغم ما سبق ذكره 

من فروق بين حكم التحكيم الدولي وحكم التحكيم الطليق وقد شهدت الأعمـال التحضـيرية لاتفاقيـة    
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مـابين اتجـاه متحـرر     ؛عة حول مسألة ربط التحكيم بقانون وطني من عدمهنيويورك مناقشات واس

واتجاه تقليدي إلى حد ما تتزعمه  ،تتزعمه غرفة التجارة الدولية وبعض الدول الأخرى كفرنسا وألمانيا

ويبدو غلبة الفريق الأخير على الأقل فيما يتعلق بهـذه   ؛ومعظم الدول الأخرى  ECOSOCلجنة الـ

 1927البحث وتتشابه مع اتفاقية نيويورك في بعض أحكامها التقليدية اتفاقية جنيف لسنة  الجزئية محل

  .حيث يظهر من أحكام الأخيرة اتجاهها الواضح نحو ربط التحكيم بقانون تحكيمي وطني معين

أن وتاريخ وضع اتفاقية نيويورك ليس وحده ما يستدل منه على عـدم تطبيـق    277وقد رأى البعض   

نيويورك بل إن نظام الاتفاقية ككل ونصوصها كلها تدل على ذلك لأن اتفاقية نيويورك تطبـق  اتفاقية 

على تنفيذ حكم تحكيم صادر في دولة غير الدولة المطلوب تنفيذه فيها وأنصار الحكم الطليق ينكـرون  

قيـة  فكيف يدخل هذا الحكم فـي نطـاق اتفا   ؛توطين حكم التحكيم في دولة ما ويسمونه حكما عائما 

من دراسة النصوص كما سبق وكما سيأتي بتفصيل أكثـر أن  السابق ، وويتبين من التحليل  .نيويورك

وبالتالي فإن أحكام التحكيم الطليق لا يمكن تنفيذها علـى  . حكم التحكيم يكون خاضعا لقانون وطني ما

   .أساس اتفاقية نيويورك

ربية بطلان حكم التحكيم في الدولة المقيدة سـبباً  وعلى غرار اتفاقية نيويورك؛ تجعل الاتفاقية الأو   

إلا أن الجديد في الاتفاقية الأوربية هو أن رفض التنفيذ على أساس بطلان حكم التحكيم . لرفض تنفيذه

يتعلق بأحكام التحكيم الصادرة في دولة طرف في الاتفاقية، التي يتم الحكم ببطلانه فيها لأسباب محددة 

  .278من هذا الاتفاقية، كما سنرى لاحقاً) 9/1(تحكيم بموجب المادة حصراً لبطلان حكم ال

نجدها تخضع أحكام التحكيم التي يصدرها المركز الـدولي لفـض    279وباستعراض اتفاقية واشنطن  

المنازعات الناشئة بين الدول والمستثمرين الأجانب لنظام قانوني خاص يجعل من حكم التحكيم حكمـاً  

 فاتفاقية المركز تحدد دور محاكم البلـدان الأعضـاء  . ه لرقابة قضاء وطنيطليقاً بمعنى عدم خضوع

بالمساهمة فقط في الاعتراف بتلك الأحكام وتسيير إجراءات التحكيم لدى المركز بمعـزل عـن أيـة    
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ويكون حكم التحكيم النهائي وحده قابلاً للتنفيذ المباشر في الدول الأطراف . مداخلة أو أية رقابة قضائية

  280.لاتفاقية مع مراعاة حصانة الدول من التنفيذفي ا

حكم التحكيم الطليـق  ، حيث أقرت ب 1987لسنة  وعلى خطى اتفاقية واشنطن سارت اتفاقية عمان   

؛ فبينما تقيد حكم التحكيم الصادر في تحكيم خاضع لقواعد المركز العربي للتحكيم التجاري بشكل معدل

بطلان الحكم، فإن هذه الإجراءات لا تتم أمام قضاء وطني وإنما ومقره الرباط بإجراءات لطلب إعلان 

أما دور القضاء الوطني للدول المتعاقدة فينحصـر  . من الاتفاقية) 34(لدى المركز وفقاً لأحكام المادة 

  .281من الاتفاقية) 35(في التنفيذ بموجب المادة 

تفاقيات محل الدراسة مع الحل الـذي  السؤال الذي يثور الآن هو هل يتطابق الموقف السائد في الا   

  .تتبناه التشريعات الوطنية محل الدراسة ؟ نجيب عن هذا السؤال في العنصر الثاني

  :موقف التشريعات الوطنية من الأخذ بالتحكيم الطليق –ثانياَ 

 فقوفقا لما سبق عرضه فإن قابلية الحكم الناتج عن تحكيم طليقا سوف تتوقف في النهاية على موا   

؛ من أجل ذلك ومـن  النظم الوطنية، خصوصا وأن اتفاقية نيويورك قد سكتت عن بيان موقف ما تجاه

وسنتناول . أجل أن نستوفي تتبعنا للاعتراف بإطلاق حكم التحكيم، لا بد من البحث في القوانين الوطنية

على  والمصري في ذلك موقف القوانين محل الدراسة، باستعراض موقف القانون الجزائري، الفرنسي

  :النحو الآتي

فبالنسبة للمشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتحكيم الدولي بموجـب     

. ؛ نجده قد حد مـن إطـلاق أحكـام التحكـيم     25/02/2008:المؤرخ في 09-08القانون ذي الرقم 

: المدنية والإدارية الجزائري على أنه من قانون الإجراءات) 1058(فبموجب هذا التعديل نصت المادة 

يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعـن بـالبطلان فـي الحـالات     "

  )".1056(المنصوص عليها في المادة 



112 
 

مـن قـانون   ) 1403/1(وإن المستقرأ للنص سالف الذكر؛ يجده نسخة طبق الأصل لنص المـادة     

يمكن الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم الصادرة فـي فرنسـا   : "ي جاء فيهاالمرافعات الفرنسي، والت

، بل الأبعد من ذلك أن حالات )"1502(بشأن التحكيم الدولي في الحالات المنصوص عليها في المادة 

؛ هي نفسها المنصوص عليها في 282البطلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الجزائري

غير أن القضاء                الفرنسي يميل إلى تحديد مقـر التحكـيم   . 283ات الفرنسيقانون المرافع

كمـا  . 284تبعاً لمكان عقد جلسات التحكيم؛ فيبدو أن يأخذ حالياً بالمفهوم القانوني الصرف لمقر التحكيم

ر أن القانون الفرنسي لا يعطي القضاء الفرنسي اختصاص النظر في الطعن في حكم التحكيم الصـاد 

خارج فرنساً وفقاً للقانون الفرنسي، هذا مع أن القضاء الفرنسي قد يتدخل في العملية التحكيمية في هذه 

  . 285الحالة من خلال تعيين وإصدار أحكام تحفظية عند الحاجة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون و القضاء الفرنسيين يتعاملان مع أحكام التحكيم التجارية الدولية    

درة خارج فرنسا كأحكام طليقة لا تنتمي إلى نظام قانوني وطني، على خلاف نظيره المصـري؛  الصا

مـع عـدم   : " على أنه 1994286من قانون التحكيم لسنة ) 1(حيث نجد هذا الأخير قد نص في المادة 

ون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القـان 

على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانـت طبيعـة العلاقـة    

القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري 

ن المصري إذن بالتقييـد؛  فقد أخذ القانو". في الخارج، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

. إذ يشمل هذا النص الحكام المتعلقة بالإجراءات والطعن أمام المحاكم المصرية لبطلان حكم التحكـيم 

لكنه يقبل، من جهة أخرى؛ أن يكون التحكيم الذي يجري خارج مصر غير مقيد بقانون مكان التحكيم، 

في هذه الحالة يبقى حكم التحكـيم  . 287لكوإنما يخضع للقانون المصري إذا اتفق الأطراف على غير ذ

ويلاحظ هنا أن القـانون  . مقيداً بدعوى بطلان أمام القضاء المصري وإن جرى التحكيم خارج مصر
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وبهذا نكون  .المصري يقبل بمفهوم قانوني صرف لمقر التحكيم لا يرتبط بالمكان الجغرافي للإجراءات

والمتعلـق   ،لبـاب الثـاني منهـا   ل من خلاله للانتقال نممهدي ،الباب الأول من هذه الرسالة أنهيناقد 

  .الأحكام الأجنبية في القوانين والاتفاقيات محل الدراسة نفاذ بمقتضيات
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2الباب   

 مقتضیات نفاذ قرارات التحكیم الأجنبیة

 ألة تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية مكانة هامة في دراسات القانون الخاص؛ وذلك لما لهذهتحتل مس

هـذه  ورغم الجهود المبذولة في مجـال تنفيـذ   . المسألة من أهمية بالغة في العلاقات الدولية الخاصة

؛ سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، إلا أن الواقع بين عجز التنظيمات عن إيجاد قواعـد  القرارات

دى بكل دولـة إلـى   موحدة بين الدول لتنفيذ قرارات التحكيم على مستوى الجماعة الدولية، وهذا ما أ

التكفل بتنظيم هذه المسألة في تشريعاتها الوطنية أو عن طريق الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية؛ 

الأمر الذي أدى إلى تباين مواقف الأنظمة الدولية والوطنية فيما يتعلق بمقتضيات نفاذ أحكام التحكـيم  

  .الأجنبية

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم الأجنبي للاعتراف ونعني بهذه المقتضيات الضوابط؛ أي    

وعند النظر في مدى تحقق هذه المقتضيات الشكلية أو الخارجية . به وتنفيذه، والتحقق من واقع التنفيذ

المتعارف عليها، لا يجوز مراجعة موضوع الحكم ذاته أو التحقق من قيام المحكم بتطبيـق أو إعـادة   

زع عليها أو التحقق من الاتفاقات القانونية، ذلك أن نظام المراجعة لا يتماشى مـع  تفسير العقود المتنا

متطلبات التجارة الدولية، نظراً لأنه لا يوفر الحماية الكافية لعلاقات الأفراد الخاصة الدولية، ويمـس  

رة مـن  الحقوق المكتسبة في الخارج، كما أنه يثير حفيظة الدول الأخرى في مواجهة الأحكام الصـاد 

الدولة التي تعتنقه عندما يراد تنفيذها في الخارج، وعلى الأخص الدول التي تتطلـب شـرط التبـادل    

  .كأساس لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

وتقتصر سلطة القاضي في هذا الخصوص على الأمر بتنفيذ الحكم أو رفض التنفيذ، لأن  الأنظمـة     

ولية عهدت بمسألة الصحة أو البطلان لمحاكم الدولـة التـي   القانونية المختلفة سواء كانت وطنية أو د

  . جرى فيها التحكيم أو لمحاكم الدولة التي طبق قانونها على إجراءات التنفيذ
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من خلال فصلين ؛ نتناول في الأول  اذ قرارات التحكيم الأجنبيةوسنتعرض لموضوع مقتضيات نف   

، وفي الثاني نفاذ قرارات التحكيم الأجنبية في ألاتفاقيانوني تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في النظام الق

 .   الأنظمة القانونية الوطنية

ً للقانون . 1.2    ألاتفاقيتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة وفقا
يفوق من حيث المزايا بكثير نظيـره   ألاتفاقينظراً لأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقاً للقانون    

فقاً للنظام القانوني للدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها، فلقد حرصت غالبية الدول على الذي يتم و

تشجيعه وذلك بإبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية؛ الثنائية والجماعية والتي بمقتضاها يلتزم القضـاء  

  .الوطني في دولة متعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها

لشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين تأتي بصـفة عامـة    1958إذا كانت اتفاقية نيويورك لعام و   

على رأس هذه الاتفاقيات لما حوته بين طياتها من تيسيرات ومرونة وملاءمة لم تتضمنها أية اتفاقيـة  

أ؛ النظـام  تفضل من حيث المبـد  1965أخرى، فإن بقية الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية واشنطن لعام 

القانوني للدولة التي سيجري التنفيذ على أرضها، سواء من حيث الإجراءات أو مضمون الرقابة التـي  

ولكن لأن دراستنا هذه لـن  . ستباشر بواسطة الجهة التي تقوم بمنح الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

ض الأحكام الخاصـة بتنفيـذ   تتسع لدراسة مضمون كل الاتفاقيات؛ لذلك فإننا سوف نقتصر على عر

علـى المسـتوى    ألاتفـاقي أحكام التحكيم الأجنبية  في اتفاقيتي نيويورك وواشنطن كنموذج للقـانون  

وعمان العربية للتحكـيم التجـاري لسـنة     1983واتفاقيتي الرياض للتعاون القضائي لسنة . الجماعي

أمـا المبحـث الثـاني    . حـث الأول كنماذج للقانون الاتفاقي على المستوى الإقليمي فـي المب  1987

  .ضد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فسنخصصه لحصانة الدول
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  الضمانات الدولیة لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة. 1.1.2

بدايةً  نود أن ننبه إلى انه عندما يتعلق الأمر بحكم تحكيم أجنبي نجد الحديث يتطرق إلى الاعتراف    

وهذا ما نجده في نصوص الاتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع، كاتفاقية  بهذه الأحكام وتنفيذها،

 ولها، وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية والتي سنتنا1965أو اتفاقية واشنطن لعام  1958نيويورك لعام 

  .من خلال هذا المبحث

الحكم ولكن لا ينفذ، في حين غير أن هناك فارق بين الاعتراف بالحكم وتنفيذه؛ فقد يثبت الاعتراف ب   

فالاعتراف يعنـي أن  . أنه لو نفذ فحتماً يكون قد تم الاعتراف به من الجهة التي أعطته القوة التنفيذية

حكم التحكيم قد صدر بشكل صحيح وملزم للأطراف، أما التنفيذ فيعني الطلب إلى الخصم الذي صدر 

وإلا أجبر على ذلك بموجب الإجـراءات التنفيذيـة    القرار ضده بأن ينفذ ما جاء في القرار التحكيمي،

  . لقانون الدولة المراد تنفيذ الحكم التحكيمي فيها

ومن أجل طلب الاعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي؛ لا مناص من اختيار أو تحديد المكـان     

لتي توجـد فيهـا أمـوال    الذي يراد فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه، ومعلوم أن هذا المكان هو الدولة ا

وفي حالة توزيع هذا الممتلكات في أكثر من دولة يكـون لطالـب   . وممتلكات الشخص المحكوم ضده

  .  288التنفيذ اختيار المكان الأكثر ملائمة للاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه 

ة التي تنظم هذه الأمور، وتتم إجراءات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً للقواعد الاتفاقي   

 الاتفاقيـات  منهمـا  الأولويمكن تقسيم هذه القواعد التي تحدد هذه الإجراءات إلى مطلبين، نتناول في 

 ، وفـي الثـاني،  )نموذجاًاتفاقيتي نيويورك وواشنطن ( الجماعية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  .)نموذجاًاتفاقيتي الرياض وعمان (    التحكيم الأجنبيةالإقليمية المتعلقة بتنفيذ أحكام  الاتفاقيات
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اتفاقیتي نیویورك ( الاتفاقیات الجماعیة المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة. 1.1.1.2

  )وواشنطن نموذجاً 

أهم المعاهدات الدولية الجماعية فـي مجـال تنفيـذ     ويشتمل على فرعين؛ نتناول في الأول منهما   

حكيم الأجنبية، وفي الثاني تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في اتفاقيتي نيويورك وواشـنطن  الت قرارات

  . كنموذج للقانون الاتفاقي الجماعي

  أھم الاتفاقیات الجماعیة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة. 1.1.1.1.2

بتنظيم مسألة الاعتراف  لقد جرت عدة محاولات على الصعيد الدولي لأجل توحيد القواعد الخاصة   

وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك لأن هذا الموضوع مازال محل خلاف كبير بين قـوانين الـدول   

المختلفة، ومن هنا كان للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم أهمية خاصة في محاولات توحيد القواعـد  

  .التي تحكم وتنظم عملية تنفيذ هذه الأحكام

عدة اتفاقيات دولية توضح كيفية تنفيذ القرارات التحكمية، وكان لها بالغ الأثر في التشريعات فعقدت   

الوطنية المختلفة، حيث وحدت إلى حد كبير إجراءات تنفيذ هذه الأحكام لاسيما الدول الأعضاء في هذه 

  :وسنتناول هذه الاتفاقيات في النقاط الخمس التاليةالتالية. الاتفاقية

  :1923رتوكول جينيف لسنة ب -أولاً

، 24/09/1923لقد نجحت عصبة الأمم في إبرام بروتوكول جينيف؛ بخصوص شرط التحكيم في    

  : وقد قرر هذا البرتوكول أمرين أساسين. دولة 53وكانت قد صادقت عليه 

. توكـول ضمان تنفيذ شروط واتفاقات التحكيم على المستوى الدولي في المادة الرابعة من البر: أولهما

تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لهذه الشروط والاتفاقات في الدولة التي صدرت فيها هـذه  : وثانيهما

  .289الأحكام في المادة الثالثة من البرتوكول 

ألقى على الدول المنضمة إليه التزامات من شأنها تـدعيم   1923وعلى هذا فبرتوكول جينيف لسنة    

ايته ونهايته؛ في بدايته لأن الدول ستكفل حق أطراف النزاعات في اللجوء إلـى  التحكيم إجرائياً في بد
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التحكيم بدلاً من القضاء، وفي نهايته لأنها ستضمن الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة فـي  

  290.نطاق أقاليمها؛ وبالتالي يكون قد ضمن أقل شيء وهو تنفيذ أحكام التحكيم على المستوى الداخلي

  :  1927اتفاقية جينيف لسنة   -ثانياً

وقد تمكنت الأمم أيضاً من إبرام اتفاق جينيف بشأن تنفيذ أحكـام التحكـيم الدوليـة، وذلـك فـي         

دولة؛ هـذا وإذا كـان   ) 24(، حيث صادقت على هذا الاتفاق حوالي أربعة وعشرون 26/09/1927

م التي تصدر في الدولة المراد تنفيذ الحكم ينص على تنفيذ أحكام التحكي 1923بروتوكول جينيف لعام 

قد ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث نصت في مادتها الأولـى علـى    1927فيها، فإن اتفاقية جينيف لعام 

الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في إقليم أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بالشروط 

  :الآتية

  .1923ناء على اتفاق خاضع لأحكام برتوكول أن يكون الحكم قد صدر ب -1

 .أن يكون الحكم قد صدر في دولة من الدول المنضمة لاتفاقية جينيف -2

 .أن يكون أطراف النزاع خاضعين لقضاء إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية -3

، حيـث  1923وعلى هذا لم تكتفي عصبة الأمم بما أعدته من قواعد في برتوكول جينيف لسـنة     

 1927ت أن الحاجة تقتضي إيجاد قواعد مكملة للقواعد المذكورة؛ ولذلك أقرت في جينيف عـام  وجد

مادة، وقد نصـت  ) 11(وقد جاءت هذه  الاتفاقية في إحدى عشر . اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

ة بعد نفاذ البرتوكول هذه الاتفاقية لا تطبق إلا على أحكام التحكيم الصادر: " المادة الأولى منها على أن

بموجب هـذه   –وينبغي على كل دولة من الدول المتعاقدة ). 1923جينيف ( المتعلق بشروط التحكيم 

أن تعترف بحجية أحكام التحكيم الصادرة بناء على مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم على نحو  -الاتفاقية

فيذ الحكم عندما يكون حكم التحكيم قد وتعترف الدول بتن. 1923ما أشير إليه في برتوكول جينيف لعام 
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صدر في دولة متعاقدة تطبق أحكام هذه الاتفاقية وأن يكون الحكم المذكور متعلق بنـزاع قـائم بـين    

  .291" أشخاص يخضعون لقضاء إحدى الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية التي نحن بصددها

نفيذ حكم التحكيم، وقد جـاءت هـذه   كما وضعت المادة آنفة الذكر عدة شروط لصحة الاعتراف وت   

  292:الشروط كما يلي

أن يكون الحكم قد صدر بناء على مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم صـحيح طبقـاً للتشـريع     -1

  .الواجب التطبيق لمعرفة صحة الاتفاق على التحكيم

 ـ  - 2 راد أن يكون موضوع النزاع من الأمور التي يمكن حسمها بالتحكيم وفقاً لقانون الدولـة الم

  .الاعتراف وتنفيذ الحكم المذكور فيها

أن يكون الحكم قد صدر من قبل هيئة تحكيم تم تشكيلها طبقاً لمشـارطة التحكـيم أو شـرط     - 3

التحكيم أو كان تشكيلها قد تم باتفاق الأطراف وطبقاً للقواعد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على 

  .إجراءات التحكيم

  .صبح نهائياً في البلد الذي صدر فيه وغير قابل للطعنأن يكون الحكم قد أ - 4

أن لا يكون الاعتراف وتنفيذ الحكم مخالفاً للنظام العام أو لمبادئ القانون العام في الدولة المراد  -5

  .فيها الاعتراف به وتنفيذه

  1958اتفاقية نيويورك لعام  -ثالثاً

ما توصل إليه المجتمع الدولي في مجال الاعتراف هذه اتفاقية تعتبر كما سبق وان أشرنا من أفضل    

وتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي بموجب إجراءات بسيطة وواضحة؛ وهذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيـة  

بالنسبة للدول الأطراف في تلك الاتفاقيتين، عندما  1923و برتوكول جينيف لسنة  1927جينيف لسنة 

للأحكام المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم  يورك التي اتخذناها كنموذج لتصبح الدولة طرفاً في اتفاقية نيو
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الجماعي؛ حيث سنخصص فرعاً مستقلاً للتفصيل في هذه الأحكام،  الاتفاقيالدولي لقانون في ا الأجنبية

  .بينما سنكتفي في هذا المقام بإيراد مزايا وخصائص هذه الاتفاقية

التوصل إلى إبرام اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكـيم  فقد نجحت منظمة الأمم المتحدة في    

، حيث نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيـة فـي فقرتهـا    10/6/1958الأجنبية وتنفيذها، وذلك في 

الأولى على سريان القواعد التي تضمنتها على أحكام التحكيم الصادرة في إقليم  دولة غير الدول التي 

كما تسري على أحكام التحكيم التي لا تعتبـر  ...ف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمهايطلب إليها الاعترا

  .293وطنية في الدولة التي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها

ويتضح من هذا النص أن هذه الاتفاقية اتفاقية مفتوحة لكل الدول؛ وبالتالي فإن من شـأن إعمـال      

المنازعات قدماً إلى الأمام، فهذا النص لا يشترط صدور حكم  أحكامها دفع عجلة التحكيم كوسيلة لفض

التحكيم من إحدى الدول المتعاقدة، ومن ثمة فحكم التحكيم الصادر في دولة غير عضو فـي الاتفاقيـة   

ومن ثم فـإن  .  294يخضع تنفيذه في أي دولة عضو لأحكام الاتفاقية بالرغم من أنها لم تنضم للاتفاقية

يث نطاق تطبيقها هي اتفاقية عالمية، تنال الأحكام الصادرة عنها من قبل الدول قبل هذه الاتفاقية من ح

  .الأفراد كل الاحترام والتقدير

لأنها تتبنـى  " كما أن هذه الاتفاقية تتصف بالمرونة والمواءمة كما يقول الدكتور عاشور مبروك     

ت مع إتاحة الفرصة لكل دولة عنـد  أكثر من معيار للدولية، وإيرادها من جهة أخرى لبعض التحفظا

وعلاوة على ذلك فقد قربت بين .  295"التصديق عليها، مخالفة القاعدة الأصلية التي ورد التحفظ بشأنها

  .أحكام التحكيم الأجنبية والوطنية؛ بيد أنها لم تذهب إلى حد التسوية بينهما

رارات التحكيمية الأجنبية؛ وهـذا يعنـي   وقد أرست الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية بشأن معاملة الق   

التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لقواعد المرافعات السارية في هذه الـدول  

دون تمييز، أو إخضاع هذه الأحكام لشروط أكثر تشدد أو رسوماً أكثر تكلفة بدرجة ملحوظـة عـن   
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وقد حرصت الاتفاقية في نفس الوقت على توسـيع  .  296لوطنية الشروط المعنية بتنفيذ أحكام التحكيم ا

دائرة ما يعتبر حكم تحكيم أجنبي كما سبق وأن وضحنا في الباب الأول من دراستنا؛ حيث يعتبر الحكم 

التحكيمي أجنبياً حتى ولو كان صادراً في الدولة نفسها التي يراد تنفيذه فيها إذا كان هذا الحكم لا يمكن 

  . اً وطنياً وفقاً لقانون هذه الدولةاعتباره حكم

كما تميزت هذه الاتفاقية بعدم إثارة العقبات حيال أحكام التحكيم الأجنبية؛ وذلك من ناحية أن الدولة    

تلتزم بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، بحيث ليس للدولة أن تستند إلى أجنبية حكم التحكيم 

وقد  وضعت الاتفاقية هنا قاعـدة إسـناد تحكـيم    . ه أو لتعارض في تنفيذهلكي تمتنع عن الاعتراف ب

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، والتي تتمثل في قانون القاضي، وبناء على ذلك يتم تنفيذ الحكـم وفقـاً   

للإجراءات المقررة في قانون الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها مع مراعاة عدم الوقوع فـي إحـدى   

؛ والتي نصت عليها الاتفاقية والتي سنعرض إليهـا فـي   297ت التي توجب رفض تنفيذ الأحكام الحالا

  .الباب الثالث من دراستنا

وأخيراً حرصت الاتفاقية على استخدام مكنة التحفظات من قبل الدول المنضمة إليها؛ بحيث يجـوز     

أنها سوف لا تلتزم بتطبيـق أحكـام    لأية دولة عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن

كما أنـه نظـراً لأن   . الاتفاقية إلا إذا كان قرار التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادراً في دولة متعاقدة

بعض الدول لا تعرف التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية، فإن الاتفاقية لا تشترط أن يكون محـل  

أياً من التيسيرات الأكثر سـخاء والتـي قررتهـا اتفاقيـات أو     كما أنها لم تصادر . 298النزاع تجارياً

تشريعات أخرى أبرمتها أو ستبرمها إحدى الدول المتعاقدة؛ رغبة في تيسير وتسـهيل تنفيـذ أحكـام    

التحكيم الأجنبية، حيث قررت المادة السابعة من الاتفاقية بأنه لا تخل أحكام هـذه الاتفاقيـة بصـحة    

الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها،  الاتفاقات الجماعية أو
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ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع 

  .أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ

  التجاري الدوليالاتفاقية الأوربية للتحكيم  -رابعاً

، 21/04/1961تمكنت منظمة الأمم المتحدة من إبرام الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي في    

وقد صدقت عليها تسعة عشر دولة أوربية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد تحكيم دولي على المستوى 

جارة الدولية فيما بين أطراف يتوطنون الأوربي ، وهي تنطبق على المنازعات الناشئة عن معاملات الت

  .299أو تتركز أعمالهم في دول مختلفة من بين الدول المتعاقدة 

وقد تناولت هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وذلك في المادة التاسعة منهـا؛ والتـي      

ه استناداً إلى صـدور حكـم   تحظر على الدول المتعاقدة الامتناع عن الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذ

  :300ببطلانه في دولة متعاقدة أخرى إذا توافر شرطان هما

أن تكون الدولة التي صدر فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم؛ إحدى الدول المتعاقدة، وأن  :الشرط الأول

  .لقانونهاتكون هذه الدولة المتعاقدة هي الدولة التي صدر فيها الحكم أو الدولة التي صدر الحكم وفقاً 

  :أن يكون بطلان الحكم مؤسساً على أحد الأسباب الآتية على سبيل الحصر؛ وهي :الشرط الثاني

  .نقص أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيم، وذلك طبقاً للقانون الواجب التطبيق -1

بطلان اتفاق التحكيم طبقاً لأحكام قانون الإرادة أو قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم؛  -2

 . ي حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيقف

عدم إعلان طالب البطلان بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو عدم تمكينه مـن إيـداع    -3

 .دفاعه

الفصل في مسائل لا يتضمنها اتفاق التحكيم، أو شرط التحكيم، أو تجاوز مضمون اتفـاق أو   -4

 .شرط التحكيم
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أو عدم مطابقة الإجراءات لما اتفق عليه الأطراف، أو لما تنص عليـه   تشكيل محكمة التحكيم -5

  .المادة الرابعة من الاتفاقية عند عدم وجود اتفاق بين الأطراف

  اتفاقية واشنطن -اًخامس

أبرمت اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول    

وتهدف  هذه الاتفاقية إلى تيسير تسوية منازعات الاستثمار بـين الـدول    18/03/1965الأخرى في 

ومواطني الدول الأخرى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وأنشأت لهذا الغرض المركز الـدولي لتسـوية   

   .ICSID (301(منازعات الاستثمار 

جنبية أنها تعتمد فاعليـة التحكـيم   وأهم ما يميز هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأ    

الدولي أساساً؛ ولذلك أكدت نصوص الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بالاعتراف بأحكـام الـتحكم   

ويراعى أن تنفيذ هـذه  . الصادرة وفقاً لنظام المركز وتنفيذها وكأنها أحكام نهائية صادرة من محاكمها

افذة في هذه الدول والخاصة بحصانتها أو حصانة أية دولة الأحكام ليس من شأنه المساس بالقوانين الن

أجنبية من التنفيذ، ويتم تنفيذ هذه الأحكام وفقاً للقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي 

  ).أسلوب النفاذ المباشر( ينفذ فيها الحكم 
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ورك وواشنطن كنموذج تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في اتفاقیتي نیوی. 2.1.1.1.2

  للقانون الاتفاقي الدولي الجماعي

إذا كان المستثمر الأجنبي يفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي عوض التقاضي أمام المحاكم الوطنية؛    

فهذا يرجع لرغبته في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي توجد في النظم القانونية الداخليـة للدولـة   

سواء من حيث تعدد درجات التقاضي أو عدم تجاوب الإجـراءات مـع المرونـة    المضيفة لأموالهم 

وهو لا يكتفي بهذا القدر، بل  302الخ...المطلوبة في النشاط الاقتصادي الدولي أو لامتداد مدة التقاضي 

عن التنظـيم القـانوني   ...للتحكيم من حيث إجراءات تنفيذ قراراته يفضل اللجوء إلى التنظيم الاتفاقي

خلي الذي وإن حاولت الدولة المضيفة بقدر الإمكان حمايتهم به؛ فلن يكون بنفس القدر الذي تضمنه الدا

  .الدول المصدرة للاستثمار لرعاياها؛ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع الدول التي تستقبلهم

على اعتمادها لآليـة التحكـيم   لذلك بادرت الجزائر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية؛ بهدف التأكيد    

التجاري الدولي، تعزيزاً للضمانات القانونية الحمائية التي تمنحها لرعايا الدول المصـدرة للاسـتثمار   

الطرف الثاني في الاتفاقيات، لما لها من دور فعال مؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيـث  

لية الجماعية، وكان الهدف التنويع فـي تنظيمهـا   صادقت الجزائر على عدد هائل من الاتفاقيات الدو

الاتفاقي للتحكيم التجاري الدولي في كل جوانبه، وهي الآن تتبوأ مركزاً متميزاً في مجال التحكيم منـذ  

انضمامها إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، واتفاقية واشنطن حـول  

  .ة عن الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرىتسوية المنازعات الناشئ

 وبناء على ما تقدم سنقدم في هذه الدراسة نموذجين لاتفاقيتين دوليتين؛ أولاهما اتفاقيـة نيويـورك      

بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في النقطة الأولى، واتفاقيـة واشـنطن حـول تسـوية     

  :تثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، في النقطة الثانيةالمنازعات الناشئة عن الاس
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  :اتفاقية نيويورك -أولاً  

غرفة التجارة الدولية لباريس كمركز رئيسي لأعمالها، ونظراً لأن خدمة التحكيم تعـد   نظراً لاتخاذ   

ة، لذلك أخذت من أحد أهم مميزاتها، فقد استشعرت الدول بأهمية الاعتراف بوجود أحكام تحكيم أجنبي

بمسودة مشروع معاهدة لتنفيذ أحكام التحكـيم   1953بزمام المبادرة بأن تقدمت إلى الأمم المتحدة سنة 

  .الدولي

وقد أحذ المشروع بمفهوم واسع لفكرة التحكيم الدولي، فحكم التحكيم يعد دولياً إذا جاء نتاجاً لتحكيم    

خاص خاضعون لقضاء دول مختلفـة صـادقت علـى    أريد باللجوء إليه الفصل في نزاع قائم بين أش

  .الاتفاقية أم لا؛ أي لا يشترط خضوع الأطراف بحسب الأصل لقضاء الدول الأطراف المتعاقدة

وفي الواقع أن هذا المشروع التمهيدي الذي أيدته غرفة التجارة الدولية قد اعتبر حينئذ فـي نظـر      

ثورياً للغاية في طرحه لفكرة حكـم   -ة الأمم المتحدةالتابع لمنظم –المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

التحكيم الدولي التي كانت في تلك الآونة مستحدثة إذا ما قورنت بالأفكار التقليدية السائدة في كثير من 

  .  303دول العالم 

ومن أجل ذلك فقد تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروعاً آخر أعدته لجنة خاصة مؤلفة من    

وقد بات واضحاً أن هذا المشروع الأخير الذي عرض للمناقشة في مؤتمر . خبراء في هذا المجال ثمان

قد طرح جانباً فكرة أحكام التحكيم الدولية، وجاءت نصوص اتفاقية نيويورك خاليـة   1958نيويورك 

تحكـيم  تماماً من كل إشارة إلى هذا المفهوم قاصرة على معالجة مشكلة الاعتراف وتنفيـذ أحكـام ال  

  .الأجنبية

وقد أقر المؤتمر المشروع ليصبح معاهدة نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم المحكمين    

المـؤرخ فـي    18-88الأجنبية، وقد انضمت الجزائر للاتفاقية المصادق عليهـا بموجـب القـانون    

رخ فـي  المـؤ  233-88المتبوع بالتحفظ الـذي باشـرته بموجـب المرسـوم      304 12/07/1988
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باعتبارها أول اتفاقية في بداية الثمانينات، حيث يعتبر قرار الانضمام إلى هذه الاتفاقية  15/11/1988

بمثابة امتداد وتدعيم للاستثمار الأجنبي في مواجهة احتجاج الجزائر بمبـدأ السـيادة للـتملص مـن     

ادة الأولى فقرة ثالثة، الخاصـة  الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية؛ وهذا رغم تحفظها في الم

  .بمبدأ المعاملة بالمثل

واتفاقية نيويورك هي اتفاقية عالمية الطابع حيث أن الانضمام إليها متاح لكل دول العالم الأعضـاء     

في الأمم المتحدة  أو في أحد أجهزتها المتخصصة أو الذين سينضمون إليها وكذلك الدول التي تدعوها 

  .305لأمم المتحدة ، وذلك طبقاً للمادة الثامنة من الاتفاقية الجمعية العامة ل

  :وسنتناول أحكام الاتفاقية فيما يلي

  :نطاق تطبيق الاتفاقية -1

من الاتفاقية تكشف بوضوح عـن تعـذر    الأعمال التحضيرية التي صاحبت صياغة المادة الأولى   

ذلك من التوسع في صفة الأجنبيـة وفقـاً    معيار واحد مسلم به دولياً وما استتبعهبالوصول إلى الأخذ 

  .لمعيارين متكاملين تم التوصل إلى تقنينهما عقب جهد كبير

  صدور حكم التحكيم في دولة غير التي يطلب فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذه: المعيار الأول

  :  306في أمرين 1927هذا الحكم عن حكم اتفاقية جينيف المعقودة سنة  ويختلف   

نه في حين كانت اتفاقية جينيف تشترط لتطبيقها أن يكون حكم التحكيم صـادراً فـي دولـة    أ :أولهما

متعاقدة؛ لم تشترط اتفاقية نيويورك أن يكون الحكم صادراً في دولة متعاقدة إلا إذا اسـتعملت الدولـة   

لة المتعاقدة التحفظ الذي بمقتضاه تقصر الدولة الاعتراف والتنفيذ على أحكام التحكيم الصادرة في الدو

  .فقط إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى
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أن اتفاقية نيويورك لم تعتد بجنسية الأطراف في تحديد أجنبية حكم التحكيم بخـلاف اتفاقيـة    :ثانيهما

التي اشترطت أن يكون الأطراف خاضعين للاختصاص القانوني لـدول متعاقـدة    1927جينيف لعام 

  .  مختلفة

أحكام التحكيم المعتبرة غير وطنية في الدولة المطلـوب فيهـا الاعتـراف والتنفيـذ                           :يالمعيار الثان

تطبـق الاتفاقيـة   : " إلى ما يلي) الفقرة الأولى من المادة الأولى( وقد انتهى النص في صيغة النهائية 

ر التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غي

هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضـاً  

  ". على أحكام المحكمين التي تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام 

ى أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية يتسـع ليشـمل اتفاقـات    وفي هذا الإطار يذهب جانب من الفقه إل   

التحكيم التي تكون الأشخاص العامة طرفاً فيها مستندين في ذلك على الفقرة الأولى من المادة الأولـى  

من اتفاقية نيويورك والتي حددت مجال تطبيق الاتفاقية الصادرة في منازعات بين أشخاص طبيعية أو 

  .307أشخاص معنوية 

جاء اصطلاح الأشخاص الاعتبارية مطلقاً من كل قيد الأمر الذي يفهم منـه انطبـاق أحكـام    وقد    

الاتفاقية سواء كان الشخص الاعتباري من أشخاص القانون الخاص كالشـركات التجاريـة أو مـن    

  .308أشخاص القانون العام كالمؤسسات أو الشركات العامة 

التي يصدرها محكمين معينين خصيصاً للفصل في نزاع وتسري الاتفاقية أيضاً على أحكام التحكيم    

معين، وكذلك على أحكام التحكيم التي تصدر في إطار هيئات تحكيم دائمة إذ تنص الفقرة الثانية مـن  

يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معيني للفصل : " المادة الأولى على أنه

  ".حكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف في حالات محددة بل أيضاً الأ
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وتسري أحكام الاتفاقية أيضاً سواء أكان النزاع الذي صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئاً عـن علاقـة      

تعاقدية أو غير تعاقدية وعلى الرغم من أن الهدف من الاتفاقية هو تنشيط التحكيم في مجال التجـارة  

م تشترط أن يكون موضوع النزاع تجارياً لأن من الدول ما لا تعـرف التفرقـة بـين    الدولية فإنها ل

الأعمال التجارية والمدنية إلا أن الفقرة الثالثة من الاتفاقية أعطت الدول المتعاقدة الحق في اشتراط أن 

  .309يكون النزاع الذي صدر قرار التحكيم بشأنه نزاع تجارياً وفقاً للتشريع الوطني 

  اتفاقية نيويوركأحكام التحكيم الأجنبية في تنفيذ م نظا -2

تعترف كل دولة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه وفقاً : " تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن    

لقواعد الإجراءات السارية في الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها وبمراعاة الشروط المقررة في المواد 

عتراف بأحكام التحكيم التي تنطبق عليها الاتفاقية وتنفيذها لـيس للدولـة المغـالاة فـي     وللا. التالية

المصروفات القضائية ولا الشروط المطلوبة بالنسبة للمصروفات أو الشـروط المطلوبـة للاعتـراف    

  ".بأحكام التحكيم الوطنية التنفيذية 

ق الدول الموقعة بالاعتراف بأحكام التحكيم ويتضح من هذا النص أن الاتفاقية تضع التزاماً على عات   

وتنفيذها وفقاً لإجراءات لم تنظمها الاتفاقية مكتفيةً بوضع قاعدة إسناد موحدة مقتضاها إتباع الإجراءات 

المقررة في القوانين التحكيمية أو في قوانين المرافعات في الدولة المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ مع 

  . 310اف والتنفيذ الواردة في هذه الاتفاقية مراعاة شروط الاعتر

وفي الحقيقة أن ما ذهبت إليه الاتفاقية من أنه يشترط أن تكون هناك مساواة تامـة بـين الأحكـام       

التحكيمية الوطنية والأحكام التحكيمية الأجنبية؛ و ينبغي أن لا تكون الفجوة بين النوعين كبيرة لا تصل 

ذلك أن الاتفاقية قد ألزمت الدول بالاعتراف باتفاق  311ة، هو محل للنقد إلى حد اختلاف جوهر المعامل

التحكيم وألزمتها بالاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في إقليمها وفق الإجراءات المقـررة فـي قانونهـا    

وبالشروط التي وضعتها الاتفاقية؛ وبالتالي فلم يكن هناك أي محل لإجازة وضع شروط أشد بالنسـبة  
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التحكيمية الدولية عن تلك التي تضعها لأحكام التحكيم الداخلية، ولا اقتضاء مصروفات أعلـى  للأحكام 

بالنسبة للأولى عن الثانية خصوصاً وأنه من الصعب وضع معيار محدد للمغـالاة فـي الشـروط أو    

  .المصروفات المطلوبة

ويصعب بسط رقابة فعلية علـى   وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة؛ تخلو من تحديد منضبط،   

تنفيذها، فإن الفقرة الأولى في نظر البعض وبحق تتيح الفرصة للدول في أن تتوسـع بطريقـة غيـر    

محسوسة في مفهوم الإجراءات التي تخضع بحسب الاتفاقية للقانون الداخلي لهذه الدول، وربما تجـد  

لوطني غير تلك الـواردة فـي المـادة    فرصة مواتية لإضافة شروط جديدة لتنفيذ حكم التحكيم غير ا

  .الخامسة من هذه الاتفاقية

فالحرية المكفولة للدولة في تطبيق قواعد المرافعات الوطنية الخاصة بالتنفيذ قد تؤدي إلى التفـاوت     

؛ فعلى سبيل المثال في مجال تقادم دعوى طلب تنفيـذ حكـم التحكـيم    312في معاملة الحكم الأجنبي 

لقوانين ما تضع مدداً تتفاوت طولاً وقصراً، ومنها ما لا يضع حدوداً زمنية لرفـع  الأجنبي هناك من ا

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يسقط طلب تنفيذ أحكـام التحكـيم الخاضـعة لاتفاقيـة     . هذه الدعوى

وبطبيعة الحال . نيويورك بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية

إن هذه المهل ذات الطبيعة الإجرائية لن تتجاوز حدود الاتفاقية لأنها تمارس بذلك سلطة منحتها لهـا  ف

  .الاتفاقية
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   في اتفاقية نيويورك الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ -أ

بأحكام سبق وأن أشرنا إلى أن اتفاقية نيويورك لم تقم بتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع للاعتراف    

التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث تركت تلك المهمة لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها إعمالاً 

لمبدأ خضوع الإجراءات لقانون القاضي، فإنه في حالة رغبة من صدر الحكـم التحكيمـي الأجنبـي    

ة الجزائري هو الذي سيتولى في لصالحه في تنفيذه في الجزائر، فإن قانون الإجراءات المدنية والإداري

  .هذه الحالة تحديد إجراءات تنفيذه

من قانون الإجراءات ) 1051/2(تحديد الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ فوفقاً للمادة  وبخصوص   

المدنية والإدارية الجزائري؛ فإن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الحكـم  

مراد تنفيذه ودون اعتداد بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم المراد تنفيذه وفقاً لأحكامه، وذلك نظـراً  ال

أما بالنسبة للمحكمة المختصة محلياً فسـتكون  . لأهمية المسائل التي تثار بمناسبة إصدار الأمر ودقتها

حكمة محل التنفيذ إذا كان مقر المحكمة الابتدائية التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو م

  .313محكمة التنفيذ موجوداً خارج الإقليم الوطني 

  في اتفاقية نيويورك ميعاد وإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ -ب

لم تحدد مدة يتقادم فيها  1958بخصوص ميعاد طلب الأمر بالتنفيذ؛ فنظراً لأن اتفاقية نيويورك لعام    

نبي، فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قانون القاضي المختص بالأمر بالتنفيذ، طلب تنفيذ حكم التحكيم الأج

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، نجده لم يحدد هو الآخر ميعـاداً لطلـب   

ضع الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وبالتالي فإمكانية طلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي تخ

للقواعد العامة التي تقرر أنه بإمكان من صدر لصالحه حكم التحكيم في الخارج أن يتقدم للحصول على 

  .314أمر بتنفيذه في الجزائر طالما لم يسقط بالتقادم
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أما بالنسبة لإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ فنظراً لكوننا أمام أمر تنفيذ حكم تحكـيم     

لأمر يكون بناء على عريضة تخضع من حيث تقديمها وإجراءات نظرهـا والأمـر   أجنبي؛ فإن هذا ا

الصادر عليها لأحكام ونظام الأوامر على العرائض المنصوص عليه في الباب الثامن من الكتاب الأول 

) 311(وعليه فوفقـاً للمـادة   ). 312-310(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري؛ المواد 

ت مدنية وإدارية فإن عريضة طلب الأمر بالتنفيذ تقدم من نسختين، ويجب أن تكـون معللـة،   إجراءا

وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، و يجب أن تكون مسببة كما سبق وأن ذكرنـا سـابقاً فـي    

  . الفصل الأول، وأن تكون قابلة للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية للحكم التحكيمي

وص المستندات الواجب إرفاقها بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ فوفقـاً لـنص   أما بخص   

  :المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يجب على طالب التنفيذ أن يقدم مع الطلب

  .أصل حكم التحكيم مصدقاً عليه أو صورة رسمية منه ) أ

 أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه ) ب

لاتفاق المشار إليهما غير محرر باللغة الرسمية للبلد المطلوب فيهـا التنفيـذ أن   وإذا كان الحكم أو ا   

يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة؛ هذه الترجمة يجب أن تكون معتمدة من قبل مترجم رسمي أو احد 

  .رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي

عتبران الحد الأدنـى الـذي يجـب تقديمـه     ومما ينبغي الإشارة إليه هنا؛ هو أن هاتين الوثيقتين ت   

للمحكمة، وعليه فإنه إذا كان قانون الدولة المطلوب فيها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبـي يشـترط تقـديم    

مستندات أخرى التزم طالب التنفيذ بتقديمها، لأن هذا القانون هو الواجب التطبيق علـى الإجـراءات   

  . 315تها الاتفاقية إعمالاً لقاعدة الإسناد الموحدة التي وضع
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والآثار المترتبة عنـه فـي اتفاقيـة    التصدي لطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكم الأجنبي  -ج

  نيويورك

موضوع دعوى طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي هو إجازة التنفيذ أو رفضه؛ دون التعرض    

طلب التنفيذ لوجود خطأ في تحصـيل  وعليه لا تستطيع المحكمة رفض . 316لموضوع الحكم بالتعديل 

الوقائع أو في فهم وتطبيق القانون أو عدم ملائمة الحكم؛ فهي ليست بجهة استئناف، وإنمـا ينحصـر   

مجال اختصاصها في إصدار الأمر بالتنفيذ أو رفض الطلب؛ علماً أنها لا تملك الرفض وفقاً لنصوص 

أو القاضي الذي يتصدى لنظر الدعوى من تلقاء نفسه،  الاتفاقية إلا إذا أثبت الخصم المراد التنفيذ ضده

توافر حالة من حالات الرفض التي عددتها المادة الخامسة من الاتفاقية على سبيل الحصر؛ وذلك لأن 

الأصل في الاتفاقية هو الالتزام بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية متـى تـوافرت علـى الشـروط     

. 317اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيـق  المنصوص عليها في الاتفاقية و

مهدي هارون أن : وفي تحليله للتصدي لطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، يقول الأستاذ

أحكام القانون الجزائري أكثر فعالية من أحكام اتفاقية نيويورك؛ فرفض الأمر بالتنفيـذ يكـون مـثلاً    

نون الجزائري عند مخالفة القرار التحكيمي النظام العام الدولي، في حين الاتفاقية تنص على بالنسبة للقا

  .   318النظام العام فقط 

وإذا تحقق القاضي من أن قرار التحكيم قد توافرت فيه شروط الصحة؛ كان له أن يـأمر بتنفيـذه،      

عليه القـوة التنفيذيـة لهـذا القـرار     وحكم الأمر بالتنفيذ لا يحل محل القرار التحكيمي، لكن تترتب 

التحكيمي؛ وهي الغاية من شمول قرار التحكيم بأمر التنفيذ، والتي لا تتحقق إلا بتذييل القرار التحكيمي 

وتخضع إجراءات التنفيذ وطرقه لقانون بلد التنفيذ حتى وإن كان قانون المحكمـة  . بالصيغة التنفيذية 

ض طريقاً معيناً  آخر من طرق التنفيذ، فالمسألة تتعلـق بكيفيـة   التحكيمية التي أصدرت القرار  يفر
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إعمال القرار التحكيمي، وهو الأمر الذي يستلزم تدخل سلطات الدولة محل التنفيذ مستخدمة في ذلـك  

  .وسائل الإجبار على المحكوم عليه أو على أمواله

الوطنية ويتساوى معها،  ويترتـب  فقرر التحكيم بعد شموله بأمر التنفيذ يرقى إلى مصاف الأحكام    

على صدور أمر التنفيذ نتيجتان أساسيتين هما حجية الشيء بالنسبة للقرار التحكيمي؛ والتي يحوزهـا  

هذا الأخير بمجرد صدوره لكنها تتأكد أكثر بصدور الأمر بالتنفيذ الذي يمنح القـوة التنفيذيـة لقـرار    

  .  حل التنفيذالتحكيم الأجنبي لكي يطبق جبراً في الدولة م

  اتفاقية واشنطن -ثانياً

المتضـمنة   18/03/1995انضمت الجزائر إلى أهم نظام تحكيمي دولي هو اتفاقية واشنطن فـي     

، على سبيل 319المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 

لمشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي، لما يتمتع به نظام استكمال نظام الضمانات القانونية التي منحها ا

من ثقة واطمئنان لدى الدول بصفة عامة والمستثمرين بصـفة  ) CIRDI(التحكيم لدى المركز الدولي 

   .خاصة

وتوضح لنا النظرة العميقة لاتفاقية واشنطن إلى أي مدى نجحت في الابتعاد قدر الإمكان عن إحراج    

فقد تمت صياغة الالتزامات القانونية ببراعة في شكل يجعـل  . وردة لرأس المالحكومات الدول المست

كل شيء اختيارياً مع المحافظة في ذات الوقت على تحقيق التوازن بين مصـالح الـدول ومصـالح    

المستثمرين الأجانب؛ فتستطيع أية دولة أن تصبح طرفاً في الاتفاقية دون أن تلتزم بتقـديم أي نـزاع   

لتحكيم، سواء في الحاضر أو في المستقبل، فاختصاص المركز الدولي لتسوية منازعـات  استثماري ل

الاستثمار المنشئ بموجب الاتفاقية؛ اختياري وقاصر على المنازعات القانونية الناشئة مباشـرة عـن   

  .320استثمار بين دولة متعاقدة ومواطن دولة متعاقدة أخرى 



134 
 

عقود دولية في مجال الاستثمار مع شركات أجنبية، ومـن  ومن حيث التطبيق أبرمت الجزائر عدة    

بين هذه العقود العقد المبرم بين الجزائر وشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية في مجـال المواصـلات   

حيث اتفق أطراف العقد على إحالة النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد إلـى  " ...السلكية واللاسلكية 

إذا استمر الخلاف، يفصل فيه نهائيـاً عـن طريـق    " ...ي، وقد نصت على أن التحكيم التجاري الدول

  .  CIRDI  "321تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات 

  :ونتناول أحكام الاتفاقية فيما يلي   

   :نطاق تطبيق الاتفاقية -1

ينبغي لنـا أن نوضـح أولاً شـروط     لغرض فهم الإطار القانوني لأحكام الاتفاقية موضوع البحث   

 1965من اتفاقية واشـنطن لعـام   ) 25(وطبيعة المنازعات المشمولة بأحكامها ؛ حيث تقضي المادة 

وتتضمن الاتفاقية وسيلتين للتسـوية    322بإنشاء مركز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 

ازعات الاستثمار التي تنشأ بين إحدى الدول ويختص المركز بتسوية من. 324والتحكيم  323هما التوفيق 

الأعضاء في الاتفاقية وأحد المستثمرين الأجانب سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بشرط أن يكون 

على أن انضمام الدول إلى أحكام الاتفاقية المـذكورة لا  . من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية

مختص بنظر النزاع، بل أن ذلك يتطلب موافقة صريحة أو كتابية من  يكفي لوحده لجعل مركز التحكيم

قبل أطراف النزاع على إحالة موضوع النزاع إليه بغرض تسويته وفقاً لأحكام الاتفاقية، ويكون هـذا  

التصريح من خلال وضع شرط التحكيم في عقود الاستثمارات التي تعقد بين الـدول الأعضـاء فـي    

مرين الأجانب أو اتفاق مستقل، كما يمكن أن يرد التخويل في القـوانين الخاصـة   الاتفاقية وبين المستث

بالاستثمارات التي تشرعها الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في الاتفاقيـات أو المعاهـدات الخاصـة    

  . 325بالاستثمارات 
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ي وبغية طمأنـة  وبهدف إعطاء قوة لقرارات التحكيم التي يصدرها مركز التحكيم التابع للبنك الدول   

للـدول المنظمـة    1965المستثمرين الأجانب والدول التي يرتبطون بها لم تسمح اتفاقية واشنطن لعام 

  .  326إليها والتي تقبل بتحكيم المركز من الرجوع عن موافقتها أو إلغائها بأثر  رجعي 

حصل بين دولتين حيث لا تنطبق على منازعات الاستثمار التي ت 1965وأحكام اتفاقية واشنطن لعام    

وأهمية الاتفاقية هنا تتضح من كونها قد أقـرت  . أن مثل هذه المنازعات تخضع لقواعد القانون الدولي

ولأول مرة تطوراً مهماً في مجال الاستثمارات الدولية وبالتحديد في العلاقات القانونيـة بـين الـدول    

عتبارها دولاً وبين المسـتثمرين الأجانـب   المضيفة للاستثمارات بصفتها من أشخاص القانون العام با

باعتبارهم من أشخاص القانون الخاص وذلك من خلال سماحها لرعايا الدول المتعاقدة باللجوء مباشرة 

  .327إلى التحكيم الدولي الذي تنظمه أحكام  الاتفاقية 

باعتباره  –لأجنبي إن هذا التطور في الاتجاه نحو التحكيم الدولي يعني من ناحية تمكين المستثمر ا   

في الوقوف على قدم المساواة مع الدول المضيفة للاسـتثمارات   -شخصاً من أشخاص القانون الخاص

ومن الناحية الأخرى يعني أن الدول المضيفة للاستثمارات قد فرقت من حيـث  . الأعضاء في الاتفاقية

م القانون الوطني عنـد اسـتثمارهم   المبدأ في المعاملة القانونية بين رعاياها الذين يخضعون إلى أحكا

لأموالهم داخل حدود الإقليم الوطني وبين المستثمرين الجانب الذين يستثمرون أموالهم ويعملـون فـي   

نفس حدود الإقليم الوطني حيث يتم استثناءهم من الخضوع لأحكام القانون الوطني للدولـة المضـيفة   

  .328نبي للاستثمار ويخضعون لقواعد التحكيم التجاري الأج
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  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في اتفاقية واشنطن -2

يثار التساؤل عما هو التنظيم الذي وضعته اتفاقية واشنطن بشأن تنفيذ قرارات التحكـيم الأجنبيـة      

  الصادرة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدول المتعاقدة ؟

تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر : " تفاقية واشنطن قد نصت على أنهوللإجابة عن ذلك نجد ا

بناء على هذه الاتفاقية، وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكماً نهائيـاً  

ن طريق وتلتزم الدول المتعاقدة ذات النظام الفيدرالي بضمان تنفيذ الحكم ع. صادراً من إحدى محاكمها

محاكمها الفيدرالية أو بالنص على أن هذه المحاكم يجب أن تعامله كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من 

ويتضح لنا من هذا النص أن اتفاقية واشنطن لا تدع مجالاً .  329" إحدى محاكم الدول المكونة للاتحاد 

ما هو الاعتراف بالحكم الصادر وفقاً للشك في وجود التزامين أساسيين على عاتق الدول المتعاقدة؛ أوله

لهذه الاتفاقية باعتباره حكماً ملزماً، وثانيهما هو تنفيذ الالتزامات المالية الواردة به داخل إقليمها كما لو 

  .330كان حكماً نهائياً صادراً من إحدى محاكمها 

الصادرة في إطار نظـام  ويترتب على عدم التزام إحدى الدول المتعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم    

المركز وتنفيذها إمكان قيام الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي بتقديم حمايتها الدبلوماسـية لـه؛   

من الاتفاقية،  علاوة على إمكانية رفع دعوى دولية بذلك أمام محكمة ) 27/1(وذلك وفقاً لنص المادة 

  . 331من الاتفاقية  )64(العدل الدولية؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة 

من اتفاقية واشنطن أنه قد حققت المساواة بـين  ) 54(والملاحظ على نص الفقرة الأولى من المادة    

أحكام التحكيم الصادرة في إطار نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار وأحكـام التحكـيم    

اليمها كما لو كانت أحكاماً نهائية صـادرة  الوطنية؛ وذلك بإلزام الدول المتعاقدة بالاعتراف بها داخل أق

من محاكمها الوطنية، وذلك بغية بث الثقة في نفوس المستثمرين في مـدى فاعليـة أحكـام التحكـيم     

  .الصادرة في إطار المركز وقابليتها للتنفيذ
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    في اتفاقية واشنطن الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ -أ

من اتفاقية واشنطن تلتزم كل دولة متعاقدة بتعيين محكمة أو ) 54(المادة الفقرة الثانية من  وفقاً لنص   

سلطة مختصة يعلن بها المركز ويكون من اختصاصها نظر طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عـن  

ويجب على الطرف الذي يرغب فـي الاعتـراف بحكـم    . المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ه أن يتقدم لهذه المحكمة؛ وحرصاً من الاتفاقية على تيسير تنفيذ أحكام التحكـيم  التحكيم الصادر لصالح

الصادرة في إطارها وتجنب أي غموض بشأن المحكمة المختصة بذلك، نجدها قـد ألزمـت الـدول    

المتعاقدة ليس فقط بإخطار سكرتير عام المركز بالمحكمة المختصة بدعاوى التنفيذ، ولكـن بإخطـاره   

  . 332ييرات لاحقة من جانبها في هذا الشأن كذلك بأية تغ

  في اتفاقية نيويورك ميعاد وإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ -ب

يتم تنفيذ الحكم وفقـاً للقـوانين    : "على أن) 54(نصت اتفاقية واشنطن في الفقرة الثالثة من المادة    

ويتضح من هذا النص أن تنفيـذ  " . االخاصة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم في إقليمه

حكم التحكيم الصادر وفقاً لاتفاقية واشنطن يكون وفقاً للقوانين والقواعد الخاصة بذلك في الدولة التـي  

ويترتب على ذلك أنه لا يكون لتلك الدولـة  . يطالب من صدر الحكم لصالحه بتنفيذ الحكم على إقليمها

اً أكثر ارتفاعاً عن تلك التي تفرض لتنفيذ أحكام التحكـيم  الحق في فرض شروط أكثر تشدداً أو رسوم

  .333الوطنية 

مع نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويـورك    1965ويتشابه النص السابق من اتفاقية واشنطن لعام    

التي سبق وأن تحدثنا عنها؛ في إحالة الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها إلى القواعد الخاصة بذلك في 

وهذا يحقق المساواة بين أحكام التحكـيم الأجنبيـة وأحكـام    . ولة المطلوب تنفيذ الحكم على إقليمهاالد

التحكيم الأجنبية، بحيث لا تكون شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أكثر شدة من شروط تنفيذ أحكـام  
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ام التحكيم الأجنبية، وبث ولا شك أن ذلك من شأنه إعطاء قدراً أكبر من الفاعلية لأحك. التحكيم الوطنية

  .الثقة في إمكانية تنفيذها

علاوة على ذلك تؤكد اتفاقية واشنطن على أن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في إطار المركز الدولي    

لتسوية منازعات الاستثمار وفقاً للقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام في الدولة التي يسعى الطـرف الـذي   

من الاتفاقية المذكورة يتم تنفيذ حكـم  ) 54(تنفيذه في إقليمها؛ ووفقاً لنص المادة صدر الحكم لصالحه ل

التحكيم الصادر في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الجزائر من حيث المواعيـد  

  .334والإجراءات طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

والآثار المترتبة عنـه فـي اتفاقيـة    دار الأمر بتنفيذ حكم التحكم الأجنبي التصدي لطلب استص -ج

  واشنطن

تختص بدعوى التنفيذ المحكمة الابتدائية المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتهـا ، وإذا تأكـد      

وإذا . فإنه يحكم بذلك) CIRDI(القاضي من توافر شروط تنفيذ حكم التحكيم الصادر في إطار مركز 

كان الحكم غير مستوف لشروط تنفيذه وفقاً لنصوص اتفاقية واشنطن، كان يكون قد تم إيقاف تنفيـذه  

لنصوص الاتفاقية، فهنا يتعين علـى القاضـي    نتيجة للتقدم بطلب إعادة النظر، أو إبطال الحكم وفقاً 

ة المختصة بذلك تأجيل حكمه في دعوى التنفيذ لحين الفصل في هذا الطلب من جانب المحكمة أو اللجن

  .335وفقاً لنصوص المحكمة

وإذا كانت تلك هي أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم في الـدول المتعاقـدة؛  فهنـاك       

ويتعلق الأمر بنزاع . تطبيقات عملية لها في القضاء المقارن نأتي على إيرادها في دراستنا لتعم الفائدة

مـع حكومـة الكونغـو، فـي      Benvenuti & Bonfantشـركة  حول اتفاق استثمار أبـرم بـين   

بشأن تصنيع زجاجات البلاستيك، وأثناء تنفيذ الاتفاق ثار الخلاف بين الأطراف ممـا   16/04/1973
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ترتب عليه عرض النزاع على التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفقاً لاتفاق 

  .الأطراف

باسـتحقاق شـركة    1980تحكيم في النزاع بحكمهـا فـي الصـادر سـنة     وقد فصلت محكمة ال   

Benvenuti & Bonfant  للتعويض عن قيمة الأسهم المشاركة بها في شركةPlasco  وعن المبالغ ،

وعما أصابها من أضرار أدبيـة نتيجـة       EDICOالمستحقة لها تجاه نفس الشركة، وعن حل شركة

  . 336حمل أطراف النزاع نفقات التحكيم مناصفة فيما بينهما لفسخ العقد المبرم بينهما، وأن يت

إلى فرنسا  Benvenuti & Bonfantونتيجة لرفض حكومة الكونغو دفع التعويضات لجأت شركة    

وعليه تقدمت بطلب بـذلك إلـى   . للاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه على الأصول المالية للكونغو هناك

صدر حكم من المحكمـة بـالاعتراف بحكـم     23/12/1980بتاريخ و. المحكمة الابتدائية في فرنسا

التحكيم، وأورد تحفظاً مقتضاه أنه لن يكون لذلك أي أثر بشأن تنفيذ الحكم علـى ممتلكـات الكونغـو    

  .337الموجودة في فرنسا إلا بترخيص سابق 

ية قيمة عملية لحكم وكان في تقدير الشركة المدعية أن التحفظ الوارد الحكم السابق من شأنه إلغاء أ   

التحكيم الصادر في إطار المركز، ولذلك تقدمت بطلب إلى محكمة استئناف باريس؛ من أجـل إلغـاء   

صدر حكم محكمة الاستئناف بحذف  26/02/1981وبتاريخ . التحفظ الوارد في حكم المحكمة الابتدائية

من اتفاقية واشـنطن  ) 54(لمادة التحفظ الوارد في حكم المحكمة الابتدائية، وذلك على أساس أن نص ا

يضع إجراء مبسطاً للاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في إطار المركز وتنفيذها عن طريق المحكمة 

  .338أو السلطة الأخرى المعينة لذلك من جانب كل دولة متعاقدة 

 ـ    ك أن ومن وجهة نظرنا أن حكم محكمة استئناف باريس هو الأقرب إلى ورح اتفاقية واشنطن ذل

تأييد حكم المحكمة الابتدائية بالاعتراف بحكم التحكيم دون أن يكون لذلك أي أثـر بشـأن تنفيـذه إلا    

بترخيص سابق هو في واقع الأمر بمثابة إلغاء لأية قيمة عملية لحكم التحكيم، وهذا ما يتعارض مـع  
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بتدائية بفرنسا قـد  ومن جانب آخر نرى ان المحكمة الا. نصوص اتفاقية واشنطن والهدف من إبرامها

  .أساءت فهم نصوص اتفاقية واشنطن 

اتفاقیتي الریاض (  الاتفاقیات الإقلیمیة المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة. 2.1.1.2

  )وعمان نموذجاً 

ويشتمل على فرعين، نتناول في الأول منهما أهم المعاهدات الإقليمية في مجال تنفيذ قرارا التحكيم    

وما أقرته من مبادئ وأحكام، أما الفرع الثاني فنخصصه للحديث عن آليات تنفيـذ قـرارات    الأجنبية

  التحكيم الأجنبية في اتفاقيتي عمان والرياض كنموذج للقانون الاتفاقي الإقليمي

  أھم الاتفاقیات الإقلیمیة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة. 1.2.1.1.2

المتنازعة في التعامل الدولي تتجنب إخضاع منازعاتها الناشئة عن تلك  لقد سلف القول أن الأطراف   

العلاقات إلى قضاء إحدى الدول، لذلك فإن العقود التجارية الدولية غالباً ما تتضمن شرط تحكيم؛ وهذا 

ما أدى إلى إنشاء العديد من الهيئات والمراكز المتخصصة بـالتحكيم، كمـا أن المنظمـات الدوليـة     

ت المعنية بقواعد القانون الدولي قد ساهمت في إيجاد قواعد خاصة بالتحكيم الدولي تعالج كل والمؤسسا

ما يتعلق بالتحكيم من إجراءات وأحكام، كما أن المجتمع الدولي وجد أن الحاجة تستدعي إعداد عـدة  

حكيم التي تصـدر  اتفاقيات تعالج القواعد الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وكيفية الاعتراف بأحكام الت

فقد تعقد الدولة مع دولة أخرى اتفاقية بشأن تنفيذ أحكام . في دولة معينة ويراد تنفيذها في دولة أخرى

التحكيم في كل منها، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الدولة الطرف بتنفيذ الأحكام التحكيمية التي تصـدر  

  . 339في الدولة الطرف والعكس صحيح 

  

  

جد القواعد الخاصة التي تنظم تنفيذ هذه الأحكام ضمن نصوص الاتفاقيات التي تعـالج  وغالباً ما تو   

مسائل التعاون القضائي بين دولتين، ومن المسائل تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذ الأحكام التحكيميـة،  



141 
 

ل الأطراف فـي  وهناك أمثلة عديدة لهذه الاتفاقيات التي عالجت كيفية تنفيذ الأحكام التحكيمية بين الدو

  .1983كل اتفاقية علة حدا؛ من أهمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 

كما أن هناك اتفاقيات ثنائية قد نصت على إلزام الأطراف المتعاقدة بأحكام التحكيم دون أن تعـالج     

رم بين الجزائر واسبانيا و نأخذ الاتفاق المب. كيفية تنفيذ هذه الأحكام؛ تاركةً ذلك لقواعد القانون الوطني

  :على سبيل المثال، الذي أعطى للمستثمر الأجنبي الحق في اختيار إحدى الجهات

  .المحكمة التحكيمية طبقاً لتنظيم مؤسسة التحكيم للتجارة باستوكهلم -1

 .الغرفة التجارية الدولية بباريس -2

 .ي الدوليمحكمة خاصة تنشأ للنظر في النزاع وفق للأمم المتحدة للقانون التجار -3

 .التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات -4

 .على أن الاتفاق لم يعالج كيفية تنفيذ هذه الأحكام؛ تاركاً ذلك لقواعد القانون الوطني

؛ على إحالة المستثمر الأجنبي على وجه الخيار  340ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والأردن    

  :إلى إحدى الجهات التالية

  .قضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمارال -1

   CIRDIالمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار  -2

 .محكمة تحكيمية مؤقتة تأخذ بالتشكيل الثلاثي -3

  .على أن الاتفاقية لم تعالج كيفية تنفيذ هذه الأحكام؛ تاركةً ذلك لقواعد القانون الوطني

  

ا؛ فقد أحالت أطراف النزاع لتسوية الخلافـات المتعلقـة   أما الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و سوري   

بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عـن  

طريق التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية، وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية 
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، واللجوء إلى القانون الوطني 341ؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها الموحدة لاستثمار ر

  .فيما يخص تنفيذ الأحكام التحكيمية

ونظراً لكثرة الاتفاقيات الثنائية، وتشعبها فقد أوجزنا الحديث عنها بإشارة مختصـرة تنبـئ عـن       

فاقيات الإقليمية يمكن تلخيص قواعدها على أن الملاحظ هنا أن الات. وجودها وأهميتها في هذا المجال

  :التي اتسمت بها فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم في النقاط التالية

أن هذه الاتفاقيات قد نصت صراحة على أن السلطة المختصة في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم  -1

ا الحكـم،  التحكيمي الأجنبي فيها لا تملك مراجعة وبحث موضوع النزاع الذي صدر بشأنه هذ

مراجعته مـن الناحيـة    –عند الطلب إليها لإضفاء الصيغة التنفيذية  –وإن كان لهذه السلطة 

ولهذه السلطة الحق في رفض الاعتراف . الشكلية والتأكد من مدى صحته من الناحية القانونية

ة في بالحكم المذكور أو رفض تنفيذه؛ إذا تحققت إحدى الأسباب التي نصت عليها تلك الاتفاقي

وفي هذا السياق نصت المادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية على . هذا الشأن

لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دول جامعة الـدول  : " أنه

مـا  ، ك..."العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه

لا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف : جاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بأنه

المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث موضوع التحكيم ولا ترفض تنفيذ الحكم إلا في حالات 

كـيم  من الاتفاقية العربيـة للتح ) 35(وقد أوجبت المادة . أورتها هذه المادة على سبيل الحصر

التجاري إلزام المحكمة المختصة لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية على أحكـام  

وبناء عليه . هيئة التحكيم، وحظرت رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام

 فإن المحكمة المختصة ليس لها سلطة النظر في موضوع النزاع الذي صدر من اجله الحكـم 
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التحكيمي وإنما تفحصه فقط من ناحية مدى اتفاقه مع قواعد النظام العام في الدولة التي يـراد  

  .342تنفيذ الحكم فيها

أن هذه الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم تركت المسائل الإجرائية لتنفيذ الأحكـام التحكيميـة إلـى     -2

لاتفاقيات قد عينت المحكمة القانون الوطني للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، حتى أن بعض هذه ا

المختصة التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ كما هو الحال في الاتفاقية العربية للتحكيم 

 .التجاري

أن بعض الاتفاقيات قد ذكرت الوثائق والمستندات التي يجب أن يرفقها طالب التنفيذ مع طلبه  -3

الحكم فيها، وهذا ما نصت عليه نصـت عليـه   إلى الجهة المختصة في الدولة التي يراد تنفيذ 

، والمـادة  1958، والمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك 1927المادة الرابعة من اتفاقية جينيف 

، والمادة الخامسة من اتفاقية تنفيـذ الأحكـام بـين دول    1965من اتفاقية واشنطن لعام ) 54(

 .343للتعاون القضائي من اتفاقية الرياض ) 37(الجامعة العربية، والمادة 

وجدير بالذكر أن الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري لم يرد فيهـا مـا يشـير إلـى الوثـائق      

والمستندات التي يجب أن يرفقها طالب التنفيذ مع طلبه إلى السلطة المختصة؛ بيد أن المذكرة 

فاقها بـالحكم عنـد   الوثائق التي يجب إر: " الإيضاحية لمشروع هذه الاتفاقية قد جاء فيها  أن

  ".تقديمه إلى المحكمة العليا تحددها التشريعات الوطنية 

أن هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ الأحكام التحكيمية قد عددت الأسباب التي يمكـن أن   -4

يستند إليها الطرف الخاسر أو الجهة المختصة في رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام المـذكورة  

 .حصر بحيث لا يجوز القياس عليهاوذلك على سبيل ال

تلك هي نظرة مختصرة على مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية وفقاً للمعاهدات الدولية الإقليمية    

جماعيةً كانت أو ثنائية بين الدول المختلفة؛ على أنه سيجري معنا التفصيل أكثر فيما يخص أحكام تنفيذ 
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كل من اتفاقيتي عمان والرياض باعتبارهما نموذجاً للقانون الاتفـاقي   القرارات التحكيمية الأجنبية في

  .الإقليمي، والذي سنتناوله في الفرع الثاني

تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في اتفاقیتي عمان والریاض كنموذج للقانون . 2.2.1.1.2

  الاتفاقي الإقلیمي

بين الدول في إطار تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، إلا من الاتفاقيات الإقليمية التي أبرمت  توجد العديد   

أننا سنكتفي في هذا الفرع بتناول اتفاقيتي الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية عمان العربية 

للتحكيم التجاري وذلك لدخولهما في إشكالية دراستنا، لذا فإننا سنقسم هذا الفرع إلى بندين، نتناول في 

   .  الرياض ، أما الثاني سنتحدث فيه عن اتفاقية عمان العربية الأول اتفاقية

  1983اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة  - أولاً

هـذه  ، وقد وجـدت  06/04/1983وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية تنفيذ الأحكام في    

بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية بين الدول التي وقعتها، تيسيراً لتنفيذ الأحكام فيما الاتفاقية 

وتتسم الاتفاقية بطابعها الإقليمي، إذ أنه تقتصـر علـى الـدول    . 344من ميثاق جامعة الدول العربية 

ويتضح  .العربية، فهي ليست مفتوحة لانضمام كافة دول العالم؛ كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية نيويورك

يجوز لدول الجامعة غير الموقعـة  : " من الاتفاقية، والتي تنص على أنه ذلك من خلال المادة العاشرة

على هذه الاتفاقية أن تنظم إليها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الـدول العربيـة الـذي يبلـغ     

؛ أي أن الانضمام إلى الاتفاقية متاح للدول الأعضاء في الجامعة العربية "انضمامها إلى الدول الموقعة 

دولة عربية مـن   21، حيث صادقت عليها 1985و قد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول سنة . قطف

، وتعتبر هذه الاتفاقية من أحدث المعاهدات المبرمة في نطاق الجامعة العربية، وقد   345بينها الجزائر

كيمية فقط دون بقيـة  مادة نظمت فيها مسائل تنفيذ الأحكام القضائية التح 72اشتملت هذه الاتفاقية على 

  .مسائل التحكيم الأخرى، حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المتخصصة في تنفيذ الأحكام
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وتتناول الاتفاقية بالإضافة إلى الأحكام القضائية؛ أحكام المحكمين الصادرة في إحدى دول الجامعة    

بالتفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكـام  وتأخذ . العربية، والمطلوب تنفيذها في إحدى الدول الأعضاء

الأجنبية؛ بضابط مكان صدور الحكم، إذ تقضي مادتها الثالثة بأن السلطة المطلوب إليها تنفيـذ حكـم   

وهكذا تتفـق  . محكمين صادر في إحدى دول الجامعة العربية؛ لا تملك إعادة فحص موضوع الدعوى

يث أخذها بضابط مكان صدور حكم التحكـيم، ولكنهـا   أحكام هذه الاتفاقية مع اتفاقية نيويورك من ح

تختلف عنها من حيث أن اتفاقية نيويورك لا تشترط لانطباق أحكامها؛ صدور حكم التحكيم في إحدى 

كما أن هذه الاتفاقية قد ألغت بأحكامها  الاتفاقيات الثلاث المعقودة بالرياض عام . الدول الأعضاء فيها

مـن  ) 72(بية ، والتي تتعلق إحداها بتنفيذ الأحكام وذلك بموجب المادة في نطاق الجامعة العر 1952

  .346الاتفاقية

وأحكام التحكيم التي تتناولها الاتفاقية هي الأحكام النهائية؛ ويكون الحكم نهائي متى استنفذ طـرق     

عتد بـه فـي   ولم تنص المادة الأولى من الاتفاقية على القانون الذي ي. الطعن فيه، أو نفذت مواعيدها

ونرى وجوب كون الحكم نهائي في الدولة التي صدر فيهـا؛ وبالتـالي يتعـين    . اعتبار الحكم نهائي

  .الاعتداد بقانون هذه الدولة وهذا ما تنص عليه فعلاً المادة الثالثة من الاتفاقية

سائل الأحوال وتنطبق الاتفاقية سواء تعلق حكم التحكيم بمنازعات في مسائل مدنية أم تجارية أو بم   

وذلك متى كان الحكم قد صدر في إحـدى دول الجامعـة   . الشخصية أو تعويض عن ارتكاب جريمة

ويخرج من مجال تطبيـق الاتفاقيـة،    .العربية؛ وقد وردت هذه الأحكام في المادة الأولى من الاتفاقية

فريداً في معاهدات تنفيـذ   الأحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛ ويعتبر هذا الحكم

كما لا تطبق الاتفاقية بصدد الأحكام التي تصدر ضـد  . الأحكام، إذ لم يرد مثله في أي من المعاهدات

ولا تنطبق الاتفاقيـة  . أحد موظفي الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛ عن أعمال قام بها بسبب وظيفته فقط



146 
 

وقـد  . اهدات المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذأيضاً على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المع

  .  وردت هذه الأحكام  المادة الرابعة من الاتفاقية

منها لأحكام التحكيم الأجنبية؛ والتي نصت على ) 37(المادة  1983أفردت اتفاقية الرياض لسنة وقد    

يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذ لدى من هذه الاتفاقية ) 30-28(مع عدم الإخلال بنص المادتين : " انه

أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونيـة  

لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه، ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقـد  

  . 347..."التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع 

ويتضح من خلال النص أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الـدول العربيـة،      

وإلى تبسيط وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، كما أن الاتفاقية تتصف بطابع إقليمي؛ 

ية المنظمة للاتفاقية، وكذلك على الأشخاص المعنويـة الخاصـة   فهي تطبق على مواطني الدول العرب

والعامة في هذه الدول، وبالتالي فهي تسري على تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة في حـدود الـدول   

  .الأطراف فيها ولا تنصرف إلى غيرهم

موضوع النـزاع  التحكيم الدولي، تقضي بعدم مراجعة  أرست الاتفاقية قاعدة مستقرة في مجالوقد    

 348الذي صدر فيه حكم التحكيم المطلوب تنفيذها؛ حيث نصت اتفاقية الجامعة العربية في مادتها الثالثة 

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيـذ  : " على أنه

ص موضوع الدعوى الصادر فيها حكـم  حكم محكمين صادر في إحدى دول الجامعة العربية إعادة فح

المحكمين المطلوب تنفيذه، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحـوال  

  :الآتية
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إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النـزاع عـن طريـق     -1

  .التحكيم

 .لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً  -2

إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار  -3

  .المحكمين على مقتضاه

  .إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح -4

لدولة المطلوب إليها التنفيـذ  إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام أو الآداب العامة في ا -5

وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العـام أو الآداب  

  .العامة فيها

  " .إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها -6

ون لمحاكم الدولـة المطلـوب   ومن هذه المادة يتضح أن الاتفاقية تورد حالات لو تحققت إحداها يك   

بين حالات يجوز  -كما فعلت اتفاقية نيويورك –ولكنها لم تفرق . تنفيذ الحكم فيها أن ترفض هذا التنفيذ

للمحكمة أن ترفض فيها من تلقاء نفسها، وحالات يكون فيها رفض التنفيذ؛ بناء علـى تمسـك أحـد    

  .الأطراف بذلك، وإثباته توافر الحالة

ل فإن اتفاقية الجامعة العربية تتفق مع اتفاقية نيويورك من حيث أنها لم تضع شروطاً وعلى أي حا   

يتعين توافرها في الحكم المطلوب تنفيذه؛ وإنما نصت على حالات يجوز رفض تنفيذ الحكم إذا توافرت 

وجـود   وبالتالي يكون الأصل هو تنفيذ الحكم التحكيمي، والاستثناء هو رفض تنفيذه متى ثبت. إحداها

  .إحدى الحالات التي نصت عليها الاتفاقية
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  1987اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة  - ثانياً

تعد اتفاقية عمان من أهم الاتفاقية العربية في مجال التحكيم التجاري لأنها الاتفاقية العربية الوحيدة    

جب نصوصها مركز التحكيم العربـي  التي نظمت التحكيم في إطار مؤسسي متكامل، حيث أنشأت بمو

ولأول مرة، ومقره الرباط، وقد تم إبرام هذه الاتفاقية برعاية مجلس وزراء العدل العرب حيـث تـم   

عرض مشروع هذه الاتفاقية على المجلس في دورته الخامسة المنعقدة في عمان في الفترة مـا بـين   

  .وقيع عليها في هذه الدورة، وقد تم إقرار  هذه الاتفاقية والت1987أفريل  14 -11

ويعد المركز العربي للتحكيم من الأمور الأساسية الهامة التي جاءت بها اتفاقية عمان، حيث يعد هذا    

المركز مؤسسة تحكيمية دائمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويلحق إدارياً ومالياً بالأمانة العامة 

ا المركز من وجهة نظرنا تقدماً كبيراً في مجـال المؤسسـات   لمجلس وزراء العدل العرب، ويمثل هذ

التحكيمية المستقلة في الوطن العربي، حيث أن وجود مؤسسة تحكيمية عربية هو هدف تسـعى إليـه   

معظم الدول العربية لما فيه من فائدة كبيرة  للمنطقة العربية، وقد نظم هذا المركز كافة جوانب نظـام  

  .اق التحكيم وانتهاء بإصدار حكم التحكيمالتحكيم ابتداء من اتف

، ولـم   349وعلى الرغم من أهمية اتفاقية عمان، إلا أنه لم يوقع عليها إلا ثلاث عشرة دولة عربية   

) 39(؛ حيث نصت المادة 27/06/1992،  وقد دخلت حيز التنفيذ في  350تصادق عليها إلا ثمانية دول

قية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع السابق لوثـائق  تسري هذه الاتفا: " من الاتفاقية على أنه

والتي تبنت آليـة  ) 34(ومن أهم مواد هذه الاتفاقية نص المادة " . التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها

مراجعة داخلية لحكم التحكيم دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء الوطني في دولة التنفيذ فـي حالـة   

كم التحكيمي وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس مركز التحكيم العربي إذا مـا  طلب إبطال الح

  .توافرت مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إبطال الحكم التحكيمي
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واتفاقية عمان بالنص المذكور آنفاً، تسير على هدى اتفاقية واشنطن التي جاءت بنص مماثل فـي     

رة إليه، ومن المواد ذات الأهمية أيضاً في اتفاقية عمان العربية؛ نـص  والذي سبقت الإشا) 52(المادة 

والذي أعطى المحكمة العليا لدى كل دولة طرف في الاتفاقية، حق تذييل الحكم التحكيمي ) 35(المادة 

بالصيغة التنفيذية وهو حكم فريد من نوعه لم تأت به أي من الاتفاقيات الدولية محل الدراسة، حيـث  

عو نصوص هذه الاتفاقية على أن يكون الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم غير قابل للطعن حرص واض

فيه، وبالتالي يعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي جاءت بها اتفاقية عمان لتسهيل وتدعيم تنفيذ أحكام 

أن اختيار المحكمة إلى القول ب 351ويذهب البعض. التحكيم بعيداً عن سطوة القضاء الوطني لدولة التنفيذ

العليا لتقوم بمهمة إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم؛ قصد به إعطاء أهمية كبيرة لحكم التحكيم 

  .  وسرعة تنفيذه، وذلك أنه لا يوجد مرجع للطعن بقرار المحكمة العليا بهذا الشأن
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  حصانة الدولة ضد تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة .2.1.1.2

دخول الدول في علاقات مع أشخاص القانون الخاص مناط تنظيمها قواعد القـانون الخـاص،    إن   

وانتشار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد أو بين الأفراد والدول، قد أدى إلى ظهور أحكام 

ى إلى ضد هذه الدول لصالح أشخاص القانون الخاص الباقين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، مما أد

وبـالنظر إلـى    .إقدام الدول في كثير من الأحيان بالدفع بحصانتها لمنع اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدها

مقتضيات العدالة تجد الدولة المتخلفة عن التنفيذ الطوعي مهددة بمتابعة إجراءات التنفيذ الجبري، ومن 

تمسـك الـدول بسـيادتها وسـلطانها     المترتبة عن الإشكالات ة ونتيج ثمة تنفيذ التزاماتها جبراً عنها،

فإذا تمسكت الدولة  ،بموضوع البحث لكونه على صلة وثيقةدراسة هذا الموضوع  ارتأينا  وخطورتها

بحصانتها أمام المحكمين قد نجد أنفسنا أمام معضلة أن شتى الميادين الاقتصادية والتجاريـة أصـبح   

ى لأنه يجب التمييز بين نوعين من الحصانة الأو الأصل فيها هو تقييد هذه الحصانة، ويجب التذكير هنا

حصانة ضد التنفيذ، فالأولى هي أساس اللجوء إلى التحكيم كطريـق خـاص لفـض    قضائية والثانية 

المنازعات المرتبطة بالمصالح الاقتصادية بين أكثر من دولة، والثانية هي التي تهمنا في هذا المقـام  

الأسئلة التي علينا الإجابة عليها هنا متعددة، أهمها مفهوم الحصانة ولأنها كما قلنا حصانة ضد التنفيذ، 

في الفقه والقضاء، معنى التنازل عنها وهل لا بد من التنازل عنها بشكل مستقل، وماذا يترتـب عـن   

سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،  التنازل عن الحصانة ضد التنفيذ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات

رن من حصانة الدولة، أما في المطلب الثاني فسنتناول مقاول منها موقف الفقه والقضاء الالأ نتناول في

  .فيه موقف الاتفاقيات الدولية من حصانة الدولة ضد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
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  موقف الفقھ والقضاء المقارن من حصانة الدولة ضد التنفیذ .2.1.1.2.1

ررت لتمكين الدول المختلفة من القيام بالمهام الدبلوماسية والعامة والتيي إن حصانات الدول إنما تق   

تتصل بالنشاط العام للدولة ، ولما كان تطبيق الحصانة بصفة مطلقة يعد مجافياً للحق والعدل في كثير 

يـة،  ، فالحصانات إنما تقرر لتمكين الدول المختلفة من القيام بواجباتها السيادية والوطن352من الحالات 

إلا أن حق الدولة في التمسك بحصانتها من تنفيذ الأحكام الأجنبية يجب أن لا يكون مطلقا، حيث لا بد 

من إقامة الموازنة بين مصلحة الدولة في التمسك بهذه الحصانة وبين مصلحة الأفراد المتعاملين معها 

أي تقييـد يمثـل إجحافـا    فإطلاق حصانة الدولة دون . والذين لهم حقوق يجب على الدولة مراعاتها

التمييز بـين النشـاط    353بالآخرين ومجاف للعدالة في التعامل، وفي هذا الصدد حاول جانب من الفقه

بينما لا تتمتـع الدولـة   . السيادي أو العام التي تقوم به الدولة للنهوض بأعبائها العامة وتشغيل مرافقها

  .تجاريا خاصا بهذه الحصانة في حالة كون النشاط الذي تمارسه نشاطا

النشاط لا انه اصطدم بعقبة عملية تتمثل في صعوبة التمييز بين إوعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي    

أن يضع معيارا للتفرقة بالقول أن نشـاط   354 لذا حاول جانب من الفقه. العام للدولة والنشاط التجاري

ن يحدد على أساس طبيعة وغرض هـذه  الدولة التجاري والذي لا تتمتع الدولة بشأنه بالحصانة يجب أ

فالأنشطة العسكرية وما يتصل بها تعد ما على أساس الوسيلة التي تستخدم بها هذه الأموال، إالأموال و

من مسائل السيادة ولكن التجارة المتصلة بالأنشطة العسكرية قد تعتبرها بعض الدول نشـاطاً تجاريـاً   

الاعتبار لجوء الدولة إلى أسلوب العقد الخاص والـذي   هذا الصدد يجب الأخذ في عينفيو، 355مستقلاً

سيستخدمه الأفراد العاديون والذي يعد مؤشرا على عدم انتماء نشاط الدولة في هذه الحالة إلى طائفـة  

الأنشطة العامة ، ففي إحدى القضايا نشب نزاع بين حكومة جمهوريـة الكونغـو الشـعبية وشـركة     

(benvenuti bonfant) المحكمة الفرنسية وهي محكمة أول درجة أنه لا يمكن اتخـاذ  ، حيث قررت

لا بتصـريح  إالموجودة في فرنسـا   -)حكومة الكونغو_إجراء تنفيذي أو تحفظي حيال أموال المدين 
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مسبق من المحكمة، وقررت هذه المحكمة أنه لا يمكن الفصل بين الأموال والمتعلقة بنشاط يمس سيادة 

وبين ما يرجع منها إلى نشاط  تجاري خاضع للقانون الخاص، ولما كـان   الدولة أو يتخذ طابعا عاما

ذلك غير ممكن عملا فإن إجراء التنفيذ ضد موجودات دولة أجنبية يعد مساسـا بسـيادتها، وبالتـالي    

  .356 أهدرت المحكمة حكم التحكيم الصادر في النزاع لصالح الشركة المذكورة

ة لحصانة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بموجـب  وقد ظهر التأثر بهذه النظرية الضيق   

، والذي ترك مبدأ الحصانة المطلقة وأوجـد بـدلا منـه مبـدأ     1976قانون الحصانات الأجنبية لسنة 

والذي يعني أن الحصانة تشمل فقط الأنشطة العامـة ولا   (restrictive immunity)الحصانة المقيدة 

للدولة، وبصدور هذا القانون أصبحت الجهة التي تحدد وجود الحصانة من تمتد إلى الأنشطة الخاصة 

. 1976وليست وزارة الخارجية الأمريكية كما كان معمولا به قبل سنة .عدمها هي المحاكم الأمريكية

   والذي تبني نظريـة الحصـانة المقيـدة    1988وفي انجلترا أيضا صدر قانون حصانات الدول لسنة 

  .357 للدولة

إحدى المسائل الهامة التي تحتاج للبيان، ولكل لا يسعنا الحـديث عنـه    د مسألة حصانات الدولوتع   

بكل تفاصيلها، وسنكتفي بالتركيز على محاولة إقامة التوازن بين أمرين أساسيين كما سبقنا في ذلـك  

  .358 الباحث عزت البحيري

إلى القـول   بعض الفقهيذهب حيث  الحصانات القضائية وبخاصة الحصانة ضد التنفيذ ، :الأول الأمر

حكيم لا يعنـي تنـازلا عـن    بأن تنازل الدولة عن حصانتها القضائية وذلك بقبولها الخضوع لنظام الت

ضد التنفيذ، فحصانة الدولة من تنفيذ الأحكام تعد حصانة مطلقة ولا يجـوز تجاوزهـا، لأن   حصانتها 

ليه من خلال لجوء الدولة إلـى التحكـيم، بـل    التنازل عن الحصانة ضد التنفيذ لا يمكن أن يستدل ع

يشترط للاعتداد بهذا التنازل أن يكون تنازلا صريحا وواضحا، ومن الأمثلة القضائية  التي تؤيد هـذا  

مع الحكومة  (SEEE)الرأي قضية الشركة الأوروبية للدراسات والمشروعات والمعروفة اختصارا بـ
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إجراءات تنفيذ حكم التحكيم على أموال يوغسلافيا الموجودة   (SEEE)اليوغسلافية، فعندما بدأت شركة

في فرنسا، طلب المحامي العام اليوغسلافي من رئيس المحكمة بباريس إلغاء أمـر التنفيـذ ووقـف    

إجراءات الحجز استنادا إلى الحصانة القضائية للدولة اليوغسلافية، وكذلك استنادا إلى حصانتها مـن  

بأن يوغسلافيا قد قبلت التنازل عن حصانتها القضائية بموجب شرط التحكـيم  فأجابت المحكمة . التنفيذ

، أما فيما يتعلق بالحصانة ضد التنفيذ فأكدت المحكمة أنه مـن  (SEEE)المتضمن من العقد مع شركة 

  .359 التنفيذ المحسوم أن تنازل الدولة عن حصانتها القضائية لا يرتب تنازلا عن الحصانة ضد 

من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية لسـنة   ) 32/4(رة في هذا المقام إلى أن المادة وتجدر الإشا   

عن الحصانة القضـائية،   م قد اشترطت أن يكون تنازل الدولة عن حصانتها ضد التنفيذ مستقلا1961ً

أن التنازل عن الحصانة القضائية فيما يخص أي دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي " حيث نصت على 

  ".على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة لتنفيذ الحكم، بل لابد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل

دخول الدولة في عقد يتضمن شرط تحكيم أو إبرامها اتفاق تحكيم مع طرف خاص يعـد   :الثاني الأمر

ية التي أخذت بهذا ، ومن الأمثلة القضائ360 من الفقه نزولاً منها عن حصانتها،  وهو ما ذهب إليه جانب

الاتجاه الحكم الصادر في النزاع بين الحكومة الفرنسية وشركة يونانية، حيث تم النص في العقد المبرم 

بين الطرفين على إحالة الخلافات  الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد إلى التحكيم، وثار نزاع بـين الطـرفين   

ليونانية، فقامت هذه الأخيرة بالحصول على أمر وتمت إحالته إلى التحكيم، فصدر حكم لصالح الشركة ا

ين المدنية ضد الحكومة الفرنسية، فطعنت الحكومة الفرنسـية فـي هـذا    صتنفيذ الحكم من محكمة ال

القرار، ولكن محكمة  استئناف  باريس أيدت تنفيذ الحكم وقالت نبأن القانون الفرنسي الذي لا يخـول  

لا يسري بالنسبة للعقود الدولية، فيجوز للدولة أن تتنازل سلفا عن الدولة الحق في اللجوء إلى التحكيم 

  .361 أجنبية  حصانتها وذلك بقبول اختصاص محكمة
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هو رأي الباحث عزت البحيري، الذي تبنـاه الباحـث    ،وفي الرأي الذي أراه في هذا الخصوص    

لنزاع بشأنها على التحكـيم  لة ادخول الدولة في عقود تتضمن إحا يريان أنحيث  جمال أغنية من بعد،

تنازلا عن حصانتها القضائية وحصانتها ضد التنفيذ، لأن القول بغير ذلك يعد إجحافا بحق الطرف  يعد

الضعيف في العقد وهم الأفراد، وتصرف الدولة التي تمتنع عن تنفيذ حكم التحكيم يعد تصـرفا غيـر   

ع أطراف العلاقة القانونية بجميع التزامـاتهم،  أخلاقي، فمبادئ حسن النية في التعامل تتطلب إيفاء جمي

فلا نرى من العدالة ولا من المنطقية أن تتنكر الدولة للحكم التحكيمي الصادر ضدها بعـد أن وافقـت   

فهي بالتالي تقبل الحكم متى صدر لصالحها وتحتج بالحصانة من التنفيذ إذا صدر . على اللجوء للتحكيم

ر جائز، حيث أن من شأنه أن يعرقل تنفيذ أحكام التحكيم، بل  أنه وهو تصرف غي. هذا القرار ضدها

قد يهدم نظام التحكيم برمته بالإضافة على ما يلحقه هذا التصرف للدولة الممتنعة من أضرار ماديـة  

وأدبية، حيث تمثل الأضرار المادية في عزوف الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار داخل هذه الدولـة  

ا في عقود التنمية والتكنولوجيا في وقت صار فيه العالم قرية واحدة بفعل التطور الكبير  أو الدخول معه

الذي شهدته الساحة الدولية في شتى المجالات، كما أن امتناع الدولة عن التقيد يلحق بها أضرارا أدبية 

ا، فتتعرض بذلك إلـى   تتمثل في الإساءة إلى سمعتها عالميا كدولة لا تحترم القانون ولا تلتزم بتعهداته

  .362البند من قبل بقية الأسرة الدولية مما يعرقل خطط التنمية لديها
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  حصانة الدولةمبدأ من  القواعد الاتفاقیةموقف  .2.1.1.2.2

لم تتناول كل من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقية عمـان العربيـة للتحكـيم       

لة حق التمسك بحصانتها من التنفيذ، خلافا لاتفاقية الرياض العربية للتعـاون  يعطي الدو التجاري نصاً

القضائي التي نصت على جواز تمسك الدولة بحصانتها ضد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهذا ما يفهم 

المـادة   الـوارد فـي   نص على جواز تمسك الدولة بحصانتها ضد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةالمن 

من هذه المادة الأطراف المتعاقدة بالاعتراف بالأحكام الصـادرة  ) ب(فبعد أن ألزمت الفقرة  ؛)ج/25(

من هذه المادة للقول بعدم نفـاذ  ) ج(عن محاكم أي طرف آخر متعاقد في هذه الاتفاقية، جاءت الفقرة 

سري هذه لا ت" هذه الأحكام ضد حكومات الدول الأطراف أو ضد أحد موظفيها، حيث نصت على أنه 

ليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد د حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إالمادة على الأحكام التي تصدر ض

  .363 "أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط

 شـكل نعتبـره صـريحاً   بو تومن واقع فهمنا لهذا النص يمكننا القول بأن اتفاقية الرياض قد أجاز   

لدولة بحصانتها ضد تنفيذ أي حكم تحكيم صادر ضدها سواء كان هذا الحكم صادرا لصالح احد تمسك ا

رعايا الدول المتعاقدة أو لصالح الدولة المتعاقدة نفسها، وفي هذا الصدد يذهب الدكتور فوزي محمـد  

الحكم  عمال هذا النص قد يكون مقبولا إذا كانإبأن ) ج/25(سامي في معرض تعليقه على نص المادة 

الصادر ضد الدولة أو أحد موظفيها حكما قضائيا حيث يجوز للدولة التمسـك بالحصـانة القضـائية    

والحصانة ضد التنفيذ، وبالتالي لا يمكن أن ينفذ الحكم القضائي الصادر ضدها، ولكن الأمر مختلـف  

شخاص القانون العام، بالنسبة للتحكيم، حيث أجازت غالبية الاتفاقيات أن يكون أحد طرفي التحكيم من أ

كما أن الفقه يجمع على أنه يمكن لأشخاص القانون العام أن يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم، وبالتالي 

فإنه يجب أن يفسر  نص المادة المشار إليها إلى  أنه ينصرف إلى  عدم تطبيق أحكام الاتفاقية علـى  
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سائل تتعلق بأعمال السيادة التي تـدخل فـي   الأحكام التي تصدر على الدول أو إحدى مؤسساتها في م

  .364 نطاق القانون العام، ولكن أحكام الاتفاقية تطبق على أحكام التي تكون الدولة طرفا فيها

قد ذهب إلى القول بأن الاستثناء الذي أوردتـه اتفاقيـة    365 كما تجدر الإشارة إلى أن جانبا من الفقه  

ى الأقل بالنسبة للقضايا المدنية التي تكون الحكومة طرفـا  لا مبرر له عل) ج/25(الرياض في المادة 

عاديا فيها وليس بصفتها صاحبة سيادة، ويذهب إلى تفسير هذا الاستثناء إلى أن المقصود منـه عـدم   

خضوع الأحكام المعنية لاتفاقية الرياض، وإنما تظل خاضعة عندئذ للقوانين الوطنية في الدول المتعاقدة 

نشاطره التحليل، حيث  ومع احترامنا لهذا الرأي، إلا أننا لا .ليتها للتنفيذ بشكل مطلقولا يعني عدم قاب

للقـوانين   -من اتفاقية الرياض) ج/25(التي أشارت إليها المادة  -أن القول بترك مسالة تنفيذ الأحكام

الاتفاقيـة مـن   يستقيم مع الغاية والهدف التي شرعت هذه  الداخلية للدول الأعضاء في الاتفاقية قد لا

اجله، ألا وهو تيسير وتسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية بين الدول الأعضاء، فلو جاز القـول  

بترك هذه المسألة لاختصاص القانون الداخلي لما كان هناك ضرورة ولا حاجة لاجتماع هذه الـدول  

ت تنفيذ أحكام التحكيم فـي فتـرة   لإبرام اتفاقية الرياض أصلا، حيث أن هذه القوانين الوطنية قد نظم

سابقة على إبرام الاتفاقية فلا داعي أن تأتي هذه الأخيرة لتذكر الأطراف بالتزام هو قـائم وموجـود   

وبالتالي ومن وجهة نظرنا الخاصة فإننا ندعو إلى إلغاء هذا النص بدلا . أصلا ضمن  قوانينهم الداخلية

نـه  أيكاد يجعل اتفاقية الرياض عديمة الجدوى، حيـث   من محاولة تأويله، لأن وجود مثل هذا النص

يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية التحكيمية على حد سواء، مما يؤدي على هدم هـذه الاتفاقيـة   

عندما تصطدم بواقع التعاملات التجارية الدولية بين أعضائها، فإلغاء نص من الاتفاقية أو تعديله أفضل 

  .366من هدمها بأكملها
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 1965وفي نهاية هذا المطلب نود التنويه إلى أن اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة    

على ما يفهم منه جوزا تمسك الدولة بحصانتها ضـد التنفيـذ وإن   ) 55(نصت هي الأخرى في المادة 

) 55(لمادة من اتفاقية الرياض، حيث نصت ا) ج/25(كانت قد جاءت بصياغة أقل حدة من نص المادة 

على أنها مساس بالقانون المعمول به في أية دولـة  ) 54(لا تفسر أحكام المادة " المشار إليها على انه 

  .367 "لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية من التنفيذ

ويتضح لنا من خلال هذا النص بأن اتفاقية واشنطن قد تركت مسألة تقريـر الحصـانة للقـوانين       

في الدول الأطراف، بحيث إذا نصت هذه القوانين على حصانة الدولة من التنفيذ كانت أحكام الداخلية 

التحكيم الصادرة في إطار الاتفاقية غير نافذة بحق هذه الدول، وبعكس هذه الحالـة تكـون الأحكـام    

قيـة  ومن اتفا) ج/25(التحكيمية نافذة ومن وجهة نظرنا أن هذا النص لا يقل خطورة عن نص المادة 

الرياض وإن كان قد صيغ بشكل يمنع نشوب أي خلاف بين الدول الأطراف أثناء إبرام اتفاقية واشنطن 

، ومع ذلك فإننا نأمـل  )55(وذلك لتشجيع الأطراف على الانضمام إليها حسب تحليلنا لصياغة المادة 

مـن اتفاقيـة   ) ج/25(بإلغاء هذا النص وللأسباب نفسها التي دعتنا إلى اقتراحك إلغاء نـص المـادة   

  .368 الرياض

  

  

  

  

 



158 
 

ً لبعض التشریعات الوطنیة .22.   تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة وفقا
عرفنا سابقاً الأنظمة السائدة في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على مستوى القواعد الاتفاقية، أما في      

لداخلية من أجل تنفيذ أحكـام التحكـيم   هذا الفصل فإننا بصدد الحديث الأنظمة السائدة في التشريعات ا

الأجنبية؛ حيث أن هذه الأنظمة تختلف من دولة لأخرى، حسب نظرتها للأحكام التحكيميـة الأجنبيـة   

  .وموازنة ذلك مع الحفاظ على سيادتها وتمسكها بالقوانين الوطنية التي هي الأصل في التطبيق

نون دولة القاضي هي من قواعـد القـانون الـدولي    وإسناد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لقا   

الخاص المستقرة في مختلف الدول؛ فأصل هذه القاعدة هو خضوع مسائل الإجراءات لقانون القاضي، 

وهي قاعدة راسخة فقهاً وقضاء وتشريعاً، فالقانون الوطني هو الذي يقرر مدى توافر الشروط اللازمة 

  .ن الإجراءات أو لا وهو الذي تخول له مسألة التكييفللتنفيذ، وهو الذي يقرر ما يعتبر م

وإذا كنا بذلك قد جزمن باختلاف الأنظمة القانونية الوطنية بشأن مسألة تنفيذ أحكم التحكيم الأجنبية؛    

فذلك مرده تفصيلات تشريعية وفقهية وقضائية سيجري معنا الحديث عنها في هذا الفصل من الدراسة، 

قوامه مبحثين، نخصص الأول منهما للحديث عن آليات تنفيـذ أحكـام التحكـيم    معتمدين على تقسيم 

أهمية تركيز مهمة الرقابة التنفيذيـة  الأجنبية وفقاً لبعض التشريعات الوطنية، وفي الثاني نتكلم فيه عن 

  .    لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ
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  آلیات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة .2.2.1
كان حكم التحكيم الأجنبي ينتمي إلى دولة أجنبية وصادرا عن قضاء خاص يتمثل في محكمـين   لما   

يجلسون في الخارج ويحكمون في غيبة القضاء الوطني، فقد درجت الدول على عدم السماح  بتنفيـذ  

م طالـب  الحكم التحكيمي الأجنبي بشكل مباشر داخل أقاليمها، بل  لابد لإمكانية إجراء هذا التنفيذ قيـا 

التنفيذ بالالتجاء إلى القضاء الوطني لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، لذا تتنوع آليـات تنفيـذ الأحكـام    

التحكيم تدخلا مباشرا من القضاء الوطني فـي   يتطلب حكملأجنبية، ففي كثير من الأحيان لتحكيمية اا

ام الدعوى الجديـدة أو عـن   دولة التنفيذ لإمكانية وضع هذا الحكم موضع التنفيذ سواء عن طريق نظ

كما أنه وفي بعض الأحوال قد يتم تنفيذ الحكم التحكيمي دون الحاجة إلى . 369 طريق نظام الأمر بالتنفيذ

التدخل المباشر من قبل القضاء العادي لتنفيذه، حيث أن التنفيذ الطوعي يعتبر الأصل العام في تنفيـذ  

التحكيم الأجنبي مشفوعا بميزة النفاذ المباشر داخل  حكمحالات أخرى قد يكون  وفي. كافة الالتزامات

  .دولة  التنفيذ دون الحاجة إلى رقابة قضائية داخلية

ممـا     وتنوع طرقهـا في التشريعات الوطنية لأهمية مسالة آليات تنفيذ الأحكام الأجنبية  وبالنظر   

ذا المبحث إلى  مطلبين، نتنـاول  ه فسيجري معنا تقسيم أو إيجابا على تنفيذ هذه الأحكام؛ينعكس سلبا  

، أمـا  لى التدخل  من قبل القضاء الوطنيدون الحاجة إ أحكام التحكيم الأجنبيةفي المطلب الأول تنفيذ 

  .آلية تنفيذ هذه الأحكام عن طريق تدخل القضاء الوطنيالمطلب الثاني فسنخصصه للحديث عن 

    لقضاء الوطنيتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة بدون تدخل ا .2.2.1.1

إن آلية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى تدخل مـن قبـل القضـاء       

الوطني في دولة التنفيذ، وإنما تتم بشكل طوعي من قبل الطرف الخاسر في الدعوى التحكيمية سـواء  

العلاقات دبيات التعامل في مجال كان سبب هذا التنفيذ والطوعي قد تم نتيجة لدوافع أخلاقية تفرضها أ

، أو تمت لدوافع أخرى تتدخل فيها وسائل إجبار مادية ومعنوية  تفرضها بعـض المؤسسـات   الدولية
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التحكيمية الكبرى يخشى فيها الطرف الخاسر من الأضرار به في حالة رفضه للتنفيذ مما يدفعه إلـى  

لقضاء فيها ليس ضروريا، وهي حالة كـون  اتدخل ان أخرى يكون يالتنفيذ الطوعي، كما أنه وفي أح

الحكم التحكيمي الأجنبي مصحوبا بميزة النفاذ المباشر داخل دولة التنفيذ، وهو غالبا ما تنظمه اتفاقيـة  

حكم وطني، فـلا يخضـع    دولية تمنح النفاذ المباشر للحكم التحكيمي داخل الدول الأطراف فيها وكأنه

هذا المطلب تسليط الضوء على هذه الحـالات،   ا سنحاول من خلالولذ. جعة داخليةولا مرالأية رقابة 

 ،م هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين، نتناول في الفرع الأول التنفيذ الطوعي لأحكام التحكيم يسوذلك بتق

 .أما في والفرع الثاني فإننا سنتناول النفاذ المباشر لأحكام التحكيم الأجنبية

  حكام التحكیم الأجنبیةالتنفیذ الطوعي لأ .2.2.1.1.1

إن مجرد رغبة الأطراف المتنازعة في تسوية هذا الأخير عن طريق التحكيم الدولي، وإبداء كـل     

طرف منهم للآخر نيته الامتثال لقرارات التحكيم، وتبادل الثقة فيما بينهما يفتـرض التنفيـذ التلقـائي    

كما يجد التنفيذ الإرادي للقرارات التحكيميـة   .الإرادي المباشر للأحكام الصادرة عن الهيئة التحكيمية

أساساً له؛ كون الأطراف المتنازعة قد أعلنت اختصاص هيئات دولية تعتمد أنظمة التحكيم؛ التي تنص 

  . على أن القرارات الصادرة في التحكيم الدولي تعتبر نافذة بقوة القانون

ضائي لأحكام التحكيم على نطاق واسع فـي  لراإلى شيوع التنفيذ  370 تشير العديد من الإحصائياتو   

دون  تنفـذ  طوعـاً  التحكيمية في مجال العلاقات الخاصـة  وأن أغلبية الأحكام  ،مجال التجارة الدولية

مما دفعنا إلى بحث هذا الموضوع، لـذا   ؛يتطلبه من إجراءات صارمة ، وماالحاجة إلى التنفيذ الجبري

  :طوعي والدوافع الحقيقية الكامنة  وراءه  وذلك في البنود التاليةالفي هذا الفرع مفهوم التنفيذ سنتناول 
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  مفهوم التنفيذ الطوعي : أولا

على الرغم من أن اصطلاح تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية قد يوحي للكثيرين بأن المقصود هو التنفيذ    

أحيان كثيرة قد يقوم الطرف الجبري لأحكام التحكيم كما هو معروف في القوانين الوطنية، إلا أنه في 

دون الحاجة لتـدخل القضـاء   رضائي، الخاسر للدعوى التحكيمية بتنفيذ حكم التحكيم طواعية وبشكل 

من وجهة نظرنا، فمبادئ حسن النية فـي   اًحيث أن مبدأ حسن النية يعد أصلا عام. لفرض هذا التنفيذ

مجال التجارة الدولية أن ينفـذوا التزامـاتهم    التعامل وأدبيات المهنة الشريفة تحتم على المتعاملين في

بشكل رضائي  بعيدا عن أي تعنت أو سوء نية، كما أنه ومن آثار الحكم التحكيمي فيما بين أطرافه أن 

يقوموا بتنفيذه طواعية ودون أي إبطاء أو تأخير، فالطرف الصادر لصالحه حكم التحكيم ينتظر مـن  

وخاصة في مجال المعاملات التجارية الدولية التي تتطلب الثقـة  خصمه أن ينفذ هذا الحكم دون تأخير 

اتفاق التحكيم يحتوي ضمنا على شرط " قد ذهب إلى القول بأن  371 فيما بين أطرافها، حتى أن البعض

 372، كما أن جانبا آخر من الفقه "مؤداه أن الأطراف سينفذون الحكم الذي سيصدر فيما بينهم من نزاع

 ،لرضائي يعد من الأساليب المثمرة التي تساهم في تطور علاقات التجـارة الدوليـة  اعتبر أن التنفيذ ا

وتزيد  ،وتعزز الثقة بين الأطراف وترسخ دور قضاء التحكيم الدولية ،وتزيد من حجم التبادل التجاري

وترسخ دور قضاء التحكيم وخاصة مؤسسـات   ،من حجم التبادل والتجاري وتعزز الثقة بين الأطراف

  . يم الدولية في حل المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقود التجارية ذات الطابع الدوليالتحك

من جانبنا نؤيد هذا الرأي، فالتنفيذ الطوعي ولاشك يترك أثرا ايجابيا بين المتعـاملين فـي مجـال       

تجـارة ونزاهـة   التجارة الدولية، ويبث الثقة والاطمئنان فيما بينهم، كما أنه ينم عن أخلاقيات مهنة ال

المتعاملين بها مما يدعم قضاء التحكيم فيقدم عليه كافة المتعاملين بالتجارة الدولية، وعلى العكس مـن  

  .ذلك فإن الامتناع والتعنت عن التنفيذ الرضائي قد يسبب عزوفا عن اللجوء لقضاء التحكيم
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  :يتم تلقائياً بقوة القانون نجدومن بين الأنظمة التحكيمية التي تعتبر نفاذ قرارات التحكيم  

، حيث تم الإشارة إلى التنفيذ الطوعي للقرارات 1983نظام التحكيم الجزائري الفرنسي لسنة  ∗

؛ فبموجبها يصبح الحكم التحكيم نهائياً، بمجرد قبول )17/7(التحكيمية لأول مرة بموجب نص المادة 

ذ منطوقه في المواعيد المحددة من طرف الهيئة الأطراف اللجوء إلى التحكيم، ويلتزم الأطراف بتنفي

  .التحكيمية

  .373اتفاقية واشنطن المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر؛ بمبدأ التنفيذ الطوعي  ∗

الذي أقر تنفيذ أحكام التحكيمية بالطريق الإرادي كأصل فـي المـادة   ) CNUDCI (نظام  تحكيم  ∗

  .منه) 32/2(

  .منه) 24/2(الذي نص على ذلك في المادة  )CCI(نظام التحكيم  ∗

وفي إطار القانون الجزائري؛ أقر المشرع مبدأ تنفيذ الأحكام التحكيمية الإرادي كأصل في المرسوم    

يؤمر بالتنفيذ الجبري حسـب  : " على أنه) 16/2مكرر 458(؛ حيث نصت المادة  93/09التشريعي 

وذلك في غيـاب التنفيـذ الطـوعي للقـرار      17/2مكرر  458الشروط المنصوص عليها في المادة 

مما يعني أن المشرع الجزائري اعتبر التنفيذ الطوعي للقرارات التحكيمية هو الأصل؛ ثم " . التحكيمي

. التنفيذ الجبري كاستثناء أو بديل حماية للأطراف المتنازعة من تقاعس المحكوم ضده في إجراء التنفيذ

المتضمن قانون  08/09التشريعي المذكور آنفا عدل بموجب القانون  وتجدر الإشارة هنا أن المرسوم

الإجراءات المدنية والإدارية؛ إلا أن هذا الأخير لم يتضمن إشارة صريحة للتنفيذ الطوعي كمـا فعـل   

  .سابقه
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كما أكدت على التنفيذ الطوعي معظم الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر فـي إطـار تشـجيع       

فنأخـذ  . تثمار وحماية الطرف الأجنبي؛ في إطار تنفيذ الحكام التحكيمية، إلا أنها اختلفت في ذلكالاس

منـه  ) 9/5(على سبيل المثال؛ الاتفاق المبرم بين الجزائر والحكومة الإيطالية، التي تقضي في المادة 

رارات نهائية ونافذة بقوة تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه الق: " على أن

قرارات التحكيم نهائيـة  : " حكماً آخر؛ تعتبر فيه) 9/6(كما أضافت المادة ". القانون بالنسبة للدولتين 

وملزمة لطرفي النزاع وتلتزم الدولتان المتعلقتان بتنفيذ القرارات طبقاً لتشريعاتها الوطنية على التوالي 

كما نصت بعـض الاتفاقيـات الثنائيـة    ". والتي يكونان طرفاً فيها والاتفاقيات الدولية في هذا المجال 

وفي المقابل نجد بعض الاتفاقيات الثنائية الأخرى؛ لم تـنص  .    الأخرى المبرمة من طرف الجزائر

على مصير القرار التحكيم، كالاتفاق المبرم بين الجزائر ورومانيا، وهو نفس الموقف الذي نلحظه في 

     .374بيةالاتفاقية المغار

مـن الأحكـام   % 90في مجال التحكيم المؤسسي قد أظهـرت أن حـوالي    375  وتوجد إحصائيات   

التحكيمية الصادرة طبقا  لقواعد  غرفة التجارة  الدولية تنفذ بشكل إرادي من قبل الشخص الذي صدر 

معلومـات  حكم التحكيم في غير صالحه، أما في مجال التحكيم الحر، فإنه من الصعب الحصول على 

كافية بخصوصه، وذلك بسبب السرية التي تلف هذا النوع من التحكيم أكثر من غيره،  كما أنـه مـن   

في  الصعب تنظيم إحصائية بخصوصه لعدم وجود جهة معينة ترعى شؤونه، وبالتالي فإن الإحصائيات

  .يمكن التكهن بهاهذا الصدد صعبة للغاية، ولا 

الذي نشجع فيه قيام التنفيذ الطوعي لأحكام التحكيم من قبـل الطـرف   وفي نهاية هذا البند وبالقدر    

إلا أن واقـع   -التزاما بمبدأ حسن النية في التعامل وما تقتضيه أخلاقيات مهنة التجارة -المحكوم ضده

الحال قد لا يصدق على كثير من حالات التنفيذ الرضائي، فإنه في بعض من هذه الحالات قد يتم التنفيذ 

ي في ظروف ولأسباب تحيط بها بعض وسائل الإجبار المادية والمعنوية والتي تدفع الطـرف  الرضائ
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المحكوم ضده إلى التنفيذ بشكل يبدو في ظاهره الرضائية وفي باطنه الإجبار، وهذا ما سنتناوله فـي  

  .البند الثاني من هذه الدراسة

  دوافع التنفيذ الطوعي لأحكام التحكيم: ثانيا

أو  ،الطوعي لأحكام التحكيم قد لا يكون مصحوبا دائما بالرضا على عدالة حكم التحكـيم  إن التنفيذ   

امتثالا لحسن النية أو الأمانة في التعامل بين أطراف التجارة الدولية، بمعنى أنه في بعـض الأحيـان   

على هذا توجد أسباب حقيقة تدفع المحكوم ضده لتنفيذ الحكم التحكيمي بشكل يوحي بالرضا والموافقة 

  .وسنتناول هذه الأسباب والدوافع تباعا وعلى النحو الآتي. الحكم

أن الأطراف من خلال لجوئهم إلى التحكيم قد قصدوا تـوفير الجهـد والوقـت والتكـاليف      -1

الموجودة في نظام التقاضي العادي، وبالتالي فإن رفض تنفيذ الحكم من قبل المحكوم ضـده  

ع الوقت أمام القضاء العادي، وضياع المزيد من الأموال سيؤدي إلى مزيد من التأخير وضيا

على إجراءات التنفيذ القضائية والتي لن يجني الطرف الخاسر من ورائها شيئا سـوى تكبـد   

المزيد من الخسائر وخاصة في ظل سياسة دولية ووطنية  تعطى أحكام المحكم، كل إلزاميـة  

ده يضطر إلى التنفيذ الطوعي، وهـو هنـا   وفعالية، ونتيجة لهذا كله فإن الطرف المحكوم ض

  .376 أفضل وأسهل الطرق المتاحة له

أن الطرف المحكوم ضده قد يخشى في حالة رفضه التنفيذ إلى لجوء الطـرف الآخـر إلـى     -2

القضاء لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، مما يؤدي إلى إفشاء أسرار عملية التحكيم بنشـرها  

بارات السرية التي عـول عليهـا أطـراف الخصـومة     في سجلات القضاء، وهذا يهدم اعت

 .التحكيمية والتي تعد من مميزات نظام التحكيم
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المعنوية التي تتخذها بعض المؤسسات التحكيمية التي ترعـى   377الخوف من وسائل الإجبار  -3

التحكيم ضد الطرف المحكوم ضده والذي امتنع عن تنفيذ الحكم، وتتمثل هذه الوسائل المعنوية 

وتتمتع هذه الوسيلة من وسائل الإجبـار   ،شر رفض التنفيذ أو ما يسمى بالنشر المضاد في ن

المعنوي بانتشار واسع في إطار اتحادات التجارة وبعض المؤسسات التحكيمية، فمثلا يوجـد  

هذا النوع من وسائل الإجبار في قواعد غرفة التجارة في ستراسـبورج، وغرفـة التحكـيم    

لتحكيم لدى غرفة التجارة الفنلندية، ومحكمة التحكيم البولونيـة، ومـن   البحرين وكذلك لجنة ا

 :يلي ما 378 أشكال هذه الوسيلة

اسم التاجر أو المؤسسة التجارية الممتنعة عن التنفيذ في مكان بارز ضمن البناء التي توجـد   ىنر -أ

سجل يمكن لأي شخص  فيه غرفة التجارة التي تم التحكيم وفقا لنظامها، وهناك مؤسسات تقوم بإعداد

  .الإطلاع عليه يتضمن أسماء الممتنعين عن تنفيذ الأحكام التحكيمية

في بعض الحالات يتم نشر اسم التاجر الممتنع عن التنفيذ في النشرة الدورية للمؤسسة التحكيمية،  -ب

لاطـلاع  أو وضع اسمه فيما يسمى بالقائمة السوداء، ويمكن لأي متعامل في مجال التجارة الدوليـة ا 

  .عليها

تلجأ بعض المؤسسات التحكيمية إلى إرسال رسائل في البريد لكل من يهمه الأمر بغية اطلاعـه   -ج

  .على موقف الممتنع عن التنفيذ

الخوف من وسائل الإجبار المادية، حيث تلجأ بعض المؤسسات التحكيمية واتحادات غرف التجارة  -4

لمحكوم ضده الممتنـع عـن   لمثل في بعض أشكاله حرمان هذا النوع من وسائل الإجبار والذي ي إلى

، كما أن بعض المؤسسات تحرم  379 التنفيذ من اللجوء إليها مستقبلا لإجراء أي تحكيم يكون طرفا فيه

الطرف الممتنع من دخول بعض الأماكن التي تشرف عليها كالبورصة أو سوق تبادل السلع، وهو مـا  

كما أنه ومن بين وسـائل  ) اوميلانو وجنو نوتوري (لإيطالية في تقوم به بعض المؤسسات التحكيمية ا
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الإجبار المادية أيضا قيام بعض النقابات بحرمان الطرف الممتنع عن التنفيذ من حقوقـه النقابيـة أو   

  .380 تعليق عضويته أو إلغائها مما يلحق أضرارا جسيمة بهذا الشخص

 هو ما مدى مشـروعية وفعاليـة هـذه الوسـائل؟     إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام   

للإجابة عن هذا التساؤل نقول بأن الفقه قد انقسم على اتجاهين حيال مدى مشروعية وفعاليـة هـذه   و

لأن فرضها هو من اختصـاص   ؛الوسائل، حيث ذهب جانب منهم إلى أن هذه العقوبات غير مشروعة

حيث يرى هذا الجانب بأن نشر موقف المحكوم  ،حقولا يجوز لأي جهة استخدام هذا ال ،الدولة وحدها

عليه مثلا يشبه على  حد كبير جريمة التشهير في القوانين الداخلية، كما يصف هذا الجانب من الفقـه  

  .381  هذه الوسائل بأنها غير أخلاقية

مجرد غير ذات جدوى حيث أنه ب -كما يسميها هذا الجانب -ويرى الاتجاه الثاني بأن هذه العقوبات   

فإن هذا الخبر ينتشر في الأوساط التجارية بمجـرد قيـام حالـة     ؛قيام الطرف الخاسر برفض التنفيذ

هذه العقوبات كما أن المقاطعة التي يتعرض لها الطرف الممتنع تكون أكثر إلى الرفض ودون الحاجة 

ن المؤسسات لم تقم بالإضافة إلى أن هناك الكثير م. جدوى في حالة كونها مقاطعة خفية وليست معلنة

ولو مرة واحدة باستعمال هذه العقوبات القمعية على الرغم من ورودها في نظامها الأساسي ومثال ذلك 

  .382وغرفة ليون التحكيمية) نبريم(بورصة في 

فإننا نرى بأن هذه الوسائل ولكـي   -حيال مدى مشروعية وفعالية هذه الوسائل -ومن وجهة نظرنا   

بحيـث يرتضـي كـلا     ؛ة منها فلا بد من إدراجها ضمن اتفاق التحكيم الأساسيتحقق الغاية المرجو

 ،الطرفين تطبيق هذه الوسائل عليه في حالة امتناعه عن تنفيذ كحكم التحكيم الذي سيصدر في المنازعة

وفي هذه الحالة فإن وسائل الإجبار تكتسي بالمشروعية والفعالية بموجب اتفاق أطـراف الخصـومة   

في غير هذه الحالات فلا نرى أن هذه الوسائل مشروعة أو ذات جدوى، وبالتالي فإننا ندعو  أما .عليها

يبيح بشكل صريح فرض  ؛المؤسسات التحكيمية إلى صياغة شرط ضمن اتفاقية التحكيم النموذجية لديها
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أمرهم  وهم على بينة من ،ومع بيان نوعيتها للأطراف لكي يتفقوا على الخضوع لها ،مثل هذه الوسائل

  .وتكون بالتالي ملزمة لهم

ويتضح لنا من خلال هذه الوسائل أثرها الكبير على الطرف الممتنع عن التنفيذ، فهي تضر بسمعته    

التجارية أمام المجتمع التجاري والذي يتعامل معه، مما يؤدي على عدم التعامل معه فـي المسـتقبل،   

خص منبوذ لا يتعامل معه أحد، ونود الإشارة في هـذا  الأمر الذي يؤدي أيضا إلى إفلاسه أو بقائه كش

تحت رعاية غرفة التجـارة   1962الصدد إلى  أن المؤتمر الدولي للتحكيم الذي عقد في باريس  عام 

قد اقترح إنشاء مكتب لتسجيل أحكام التحكيم التي لم تنفذ من قبل من صدرت ضدهم، . (ICC)الدولية 

  .إنه يعد تكريسا لوسائل الإجبار المعنويةفهذا المكتب إذا ما تم إنشاؤه ف

ندفع أطراف التحكيم إلى التنفيـذ  إلا أن ما نخلص إليه مما تقدم هو وجود دوافع وأسباب كثيرة قد ت   

الطوعي لأحكام التحكيم باعتباره الطريق الأمثل والأسهل، حيث أنه في حالة رفـض التنفيـذ بـدافع    

بهذا الطرف، حيث تمس سمعته التجارية بل وتلحق الضـرر   التعنت، فإن هناك أضرارا جسيمة تلحق

  .بوضعه المالي، الأمر الذي يدعوه إلى اختيار وسيلة التنفيذ الطوعي كخيار أفضل
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  النفاذ المباشر لأحكام التحكیم .2.2.1.2.1

دولة التنفيذ تقوم فكرة النفاذ المباشر لأحكام التحكيم الأجنبية على أن حكم التحكيم يعتبر نافذا داخل    

ودون الحاجة إلى إعطائه أمرا بالتنفيذ من قبل القضاء الوطني في تلك الدولة، بمعنى أنه  ،بشكل مباشر

ه صدر من المحاكم الوطنية لدولة التنفيذ، وقد جاءت بهذ ييجب معاملة الحكم الأجنبي وكأنه حكم وطن

التي أبرمت في وومواطني الدول الأخرى  منازعات الاستثمار بين الدولالآلية اتفاقية واشنطن لتسوية 

 ـضمنت إنشاء مركز ل، والتي ت1965عام  ،  (ICSID)تسوية المنازعات الاستثمارية والمعروف بـ

به الاتفاقيات الدولية يم الأجنبية مقارنة بما جاءت حيث يقدم هذا المركز آلية فريدة في تنفيذ أحكام التحك

من ) 054/1( التجاري، وقد نصت على هذه الآلية الجديدة المادةالأخرى في مجال تنفيذ أحكام التحكيم 

تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء علـى أحكـام هـذه    " اتفاقية واشنطن التي جاء فيها 

الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيـا صـادرا مـن    

لدول المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها محكمة محلية، وعلى ا

الفيدرالية، وان تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر عن محـاكم إحـدى الـدول    

  .383 "الفيدرالية

زة لتنفيذ أحكام ومن خلال هذا النص يتضح لنا جليا بأن اتفاقية واشنطن قد جاءت بآلية جديدة ومتمي   

التحكيم الأجنبية الصادرة في أي من الدول الأطراف فيها، ويكمن جوهر تميز هذا النص في أنه اعتبر  

الحكم التحكيمي الأجنبي وكأنه حكم قضائي وطني أصدرته محكمة وطنية، وبمعنى آخر فإن القضـاء  

  .الداخلية الوطني وبموجب هذه الاتفاقية لا يستطيع إخضاع هذا الحكم لرقابته

علـى  ) 54/2(أما بالنسبة للشكل الإجرائي للتنفيذ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فقد نصت عليه المادة    

على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه علـى أراضـي الدولـة    " : أنه

كمة المختصة أو إلى سلطة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير  العام إلى المح
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من المـادة نفسـها قـررت أن    ) 3(كما أن الفقرة ..." أخرى تحددها الدولة المذكورة في هذا الغرض

القانون السائد والخاص بتنفيذ الأحكام في الدولة المتعاقدة هو الذي يحكم تنفيذ الحكم الأجنبي، حيث أن 

ن القضاء الوطني، وهذا ما جاء به نـص المـادة   الاتفاقية ضمنت مراجعة داخلية لهذا الحكم بعيدا ع

من الاتفاقية والتي أجازت لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم لاكتشاف حقائق ) 51/1(

ولكن هذه المراجعة لا . تؤثر في الحكم لم تكن معلومة لدى المحكمة التحكيمية التي أصدرت هذا الحكم

ى المحكمة التحكيمية نفسها التي أصدرت الحكم أو محكمة تحكيميـة  تقدم إلى القضاء الوطني وإنما إل

قد أقرت المراجعة الداخلية للحكم التحكيمي في حالة الطعن بالبطلان في ) 52/1(أخرى، كما أن المادة 

وذلك عن طريق هيئة تحكيمية جديدة تشكل وفقا ) إلغاء الحكم(هذا الحكم وهو ما تطلق عليه الاتفاقية 

  .384 ه الاتفاقيةلأحكام هذ

 -والذي استحدثته اتفاقية واشـنطن  -ومن جانبنا نرى أن ميزة النفاذ المباشر لحكم التحكيم الأجنبي   

باعتباره  الدوليلما يحمله من دعم كبير لنظام التحكيم ميز وجاذبية هذه الاتفاقية نظرا يعد من مظاهر ت

ميسر للحكم التحكيمي بعيدا عـن تعقيـدات   قضاء خاصا للتجارة الدولية وما يضمنه من تنفيذ سهل و

القضاء الوطني وعلى  رأسها حالات رفض التنفيذ التي تؤدي إلى عرقلـة تنفيـذ الحكـم التحكيمـي     

إلى القول بأن نظام النفاذ المباشر الذي جاءت بـه   385 الأجنبي، وفي هذا الصدد يذهب جانب من الفقه

جنبي عبر الدول مما يعطيه طابعا دوليا حقيقا يمنحه مكنة اتفاقية واشنطن يكفل نفاذ الحكم التحكيمي الأ

الدخول إلى الأنظمة القانونية المختلفة دون أن تكون لهذه الأنظمة حق مراجعتـه أو حتـى مراقبتـه    

ظاهريا، وكل ما يخضع له من إجراءات هي الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكـام القضـائية النهائيـة    

  .الصادرة في دولة التنفيذ

  

  



170 
 

  تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة بواسطة القضاء الوطني .2.2.2.1

تخضع مسألة تنفيذ أحكام القضاء الوطني لإجراءات محددة كونها لا تخرج عن نطاق الاختصاص    

بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبي، نجد أن هناك عدة أنظمة تختلـف بـين    الوطني؛ لكن إذا ما تعلق الأمر

ء التحكيم؛ قضاء خاص وإذا ما كان التحكيم دولياً فإن حكمه هنا سيدخل في دائرة وبما أن قضا. الدول

التحكيم تدخلا مباشرا من القضاء الوطني في دولة  نظام قانوني لدولة يعد أجنبياً عنها؛ لهذا يتطلب حكم

نظـام   بأحد الأسلوبين الأكثر شيوعاً، ونقصـد بهمـا  التنفيذ لإمكانية وضع هذا الحكم موضع التنفيذ 

هذين النظامية من في تفصيل المن خلال هذا المطلب بالدعوى الجديدة أو نظام الأمر بالتنفيذ؛  وسنقوم 

 منهما تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الأول ، وذلك من خلالأنظمة تنفيذ الأحكام الأجنبية 

  .الثاني نظام الأمر بالتنفيذ و في نظام الدعوى الجديدة، 

  نظام الدعوى الجدیدة .2.2.1.1.2

مفاد هذا النظام أن القرار التحكيمي لا ينتج أثراً بذاته، وإنما لا بد من رفع دعوى جديـدة يكـون      

موضوعها هذا القرار التحكيمي الذي يكون دليلاً قاطعاً على ما ورد به، وتتحقق الدعوى الجديدة هذه 

 عنصرين؛ نتناول فـي الأول  من خلال ا النظام دراسة هذسيجري معنا وعليه  .بتوافر شروط معينة

لشروط الواجب توافرهـا لممارسـة هـذه    لونتعرض في الثاني  ،تعريف نظام الدعوى الجديدة منهما

  .الدعوى

  تعريف نظام الدعوى الجديدة -أولاً

هـذه   وفقاً لنظام الدعوى الجديدة؛ فإنه يكون أمام المحكوم له بالقرار التحكيمي طريقتين لمباشـرة    

فيها بالحق محل النزاع، وفي هذه الحالة لا يكون للحكـم الـذي    الدعوى، فإما أن يرفع دعوى يطالب

ولا . يصدر في الخارج أية قيمة ، وبالتالي يطرح الحكم التحكيمي جانباً ولا يقدم فيها هذا الحكم كدليل

   .يستند له إلا على الحق المطالب به، باعتباره أساساً للدعوى
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ا له أن يتبع الطريق الثاني، وهو الذي يهمنا حيث يرفع المحكوم له دعوى جديدة يقدم فيها حكم وإم   

نظام و. 386التحكيم الأجنبي المطلوب الاعتراف به، وتنفيذه فيستند عليه وليس على الحق محل النزاع

حه برفـع  ينطلق من فكرة مؤداها قيام من صدر حكم التحكيم لصـال  على هذا النحو الدعوى الجديدة

. للمطالبة بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصـالحه  ؛دعوى جديدة أمام القضاء الوطني في دولة التنفيذ

فيقوم القاضي الوطني بإعادة نظر الدعوى التحكيمية وإثارة جميع المسائل الموضوعية فيهـا وذلـك   

ديدة ينظر إلى حكـم  بحضور طرفي الخصومة التحكيمية، وسبب ذلك يعود إلى  أن نظام الدعوى الج

التحكيم الأجنبي باعتباره دليلا غير قاطع فيما قضى به من مسائل الواقـع والقـانون، أي أن الحكـم    

م بالخطأ كالتحكيمي يمثل دليلا يقبل إثبات العكس، بحيث يجوز للمدعي عليه الطعن في صحة هذا الح

لنزاع من جديد ليتأكد من صـحة  في تطبيق القانون، وعلى القاضي الوطني حينئذ أن ينظر موضوع ا

إلا أنه وفي فترة لاحقة حصل تطور قضائي لهذا النظام استوجبه ضـغط المعـاملات   . الحكم الأجنبي

التجارية الدولية، بحيث استقر هذا  النظام على اعتبار حكم التحكيم الأجنبي دليلا حاسما في الـدعوى  

الطعن في صحة الحكم التحكيمي من حيث القانون الجديدة وهو دليل لا يقبل إثبات العكس، فلا يجوز 

والوقائع، فالقاضي الوطني أصبح ملزما بالأخذ بهذا الدليل بمجرد استيفاء بعـض الشـروط الشـكلية     

  .387ودون فحص لموضوع الحكم

وفي انجلترا حصل تطور تشريعي يتعلق بنظرية المراجعة الموضـوعية لحكـم التحكـيم والنـي        

قرر ما يعرف بإجراء ، والذي كان ي1950في ظل قانون التحكيم الانجليزي لسنة  اشتهرت بها انجلترا

، ومؤدى هذا الإجراء أنه إذا أثيرت مسالة قانونية أثناء نظر دعوى التحكيم فإن لكل من الحالة الخاصة

مة، من قبل المحككيم أن يتم البت في هذه المسألة الطرفين الحق في أن يطلب من المحكم أو هيئة التح

ومن الناحية العملية فإنه نادرا ما كان المحكم يرفض طلب إجراء  الحالة الخاصة، ويرجع السبب في 

تقرير  هذه الحالة في القانون الانجليزي إلى خشية المحاكم الانجليزية من تهديد وحدة القانون التجاري 
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لعمل أظهر مساوئ هذا النظـام،  الانجليزي، إذا لم تملك هذه المحاكم اختصاصا إشرافيا واسعا، ولكن ا

حيث أن أحكام التحكيم وفقا لهذا النظام لن تكون أبدا نهائية نظرا لمراجعة المحاكم الانجليزية لمسائل 

تم إلغاء ما  388 1979ولكنه وبصدور قانون التحكيم لسنة . القانون كلما طلب أحد الأطراف منها ذلك

لمحكمة العليا فقط اختصاص إبطال حكـم التحكـيم   يعرف بإجراء الحالة الخاصة حيث نص على أن ل

على أساس الخطأ ففي الواقع أو القانون بظاهر الحكم، حيث اشترط أن لا يكون  استئناف الحكم مقبولا 

  .389 إلا إذا كان الفصل في مسألة القانون يمس بشكل جوهري حقوق الأطراف

ودول الكومنولث باعتباره وسيلة للمطالبة وتأخذ بعض الدول بنظام الدعوى الجديدة وخاصة انجلترا    

بالحق الثابت في الحكم التحكيمي، ومع هذا فإنها تعتبر الحكم التحكيمي الأجنبي دليلا قاطعا في هـذه  

ن ما تنفذه هو فقـط الحكـم   كيمي باعتباره حكما أجنبيا، بل أالدعوى الجديدة، فهي لا تنفذ الحكم التح

ي استند إلى الحكم التحكيمي الأجنبي كدليل غير قابل لإثبات العكس الذ 390الوطني أي الحكم الانجليزي

في هذا الصدد يقول أحد الفقهاء ، أن نظام الدعوى الجديدة وإن كان قد حـافظ  و،  391 في هذه الدعوى

من حيث الشكل على مبدأ سيادة الدولة ولكنه ومن حيث الواقع فإن هذا النظام يكاد يعتـرف بطريقـة   

ار الحكم الأجنبي كاملة، حيث أن القضاء الوطني لا يستطيع مراقبة مدى سلامة الحكم غير مباشرة بآث

  . 392 الأجنبي من الوجهة الموضوعية مادام أن الشروط الشكلية لتنفيذه قد توافرت

  شروط قبول الدعوى الجديدة -ثانياً

ية على أساس قاعدة الفصل التام لا يأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ كإجراء لتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنب   

بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ؛ بل يتعين لقبول الدعوى في هذه الحالة توافر شروط تضمنها 

  :مثلاً القانون الإنجليزي نذكر منها
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  .صدور القرار التحكيمي من هيئة مختصة -1

إذا كان فاصلاً في النزاع بصفة  أن يكون القرار التحكيمي نهائياً وفق القانون الإنجليزي، وهذا -2

قطعية؛ بحيث لا يمكن إعادة طرح المسألة على القضاء مرة أخرى، لذلك لا يعترف بـالحكم  

 .التحكيمي الأجنبي إلا إذا كان حائزاً لقوة الشيء المقضي به في بلد صدوره

 .ألا يكون القرار التحكيمي قد توصل إليه بطريق الغش -3

 .ي الأجنبي ما يخالف النظام العامألا يتضمن القرار التحكيم -4

فإذا توافرت الشروط سابقة الذكر؛ فليس أمام صاحب المصلحة إلا اللجوء إلـى القضـاء، وذلـك       

بدعوى عادية يكون أساسها الحكم التحكيمي الأجنبي؛ يطالب فيها بحقه الذي سبق إثباته بموجب هـذا  

يمي باعتباره دليلاً قاطعاً لا يقبل إثبات العكس؛ ومن وفي هذه الحالة يعتد القاضي بالقرار التحك. الحكم

ثم لا يستطيع المدعى عليه أن يطعن في صحة القرار التحكيمي الأجنبي، فإذا حكم القاضـي بثبـوت   

  . 393الحق المطالب به والثابت في القرار التحكيمي على الوجه المتقدم يجري تنفيذ الحكم 

ام الدعوى الجديدة على النحو المتقدم شرحه؛ لا يختلف اختلافـاً  وإذا أمعنا النظر فإننا نرى أن نظ   

جوهرياً مع نظام الأمر بالتنفيذ المتبع في النظم اللاتينية، حيث أن كليهما يهدف إلى الاعتراف بالقرار 

التحكيمي الأجنبي، غير أن الاختلاف بينهما هو أن الحكم الصادر في الدعوى الجديدة هو الذي يكون 

لتنفيذ؛ بينما بالنسبة للأمر بالتنفيذ فالحكم المعني بالتنفيذ هو القرار التحكيمي؛ وهو ما سيتبن لنا محلاً ل

  .   جلياً من خلال المعالجة التي سننتهجها في الفرع الثاني
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  نظام الأمر بالتنفیذ .2.2.1.2.2

من أهم آليات تنفيذ الأحكـام   -ةالمتبع في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي -تعد آلية نظام الأمر بالتنفيذ   

 بهاوأكثرها شيوعا وانتشارا مقارنة بنظام الدعوى الجديدة، فهو بذلك يمثل الطريقة القضائية المعمول 

لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من قبل  القضاء الوطني، وسنحاول من خلال هذا الفرع تناول مفهوم هذا 

كما أننا سنتناول ومن خلال هذا الفرع السلطة الآمرة بالتنفيذ   اهالنظام وأساليب الرقابة المتبعة بموجب

  .وشكله الإجرائي ومتطلباته وذلك في البنود التالية

  مفهوم نظام الأمر بالتنفيذ : أولا

أسلفنا من الأنظمة الأكثر شيوعا ويسرا لتنفيذ أحكام التحكيم  كما سبق و 394 يعد نظام الأمر بالتنفيذ   

م التحكيم من أجـل  كحلعند مراقبته  -أنه يقوم على فكرة مؤداها قيام القاضي الوطنيالأجنبية، حيث 

بالتأكد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية في هذا الحكم يتعلق أغلبها بصحة الإجـراءات   -تنفيذه

دولة  التي أدت إلى صدور هذا الحكم، والتأكد من مدى ملاءمة الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام في

 ـتنفيذ الحكم، ولذا فإن القاضي الوطني سيقوم برفض حكم ال روط تحكيم في حالة كونه لم يستوف الش

الشكلية التي يتطلبها القانون الوطني لتنفيذ هذا الحكم والتي نصت عليها غالبية قوانين دول العالم، أما 

التحكـيم الأجنبـي وتذييلـه     مفي حالة توافر هذه الشروط فإن القاضي الوطني يعطي الأمر بتنفيذ حك

  .غة التنفيذيةبالصي

أمام القضاء من قبل صاحب المصلحة رفع دعوى مفاده ويتضح لنا من ذلك أن نظام الأمر بالتنفيذ    

إلـى   يلجأفي نظام الأمر بالتنفيذ  فطالب التنفيذ، ول على حقه في تنفيذ القرار التحكيميالوطني للحص

ذ الحكم التحكيمي الصادر لمصلحته، وإن كان نطاق رقابـة القاضـي   القضاء للحصول على أمر بتنفي

الوطني تأخذ أحد أسلوبين، أولهما أسلوب الرقابة على الحكم، والثاني أسلوب المراجعة واللذين سنأتي 

  .على تفصيلهما في البند الثاني من هذا الفرع
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" : التنفيذ، حيث عرفـه بأنـه  إلى محاولة وضع تعريف لنظام الأمر ب 395وقد ذهب جانب من الفقه   

الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنيا أو أجنبيا 

، وأيا كان التعريف الـذي  "بالقوة التنفيذية، وبالتالي فهو يمثل نقطة الالتقاء بين القضاء الخاص والعام

جوهر الرقابة القضائية على أعمـال   -نظر الكثيرينمن وجهة  -أضفي على هذا النظام إلا أنه يظل

نظام الأمر بالتنفيـذ لـيس   " : المحكمين، وفي هذا المقام يذهب الدكتور عزت البحيري إلى القول بأن

دليلا على صلاحية حكم التحكيم للتنفيذ الفوري، وإنما يشكل شرطا لوضع الصيغة التنفيذية  التي تمثل 

إلى  397ب جانب آخر من الفقه هذ، وي 396"الحكم التحكيمي للتنفيذ الفوريبدورها الدليل على صلاحية 

على التحقق من مـدى  يقتصر أن أمر التنفيذ لا يعد من قبيل الأعمال القضائية، كما أن الأمر بالتنفيذ 

من مدى فاعلية نظـام الأمـر    398توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين، وقد قلل البعض الآخر

وبأنه نظام غير كاف في حالة تعاظم حجم المبادلات بين مجموعة من الدول أو بالنسبة للبلاد بالتنفيذ، 

التي تقع ضمن تجمع اقتصادي أو إقليمي، حيث يتم  اللجوء إلى نظام اتفاقي بين دول هذه التكـتلات  

  .لتيسير الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها

 رقم قانونالمن ) 1051(دراسة نظام الأمر بالتنفيذ، حيث نصت المادة بنت القوانين محل الهذا وقد ت   

يـتم الاعتـراف بأحكـام    : "المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه 08/09

التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان الاعتراف غير مخالف للنظام العام 

ر قابلة للتنفيذ وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التـي صـدرت أحكـام    وتعتب. الدولي

التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجوداً في خـارج  

وبتحليلنا لهذا النص نستنتج أنه فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالأمر بتنفيـذ  " . الإقليم الوطني

قرارات التحكيم؛ فقد حددها المشرع الجزائري، مميزاً في ذلك ما بين الأحكام الصادرة في الجزائـر  

التي تبنت مكان صدور الحكم  399وبين الأحكام الصادرة في الخارج؛ أسوة بما جاء في اتفاقية نيويورك
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الأمر بالتنفيذ يوجه إلـى  لتحديد الصفة الأجنبية له؛ وبالتالي إذا كان   مقر التحكيم بالجزائر فإن طلب 

رئيس المحكمة التي يمتد اختصاصها إلى المكان الذي صدر فيه هذا الحكم ؛ وهو نفس موقف التشريع 

أما إذا كان مقر التحكيم خارج تراب الجمهورية؛ أي صدور الحكم في دولة أجنبيـة، فـإن   . الفرنسي

يطلب فيها التنفيذ؛ أي رئيس المحكمة  اختصاص إصدار الأمر بالتنفيذ يرجع لرئيس محكمة الجهة التي

  .محل التنفيذ

يجد المشرع الجزائري وتسهيلاً ) 1051(المادة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن المتفحص لنص    

منه لعملية تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية؛ لا يستدعي ضرورة رفع دعوى جديدة أمـام المحـاكم   

الذي صدر الحكم لصالحه التقدم بطلب إلـى الجهـة القضـائية    الوطنية، بل يكفي صاحب المصلحة 

المختصة لأجل الحصول على أمر بالتنفيذ الجبري؛ مقابل قيام القاضي برقابة صحة الحكم من حيـث  

الشروط القانونية اللازمة والإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار الحكم والنطق به، دون إعادة النظـر  

  .400ونه؛ وإلا اعتبر ذلك مساساً بحجية الشيء المقضي فيهفي موضوعه أو رقابة مضم

وبالرجوع إلى التشريعات  المقارنة؛ نجد المشرع الفرنسي قد سلك نفس المسلك؛ حيث  أضاف إلى    

؛ فصلاً خاصـاً  12/05/1981، وذلك بالمرسوم الصادر في 1981قانون المرافعات الصادر في عام 

التي تصدر في منازعات تكون جميع  –ه بين أحكام التحكيم الوطنية بالتحكيم التجاري الدولي، فصل في

بالمحكمة الابتدائية التي صدر  401والتي يختص بإصدار أمر تنفيذها قاضي التنفيذ -عناصرها فرنسية

، الفقـرة الأولـى مـن القـانون     )1477(وهذا ما يستفاد من نص المـادة  . حكم التحكيم في دائرتها

  . 402المذكور
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من القانون السابق ذكره تقوم بإحالة الأحكام الصادرة في ) 1500(الإشارة هنا إلى أن المادة  وتجدر   

ووفقـاً لـنص المـادة    . من هذا القانون) 1507، 1498(الخارج ويراد تنفيذها في فرنسا إلى المواد 

وينبغـي  يطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الإقليم الفرنسي مـن قـاض التنفيـذ،    ) 1498(

للاعتراف وتنفيذ هذا الحكم إثبات صدوره وذلك يكون بتقديم أصل الحكم وأن لا يتضمن هذا الحكم ما 

  . 403يخالف النظام العام في فرنسا

من قانون المرافعات الفرنسي؛ ) 1500(أما بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية؛ فنجد المادة    

الصادرة في الخارج، والتي يراد تنفيذها فـي فرنسـا إلـى المـواد      تقوم بإخضاع الأحكام التحكيمية

يطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الإقلـيم  ) 1498(منه؛ فوفقاً لنص المادة ) 1498-1507(

الفرنسي من قاضي التنفيذ، وينبغي للاعتراف وتنفيذ هذا الحكم إثبات صدوره، وذلك يكون بتقديم أصل 

  .404، وأن لا يتضمن ما يخالف النظام العام في فرنساالحكم التحكيمي

يعقد الاختصـاص   1994لسنة  27أما بالنسبة للمشرع المصري؛ فنجده في ظل قانون التحكيم رقم    

بإصدار أمر التنفيذ لأحكام التحكيم التجاري الدولي لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف 

جوز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاة المحكمة لإصدار الأمر بالتنفيـذ  أخرى يتفق عليها الأطراف، وي

من هذا القانون؛ هذا وقد أوجبت المادة المذكورة على طالب التنفيذ أن يرفق ) 56(تطبيقاً لنص المادة 

  :بطلبه ما يلي

  .أصل الحكم وصورة موقعة منه -1

 .صورة من اتفاق التحكيم -2

 .اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بهاترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة إلى  -3

  . من نفس القانون) 47(صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة  -4
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وحتى يقبل هذا الطلب؛ لا بد من انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وهي تسعون يوماً من تـاريخ    

من القانون المشار إليه، على أنه  لا يترتب علـى   )57(إعلان الحكم للمحكوم عليه طبقاً لنص المادة 

  . رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ

ويحظر القانون المصري على القاضي المعروض عليه طلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي    

فحص الحكم من الناحية الموضوعية، فليس له سلطة تقدير صحته أو بطلانه، ومن ثم فإن عمل هـذا  

، وهذا ما قضت 405ضي يقتصر على إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو رفضه، لأنه ليس جهة استئناف القا

إذا تطرق القاضي : " حيث جاء فيه 21/05/1990به محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 

إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عـن حـدود   

  ".   ه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو يرفضه ولايته لأن

ومن خلال ما سبق، نستنتج أن التحكيم الدولي؛ وسيلة فعالة لفض نزاعات الاستثمار، وهو عمـل     

قضائي يجري خارج الجهات القضائية الوطنية، لكن دون الفصل المطلـق بينهمـا؛ نظـراً لحاجـة     

اف المتنازعة التي تحيل المنازعة الاستثمارية للتحكيم الدولي إلى تدخل القضاء خاصة في مجال الأطر

الاعتراف بالأحكام التحكيمية لإضفاء الحجية عليها، ومن ثم تسهيل عملية تنفيـذها سـواء بالوسـائل    

م له الحصـول  الودية أو الجبرية؛ ليتسنى للأطراف المتنازعة استنفاذ منطوق الحكم، وللطرف المحكو

على حقوقه وتفادي امتناع أو تقاعس المتنازع المحكوم ضده مـن التهـرب عـن الاسـتجابة لأداء     

أي أن القضاء يمارس رقابة تنفيذية على أحكام التحكـيم الأجنبيـة؛ تختلـف    . الالتزامات الملقاة عليه

  .الموالي أساليبها باختلاف الأنظمة القانونية، وهو ما سنسعى للتفصيل فيه في البند
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  أساليب الرقابة على حكم التحكيم الأجنبي في ظل نظام الأمر بالتنفيذ: ثانيا

لفرض رقابة القضاء الوطني على حكم التحكيم الأجنبي قبل إصدار الأمر بتنفيـذه،   406يوجد أسلوبان 

  .وهما أسلوب الرقابة الشكلية وأسلوب والمراجعة الموضوعية

  أسلوب الرقابة الشكلية -1

يقوم هذا النوع من أساليب الرقابة على أساس قيام القاضي الوطني وقبل إصـداره لأمـر التنفيـذ       

؛ فإذا بالتحقق من توافر مجموعة من الشروط الشكلية التي ينبغي على حكم التحكيم الأجنبي استيفاءها

الحكم التحكيمي ما توافرت هذه الشروط يقوم القاضي الوطني بإعطاء الأمر بالتنفيذ عن طريق تذييل 

الأجنبي، بالصيغة التنفيذية، ويعد هذا الأسلوب هو المعتمد في اغلب دول العالم، وقد أخذ بـه قـانون   

جليـاً  يتضح المشار إليها في البند السابق؛ حيث ) 1051(الإجراءات المدنية الجزائري في نص المادة 

مر التنفيذ للحكم الأجنبي ما لم يكـن  لا يجيز إعطاء أ جزائريمن خلال نص هذه المادة أن المشرع ال

إثبات وجـود القـرار التحكيمـي،    : أجملها في شرطين هماالشروط الشكلية، لمجموعة من مستوفيا 

، من ذلك يظهر أن هناك شرطين للاعتراف بالقرار 407ومطابقة القرار التحكيمي للنظام العام الدولي 

  :التحكيمي والأمر بتنفيذه

ي إثبات وجود القرار التحكيمي، من قبل الجهة التي تسـتفيد منـه، وهـذا    يقتض :ماديالشرط ال -)أ

الوجود يتمثل في تقديم أصل القرار، مرفقاً بالاتفاقية التحكيمية، وإذا كانت هذه المستندات غير محررة 

بالعربية، يقتضي أن ترفق بترجمة لها من قبل مترجم محلـف مسـجل علـى لائحـة المتـرجمين      

  .408المحلفين

ويعتبر التنفيذ الجبري للأحكام التحكيمية مرهون باستكمال شرط ؛ يتمثـل طبقـاً لـنص المـادة          

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، في إثبات طالب التنفيذ لوجود القرار التحكيمي؛ عن ) 1051(

سـخ مـن هـاتين    طريق الإدلاء بالأصل أي الوثيقة الأصلية لقرار التحكيم مرفقاً باتفاق التحكيم، أو ن
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؛ والمتمثلة فـي  )1052(الوثيقتين، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها المنصوص عليها في المادة 

إيداع الطرف المراد التنفيذ لصالحه، هذه الوثائق لدى القاضي المختص على نفقة الطرف الذي يهمـه  

الحصول على الوثائق الأصلية،  أما إذا تعذر على الطرف المعني). 1053(التعجيل تطبيقاً لنص المادة 

  . 409فبإمكان تقديم النسخ المصادق عليها أو النسخ التي يتم ترجمتها إلى لغة بلد التنفيذ 

يقتضي أن لا يكون الاعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي، مخالفاً للنظـام العـام    :قانونيالشرط ال -)ب

قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة     المتضمن 08/09وما يميز القانون . الدولي بصورة واضحة

الجزائري أنه يفرق بين التحكيم الداخلي في هذا الشأن، والتحكيم الدولي؛ حيث يقلص في هذا الأخيـر  

وكل ما هو مطلوب من القاضي عند نظره في القرار التحكيمي هو التحقـق  . التفحص إلى حده الأدنى

م العام الدولي، دون أن يكون له الحق في الغوص مما إذا كان يحتوي على خرق واضح وفاضح للنظا

وهكذا فإن القانون الجزائري يذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه اتفاقية نيويـورك؛ لأن  . في ما يتعدى ذلك

القاضي الجزائري المولج بالنظر في القرار التحكيمي، بهدف منحه الصيغة التنفيذية، ليس مسموحاً له 

  .إلا في الحالة التي يتضمن فيها القرار خرقاً واضحاً للنظام العام الدولي رفض منح الصيغة التنفيذية،

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع النص الفرنسـي فـي هـذا    ) 1051(وقد اتفقت المادة    

الخصوص؛ بحيث جعلت الاعتراف والتنفيذ الجبري لقرار التحكيم الأجنبي متوقفان على عدم خـرق  

لنظام العام الدولي؛ فالمقصود هنا ليس النظام العام الوطني، الذي لا يتم إعمالـه إلا فـي   هذا القرار ل

الحالات التي يكون فيها التحكيم وطنياً بحتاً؛ أي الذي لا تتوافر فيه المعايير الدولية، ولا ما يعرف لدى 

. كل المجتمعات والشعوببعض الفقهاء بالنظام العام الدولي الحقيقي الذي يضم القواعد المشتركة بين 

وإنما المقصود هو تلك الصورة المخففة من النظام العام الجزائري التي تتماشى مع مقتضيات المرونة 

التي تتسم بها التجارة الدولية، سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية، وبذلك يقع علـى  

صه للتأكد من عدم خرق الهيئة التحكيمية لقواعـد  عاتق الجهة القضائية المكلفة بتنفيذ الحكم مهمة فح



181 
 

ومبادئ النظام العام الدولي؛ من أجل الاعتراف به، والأمر بتنفيذه أو رفـض التنفيـذ؛ دون الامتـداد    

  .لمراجعة الحكم

قانون التحكيم المصري؛ حيث حددت المادة وردت نصوص مشابهة لهذا النص في كل من هذا وقد    

لا يجوز الأمر بتنفيذ حكـم  : " أحكام التحكيم الأجنبية في فقرتها الثانية، بقولها منه شروط تنفيذ) 58(

  :التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي

  .أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم في موضوع النزاع - أ

 .أن لا يتعارض مع النظام العام في جمهورية مصر العربية  -  ب

  .  نه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاًأنه قد تم إعلا -  ت

 وكذلك قانون الإجـراءات ) 7(المادة قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني في والأمر نفسه بالنسبة ل   

  .أسلوب الرقابة الشكلية تبنتقد   هذا التشريعات مما يعني أن) 235/2(المدنية الإماراتي في المادة 

حيث جاء في أحد  هاأسلوب الرقابة الشكلية في بعض أحكام 410دنية وقد أكد قضاء محكمة التمييز الأر

قرار المحكمين تنحصر في مراقبة  تنفيـذ  المحكمة وهي تنظر طلب تصديق أن وظيفة "هذه الأحكام 

عنـد ، والتحقق من الفسـخ  وإثباتاً ودفعاً صك التحكيم وتطبيق القانون وتامين حقوق التقاضي ادعاء 

حكمة صلاحية محكمة الموضوع في إحلال قناعتها محل قناعة المحكمين بالأدلة الادعاء به، وليس للم

  . "البينات وتقرير الواقع من هذه البينات  و

الرقابـة القضـائية علـى حكـم     " قد أوردت في أحد قراراتها بأن   411كما أن محكمة تمييز دبي    

ع للتأكد من شـرعية أعمـالهم،   المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم قد سنها المشر

فالأمر بالتصديق إذا يقتصر دوره على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ حكمهم داخل البلاد وذلك 

  .."باستيفائه مقوماته الشكلية
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التي تعد من مظاهر  -وتجدر الإشارة إلى أنه في مجال القضاء المقارن وفي إحدى القضايا الدولية   

وبين شركة  (gnmtc gotaverken)وهي قضية  -رقابة الشكلية لحكم التحكيم الأجنبيتأييد أسلوب ال

قد تعاقدت علـى   (gnmtc)ليبية وشركة سويدية، وتتخلص الوقائع في أن الطرف الليبي وهو شركة 

وهو مصنع لبناء السفن، وقد تم الاتفاق في هـذا   (gotaverken)بناء ناقلة نفط مع الطرف السويدي 

، وعند نشوب النزاع بين الطرفين ونظره من (ICC)ى الخضوع لتحكيم غرفة التجارة الدولية العقد عل

صدر المحكمون حكمهم في هذه القضية، وعندما طلب تنفيذ الحكـم أمـام المحكمـة    أقبل هيئة تحكيم 

 ـ ي السويدية العليا دفع الطرف الليبي بوجود عيب في التسبيب على أساس أنه بينما أعلن المحكمون ف

ن الطرف الليبي كان معذورا في رفض تسلم السفن المنشأة بواسطة الطرف أالجزء المسبب من الحكم 

الآخر، فقد أمر المحكمون الطرف الليبي في موضع آخر من الحكم تسلم السفن ممـا يعـد تناقضـا    

نيويـورك لا  ظاهريا، ولم تلتفت المحكمة السويدية العليا إلى بحث هذا الدفع تأسيسا على أن اتفاقيـة  

، وقد علق الدكتور عزت البحيري على هذا 412تجيز مراجعة موضوع النزاع الصادر فيه حكم التحكيم 

لقد أحسنت المحكمة السويدية صنعا بذلك لأن من شأن بحث مثل هذا الاعتراض توسيع  "الحكم بالقول 

  .413 "مهمة المحكمة المطلوب منها التنفيذ

  :أسلوب المراجعة الموضوعية -2

يقوم هذا الأسلوب على عدم الاكتفاء بالرقابة الشكلية على حكم التحكيم الأجنبي، وإنما يمتـد إلـى      

مراجعة هذا الحكم من الناحية الموضوعية فيما يتعلق بمدى صحة تطبيق المحكم للقاعدة القانونية على 

لأنـه   ؛ي موضوع النزاعتدخل فيالنزاع، وكذلك مسألة  تقديره الوقائع، مما يعني أن القاضي الوطني 

إلـى   414 عن طريق هذه المراجعة سيقوم بإعادة نظر المنازعة من جديد ولذلك ذهب جانب من الفقـه 

م عقيم وجامد  ويتنافى مع متطلبات التعاون الدولي في مجال تيسير تنفيـذ  اوصف هذا النظام بأنه نظ

 وإنما اله؛عمإيؤدي لا الحكم، كما أنه الأحكام الأجنبية عبر الدول، حيث يؤدي هذا الأسلوب إلى إهدار 
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، وبالتالي فإنه يتشابه مع نظام الدعوى الجديدة من من جديد إعادة عرض النزاع أمام القاضي الوطني

  .حيث النتائج المترتبة عليه

، إلا 1950النظام الانجليزي في ظل قانون التحكيم لسـنة   مننظام المراجعة الموضوعية  أخذوقد    

ثم التخفيف من هذه المراجعة الموضوعية لحكم التحكيم  1979قانون التحكيم الجديد لسنة  أنه وبصدور

إلـى أن  هنـا  وتجدر الإشـارة   .415  وثم إلغاء حق المحكمة العليا في مراجعة الحكم لخطا في القانون

تقـر   القضاء الأردني وعلى الرغم  من تبنيه لأسلوب الرقابة الشكلية إلا أننا وجدنا أحكامـا أخـرى  

أن من واجـب  " ففي احد أحكامها قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه . أسلوب المراجعة الموضوعية

محكمة الموضوع وهي تنظر في دعوى تصديق أو فسخ قرار المحكمين أن تدقق فـي البينـة التـي    

  .416  "اعتمدها المحكمون إلى النتيجة التي توصلوا إليها وترى إن كانت قانونية أو غير قانونية

الأخذ بكلا الرقابتين، وهو بوالذي يتضح لنا من هذا الحكم هو تذبذب موقف محكمة التمييز الأردنية    

والذي كان صريحا في تبنيه  الأردني الأحكام الأجنبية أمر نراه غير جائز كما فيه مخالفة لقانون تنفيذ

حيث حـدد مجموعـة مـن    ) 7(دة لأسلوب الرقابة الشكلية على حكم التحكيم الأجنبي، وذلك في الما

كما أن في هذا الحكـم مخالفـة أيضـا    . الحالات التي يجوز فيها رفض التنفيذ وجميعها حالات شكلية

لقانون التحكيم الأردني والذي لا يفهم من نصوصه جواز المراجعة الموضوعية لحكم التحكيم، وإنمـا  

  .منه) ب-أ/54(تها المادة اشترط مجموعة من المتطلبات الشكلية لرفض الحكم التي حدد

  السلطة المختصة بمنح أمر التنفيذ: ثالثا

تختلف السلطة التي تمنح الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وذلك وفقا للنظام القانوني في دولة التنفيـذ،     

فـي  فغالبا ما تقوم السلطة القضائية في بلد التنفيذ بإعطاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، إلا أنـه  

بعض الأنظمة القانونية تختص سلطة إدارية معينة بإعطاء الأمر بالتنفيذ، وهذا النظام مطبق في عـدد  

، وفي أنظمة أخرى يقوم المحكم ذاته بإعطاء الأمر بتنفيذ حكـم  )ندهالسويد و فلك(قليل من دول العالم 



184 
 

لحكم في هذا النظـام بقـوة    ، حيث يتمتع ا)النرويج وهنغاريا ورومانيا(التحكيم كما هو معمول به في 

التنفيذ من تاريخ إيداعه قلم كتاب المحكمة أو خلال مهلة من الإيداع إذا لم تقدم ضده أيـة مراجعـة   

  .417قضائية 

السلطة القضائية سلطة إصـدار   لجزائريالمشرع ا ة للقوانين محل الدراسة، فقد أعطىأما بالنسب    

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري الواردة تحت عنوان ) 1054(أحالتنا المادة الأمر بالتنفيذ، حيث 

وقد جاء في المـادة  . من القانون ذاته) 1038إلى  1035(تنفيذ أحكام التحكيم الدولي؛ إلى المواد من 

يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلاً للتنفيذ بأمر من رئـيس  : " ما نصه) 1035(

در في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة مـن الطـرف   المحكمة التي ص

: " وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا الجزائرية في قـرار نقـض لهـا بأنـه    ". الذي يهمه التعجيل 

وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والتي تنص على أن تكون قرارات المحكمـين قابلـة   

أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضـمن الإذن لكاتـب    للتنفيذ بموجب

ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية، وتبعاً لذلك فإن الأمر الصادر بتنفيذ 

لشروط القرار التحكيمي الأجنبي يصدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته الوظيفة الولائية بعد استيفاء ا

التي يتطلبها القانون لأجل إصدار الأمر بالتنفيذ، وتنحصر تلك الشروط في إيداع نسخة أصـلية مـن   

ويجب أن تكون الوثيقتان مصحوبتان بالترجمة إلى . القرار التحكيمي مصادق عليها من اتفاق التحكيم

باعتماد القرارات التحكيمية  من اتفاقية نيويورك الخاصة) 4/2(اللغة العربية طبقا لما تنص عليه المادة 

  . 418"وتنفيذها
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وتتلخص وقائع هذه القضية في نزاع نشب بين مستورد جزائري لمادة السكر ومورد أجنبي علـى     

: مبالغ تمثل أجرة إضافية للنقل البحري وفوائد ومصاريف أخرى، انتهى إلى قرار تحكيمـي بتـاريخ  

وقـد  . ألزم الطرف الجزائري بدفع تلك المبالغ صادر عن جمعية مصفي السكر بلندن 27/05/1999

أتاحت هذه القضية للقضاء الجزائري إحدى الفرص النادرة للكشف عن كيفية تطبيق القواعد الخاصـة  

بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية؛ ذلك أن المتعامل الأجنبي غالباً ما يفضل اللجوء إلـى هيئـات تحكـيم    

لحال التي لم تخرج عن هذه القاعدة، لأن الـدائن حـاول قبـل    أجنبية، مثل ما هو حاصل في قضية ا

اللجوء إلى القضاء الجزائري أن ينفذ القرار في فرنسا لولا أنه حال دون ذلك عدم وجود أموال للمنفذ 

  .419ضده في ذلك البلد 

والقطرة التي أفاضت الكأس حول آلية التنفيذ بدأت في هذه القضية على مستوى  محكمـة باتنـة،      

حينما لجا المورد الأجنبي إلى وسيلة التكليف بالحضور أمام رئيس المحكمة  لاستصدار أمر بالتنفيـذ،  

وهو ما جعل القاضي يقوم بما طلب منه، لكن ضمن اختصاصاته كقاضي أمور استعجالية، فأصـدر  

رسمية من يقضي بالإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة  28/10/2001: أمراً استعجالياً مؤرخاً في

استأنف الطرف الجزائري هذا الأمر طالباً إلغـاءه علـى   . الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي

  :أساس أنه

لم يتم تبليغه رسمياً بالقرار التحكيمي بموطنه في الجزائر، لن التبليغ الذي تم فـي فرنسـا لا    - 

  .يسري أثره في الجزائر

 .لم تقدم نسخة أصلية من اتفاق التحكيم - 

أن الدين المطلوب محدد بالعملة الصعبة، بينما كان يجب تحويله إلى العملة الوطنيـة عمـلاً    - 

 .المتعلق بالنقد والعرض 90/10بأحكام القانون 

 .أن القرار المطعون فيه غير مسبب - 
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 .أن القرار المطعون فيه غير نهائي - 

س التصريح برفضه، فأصدر الشيء الذي اعتبره المستأنف ضده بدون أساس قانوني وطلب من المجل

المجلس القضائي بباتنة باعتبار درجة التقاضي الثانية، ممثلاً في الغرفة الاسـتعجالية قـراره بـذلك،    

الشيء الذي جعله محل للطعن بالنقض، الذي استند على أوجه ثلاثة مستمدة مـن مخالفـة القواعـد    

  .ق القانونالجوهرية في الإجراءات والقصور في الأسباب والخطأ في تطبي

المحكمة العليا الجزائرية في قرارها استندت إلى وجه واحد أثارته من تلقاء نفسها لأنه من النظـام     

العام، ويتمثل في مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والولائي، لكن رغم هذا لم تلتزم الصمت حيـال  

ض منها، وكأنـه تغتـنم هـذه    كل الدفوع التي أثارها الأطراف فأجابت بصورة غير مباشرة عن البع

  الفرصة النادرة لتبين آلية الأمر بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في إلى أي حد وفقت في ذلك ؟

في ما يخص الوجه المثار تلقائياً والمأخوذ من خرق قواعد الاختصاص، فإذا المحكمة العليا محقـة     

ية ليس من اختصاص القضاء الاستعجالي، لأن في ما ذهبت إليه من كون تنفيذ قرارات التحكيم الأجنب

هذا الاختصاص من صميم الوظيفة القضائية، إلا أنها جانبت الصواب في التسبيب، حينمـا اعتبـرت   

وهذا ما . الأمر مرهون بالوظيفة الولائية لرئيس المحكمة في إطار ما يعرف بالأوامر على العرائض

المتضمن قـانون الإجـراءات    08/09القانون ، والقانون يتعارض ما قانون الإجراءات المدنية الملغي

المدنية والإدارية الجزائري الحالي، والذي ينص على أن يكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب 

، ويتضـمن  " بذيل العريضة " وليس  "أصل القرار أو بهامشه " أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل 

، ممـا يجعـل الإجـراء    420تسليم نسخة رسمية بالصـيغة التنفيذيـة   الإذن لكاتب الضبط بالمحكمة ب

  .المنصوص عليه إجراءاً قائماً بذاته تحكمه النصوص الخاصة التي يذكرها القرار
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القرار لا يخبرنا كذلك إذا كان رئيس المحكمة التزام بالإجراءات الوجاهية التي يفرضـها القضـاء      

ن مجرد خطأ شكلي غير مؤثر في تسمية الإجراء، الـذي كـان   الاستعجالي وان المر لا يعدو أن يكو

فإذا كان القاضي قد استدعى الأطراف واستمع إليهم نكون . وراء اللبس الواقع وهو التكليف بالحضور

أمام مراجعة موضوعية لحكم المحكمين في قضية الحال، وهذا لا يستقيم مع أحكـام تنفيـذ القـرار    

  .  الإجراءات المدنية الجزائري، ومع روح التحكيم التجاري الدولي التحكيمية الأجنبية في قانون

العيب الذي لم يتعرض له القرار ذلك ، يتمثل في طبيعة الاستئناف الذي تم أمام المجلس القضائي،    

مـن   23مكرر 458(فيبدو أن الغرفة الاستعجالية هي التي أصدرت القرار لم تراعي مقتضيات المادة 

المتضـمن قـانون    08/09من القانون ) 1056(والتي تقابلها المادة ) ءات المدنية الملغىقانون الإجرا

الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول حالياً ؛ واللتان تحددان الحالات التي يجوز فيها استئناف 

دة على سبيل الأمر القاضي بتنفيذ القرار التحكيمي، كما كان الحال في قضية الحال، وهي حالات وار

، لكن الملاحظ أن القرار استند إلى عدم تبليغ القرار التحكيمي، وهذه الحالة غيـر  421الحصر لا المثال

والأبعد من ن ذلك أن قـانون  . وارد ذكرها في الحالات التي يكون فيها الأمر بالتنفيذ قابلاً للاستئناف

اء برفض التنفيذ عن طريق الاسـتئناف  الإجراءات المدنية أجازت الطعن في أمر قاضي التنفيذ إذا ج

  .422القضائي      أمام المجلس 

من المسائل الهامة التي أضافها القرار دون أن يناقشها الأطراف ما ذهب إليه من ضرورة أن يكون    

القرار التحكيمي واتفاق التحكيم مصحوبين بالترجمة إلى اللغة العربية طبقاً لما تـنص عليـه المـادة    

  . 423تفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذهامن ا) 4/2(
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، يظهر  08/09وبالرجوع إلى القانون رقم     

  : وهكذا 424جلياً لنا أن المشرع قد تبنى نفس قواعد التحكيم الداخلي بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الدولي

حكم التحكيم، النهائي أو الجزئي قابلاً للتنفيذ بأمر رئيس المحكم التي صدر في دائـرة  يكون  -1

  .  425اختصاصها، ويدع الطرف الذي يهمه التعجيل أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة 

يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور  -2

 .قرار الرفض 

يس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها يسلم رئ -3

 . 426من الأطراف 

 . 427تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل -4

 .  428لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير -5

 المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة    08/09 رقم القانونان وتجدر الملاحظة هنا إلى أنه إذا ك    

الجزائري قد أحال فيما يخص أحكام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي على أحكام التحكيم الداخلي، فإن ذلك 

يعود إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية التي تعلو علـى القـوانين لأن الجزائـر    

ت إليها؛ لهذا فإن أحكام اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية هي التي ترعى تنفيـذ  انضم

  . الأحكام التحكيمية في الجزائر

وبالمقارنة؛ نجد قرار التحكيم الصادر في فرنسا لا يمكن تنفيذه جبراً إلا بعد حصوله على القوة       

كلية التي صدر القرار التحكيمي في نطاق دائرة اختصاصـها  التنفيذية بموجب أمر تصدره المحكمة ال

مـن قـانون   ) 1500 -1477(مشكلة من قاض فرد؛ وذلك بصريح نص الفقرة الثانية مـن المـادة   

المرافعات الفرنسي؛ على أن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي يترتب عليها بطلان الأمـر بالتنفيـذ   
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ختصاص المحلي حيث أن البطلان المترتب عليها يكون بطلاناً بطلاناً من النظام العام، على عكس الا

  . نسبياً وذلك لعدم تعلق قواعده بالنظام العام

وبذلك فإن المشرع الفرنسي قد خالف ما سار عليه المشرع المصري ؛ حيث نجد هذا الأخير فـي     

؛ يجعل الاختصاص )56(، و بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 1994لسنة  27ظل قانون التحكيم رقم 

لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر 

كما تقرر الفقرة الأولى من المادة التاسعة المذكورة بأن الاختصاص بنظر مسائل . بتنفيذ حكم المحكمين

أمـا  . 429ي للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصر

إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف 

فمن هـذه النصـوص   . القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي حيث عقد يتضح لنا أن المشرع المصري قد ميز بين كل من 

. الأخير لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى اتفق على اختصاصها الأطراف

 .430وفي كافة الحالات فإنه يجوز لرئيس المحكمة المذكورة ندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيـذ  

  . 431من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ) 235/2( وبالمعنى نفسه جاءت صياغة المادة

  متطلبات إصدار الأمر بالتنفيذ: رابعا

تتطلب القوانين محل الدراسة توافر مجموعة من المتطلبات لتنفيذ حكم التحكيم بحيث لا يتم إعطاء أمر 

  .والتي سنتناولها في هذه البنود المتطلباتالتنفيذ إلا بعد استيفاء هذه 

  ة إيداع قرار التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصةضرور -1

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري؛ حيث جـاء  ) 1053-1052(ينظم موضوع الإيداع المادة    

يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقاً باتفاقية التحكيم أو بنسـخ عنهمـا، تسـتوفي    : " في الأولى أنه

أعلاه، بأمانـة   1052تودع الوثائق المذكورة في المادة : " ى أنفيما نصت الثانية عل" شروط صحتها
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وهكذا فإن النصوص المذكورة توجـب  ". ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل

فـإن  . على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه

ر بلغة أجنبية فيجب عليه في هذه الحالة إرفاقه بترجمة باللغة العربية؛ تحت كان الأمر يتعلق بحكم صد

  .432من قانون الإجراءات المدنية الجزائري ) 08(طائلة عدم القبول تطبيقاً لنص المادة 

 458(وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خالف ما جرى عليه العمل قبل ذلك؛ حيث كانت المـادة     

تودع الوثائق : " تنص على أن 25/04/1993المؤرخ في  09-93م التشريعي من المرسو) 19مكرر 

؛ حيـث  "المذكورة لدى الجهة القضائية المختصة من قبل احد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيـل 

وفي المقابل  فإن غالبية الفقهاء ترى أن النص . استبدل عملية الإيداع بواسطة الطرف المعني بالتعجيل

لبيان من يجب عليه الإيداع وإنما قرر النص المذكور وجوب إيداع الحكـم قلـم كتـاب    لم يتعرض 

المحكمة المختصة يستوي في ذلك أن يتم الإيداع بواسطة هيئة التحكيم أو أحد أفرادها في حالة تعددهم 

ته أي أو بواسطة احد الخصوم أو الكاتب في حالة تواجده؛ وذلك لأن هذا الإجراء لا يترتب عليه في ذا

  .433أثر مضر بالشخص الذي صدر حكم التحكيم لصالحه أو بهؤلاء

وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إيداع أصل الحكم التحكيمي قلم كتاب المحكمة المختصة والتي مـن     

بينها أنه يعتبر وسيلة ضغط ضد الطرف الخاسر لحمله على تنفيذ الحكم؛ فإن الفقرة الثانية من المـادة  

قانون المرافعات الفرنسي تقرر بأنه تحقيقاً لهذه الغاية يودع أحد المحكمـين أو الطـرف   من ) 1477(

الأكثر عجلة أصل الحكم التحكيمي مرفقاً به نسخة من اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً 

ك بالإضافة إلى بنظر النزاع، اللهم إلا إذا كان التحكيم أجنبياً حيث يكفي تقديم صور رسمية منها، وذل

ترجمة لها من قبل مترجم محلف ومسجل رسمياً على لائحة الخبراء؛ إذا ما جرى التحكيم بغير اللغـة  

  .434من قانون المرافعات) 1499/2(الفرنسية تطبيقاً لنص المادة 
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وإذا كان المشرعين الجزائري والفرنسي لم يحددان ميعاداً يلزم الإيـداع خلالـه؛ فـإن المشـرع        

حرصه على تحديد ميعاد خمسة عشر -ي سار على نفس الدرب على خلاف ما كان عليه سابقاً المصر

وذلك لأن من صدر الحكم لصالحه سوف يسارع فـي إيـداع    -يوماً من تاريخ صدور القرار التحكيم

ه الحكم كي يتمكن من  اتخاذ إجراءات تنفيذه وبالتالي لا حاجة إلى تحديد أجل معين يلزم الإيداع خلال

خاصة وأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على تخلفه البطلان، وإنما كان المتسبب في التأخير محلاً للمسألة 

   435.بالتعويض إن كان له وجه حق

وننتقل إلى الإجابة على تساؤل هام يمكن أن يطرح في هذا المقام من البحث ألا وهو ما الحكـم        

  إذا تم إيداعه لدى قلم محكمة غير مختصة ؟  إذا لم يتم إيداع حكم التحكيم أصلاً ؟ أو

بخصوص الجزئية الأولى الخاصة بعدم إيداع حكم التحكيم أصلاً المحكمة المختصة؛ فإن القضـاء     

المقارن ممثلاً في محكمة النقض المصرية ، قد ذهب إلى أن عدم إيداع الحكم المحكمة المختصة أصلاً 

وذلك لأن الإيداع من الإجراءات البعدية التـي لا تـؤثر فـي     بنظر الدعوى لا يترتب عليه البطلان؛

وفي حكم آخر قرر بأن عدم إيداع . 436جوهر الحكم، كما أن القانون ينص على البطلان جزاء تخلفها

وإذا كان الحكم الأول قـد أصـاب   . 437قلم كتاب المحكمة المختصة لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذه 

 يسايرها على الإطلاق؛ وذلك لأن إيداع الحكم يعتبر إجراء لازماً للحصول الحقيقة، فإن الحكم لثاني لا

على الأمر بالتنفيذ الذي بمقتضاه يتمكن من صدر الحكم لصالحه من تنفيذه جبراً في حال عدم مسارعة 

وبناء على هذا الأساس فإن الفقه يرى بحق أن . الطرف الآخر في تنفيذ ما حكم عليه طواعية واختياراً

عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة يعطي لهذا القلم الحق في الامتناع عن تسلم طلب 

  .438الأمر بالتنفيذ، وللقاضي المختص الحق في الامتناع عن إصدار الأمر المذكور 
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ة غير أما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل، وهو الخاص بما إذا أودع حكم التحكيم قلم كتاب المحكم   

المختصة أصلاً ؛ فيجب التنويه بدايةً أن الإيداع لا يقع باطلاً إذا تم في قلم كتاب محكمة غير المختصة 

على النحو السالف الذكر، وإنما الأمر بالتنفيذ سوف يتعذر صدوره في هذه الحالة، لأنه لا يصـدر إلا  

يرفض بالتبعية إصداره بسـبب   من القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ في هذه المحكمة وهو سوف

وإذا كان الأصل أن يملك القاضي التابع . عدم اختصاص المحكمة التابع هو لها؛ والتي تم الإيداع لديها

لهذه المحكمة والمختص بمنح الأمر بالتنفيذ في هذه الحالة رفض إصدار الأمر بسبب عدم اختصـاص  

ا ما أخطأ القاضي وصدر الحكم الذي تم إيداعه بطريق المحكمة التابع لها، فإننا نتساءل ما هو الحكم إذ

  الخطأ قلم كتاب المحكمة غير المختصة ؟

نظراً لأن الأمر بالتنفيذ في هذه الحالة قد صدر من قاض غير مختص فإنه يقـع بـاطلاً، ولكـن       

ن الفقه إلـى  البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام أم لا ؟ إجابة على هذا التساؤل ذهب البعض م

أن البطلان في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام وكل ما يلزم صاحب المصـلحة فـي هـذه الحالـة     

وفي المقابل يرى البعض الأخر وجوب الإحالـة إلـى   . 439استصدار أمر جديد من القاضي المختص 

قه من القول بأن والباحث يؤيد ما انتهى إليه بعض الف. 440القاضي المختص بنظر طلب الأمر بالتنفيذ 

أما فيمـا يتعلـق بالاختصـاص المحلـي     . هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام لتفرعه عن الوظيفة 

المنصوص صراحة في باب التحكيم الدولي على جواز اتفاق الأطراف على عقد الاختصاص لمحكمة 

  .معينة؛ فإنه لا يتعلق بالنظام العام

  ميعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ -2

لما كانت قرارات التحكيم تصدر من أشخاص عاديين لا يحوزون سلطة الجبر المقصـورة علـى      

قضاء الدولة فإن إمكانية تنفيذه جبراً تستلزم حصوله على القوة التنفيذية عن طريق الحصول على أمر 

معينة بعد تشترط معظم القوانين ضرورة مرور فترة زمنية بتنفيذه من قضاء الدولة؛ وفي هذا الإطار 
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إصدار الحكم التحكيمي وهي فترة الطعن في حكم التحكيم، وبالتالي فقبل انتهاء هذه المدة لا يكون حكم 

قانون الإجراءات المدنية الجزائـري   وقد جرى النص فيالتحكيم قابلا للنفاذ ولا يعطى الأمر بتنفيذه، 

ولي الصادر في الجزائر موضـوع  يمكن أن يكون حكم التحكيم الد: " على أنه) 1058(نصت المادة 

الفاصل المحكمين  قرارويشمل ؛  441" 1056طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 

في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيـه  

 المذكور، حيث أن الحكم لن يكون قابلا للتنفيذ ما التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد

أكثـر وضـوحا    الإجراءات المدنية والإداريـة الجزائـري  وقد كان قانون . لم تنقضي مدة الطعن به

التي نصت على ) 1059/2(وذلك في المادة  الدوليبشأن حكم التحكيم  مدة الطعنوصراحة في تحديد 

ثـم جـاءت  المـادة    . 442"من تاريخ التبليغ الرسمي ) 1(د لا يقبل الطعن بعد أجل شهر واح: " أن 

يوقف تقـديم  "  :على أن من القانون نفسه لتعتبر ذلك متطلبا لإصدار أمر التنفيذ حيث نصت) 1060(

ويتضح لنا من هذه النصـوص أن  ". الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها تنفيذ أحكام التحكيم 

ة بثلاثين يوما، وهي مدة معقولة يستطيع مـن خلالهـا الطـرف    قد حدد هذه المد الجزائريالمشرع 

  . صاحب المصلحة في الطعن أن يتقدم به قبل انتهائها

والحكمة من عدم جواز استصدار أمر التنفيذ إلا بعد أن ينقضي ميعاد دعوى البطلان جليةُ؛ وهـي     

فيذ الجبري في الوقت الذي تنظر فيـه  حتى لا يصدر الأمر بالتنفيذ فيصبح الحكم سنداً تنفيذياً يقبل التن

  .443المحكمة المختصة دعوى البطلان مع احتمال أن يصدر حكم المحكمة مؤكداً بطلان حكم التحكيم 

وبخصوص الوقت الذي بإمكان من صدر حكم التحكيم لصالحه من مباشرة إجراءات الحصول على    

لذي يقيد طالب الأمر بالتنفيذ بانقضاء ميعـاد رفـع   أمر بالتنفيذ؛ فإنه خلافاً للنظام القانوني الجزائري ا

فإن النظام الفرنسي لا  -الثلاثون يوماً التالية لإعلان الحكم التحكيمي للمحكوم عليه –دعوى البطلان 

يقيد من صدر الحكم لصالحه بتاريخ معين وذلك لعدم ارتباط طلب الأمر بالتنفيذ باستخدام الحق فـي  
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ده الحكم وفقاً لرأي البعض أن يستخدم طريق الطعن المقـرر لصـالحه   الطعن؛ فبإمكان من صدر ض

وكل ما يترتب على التـأخر فـي   . 444دون أن يتوقف على التقدم بطلب الحصول على الأمر بالتنفيذ 

استخدام الحق في الطعن المقرر هو سقوط الحق في الاعتراض على الحكم نفسه خاصة بعد انقضـاء  

الأمر الصادر بالتنفيذ حيث أن الطعن الذي يقدم بعد انقضاء هذه المدة لا ينال مدة الشهر التالية لإعلان 

من قانون المرافعات الفرنسي؛ ولذا فإن من مصـلحة مـن   ) 1486/2(حيز القبول تطبيقاً لنص المادة 

صدر الحكم لصالحه أن يعجل بطلب الأمر بالتنفيذ حتى ينال الحكم التحكيمي حيز الاستقرار في أقصى 

علماً بأن مدة الطعن المذكورة لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان الحكـم المشـمول   . ممكن وقت

بالصيغة التنفيذية؛ لذا فإن مجرد إعلان الحكم غير المشمول بالصيغة التنفيذية لا يرتب سـريان مـدة   

  . 445الشهر المذكور 

ي انتهجه القانون الجزائري في هـذا  وبالرجوع إلى القانون المصري؛ نجد ه قد سلك نفس النهج الت   

الخصوص؛ حيث أجاز الطعن على حكم التحكيم بالبطلان إذا توافر سبب من الأسباب الـواردة فـي   

وترفع دعوى بطلان حكم التحكـيم  . 1994لسنة 27رقم   446من قانون التحكيم المصري) 53(المادة 

ولا يحول دون قبول دعـوى  . 447حكوم ضدهخلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للم

؛ وهنا كان لزاماً علـى  448البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم 

حكم تحكيم لا يقبل أي طريق مـن طـرق الطعـن     –المشرع المصري أن يوفق بين هاتين الفكرتين 

لذا فإن الفقرة الأولى مـن   –جهة أخرى من جهة وقابل للطعن عليه بالبطلان من ) حكم بات(العادية 

قانون تحكيم مصري تقرر بأنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعـاد رفـع   ) 58(المادة 

  .449دعوى بطلان الحكم قد انقضى 
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أما بالنسبة  لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي فإنه على الرغم من أنه أجاز وبشكل صريح الطعن    

، إلا أنه لم يحدد المهلة التي يجب أن يقوم صاحب المصلحة فـي الطعـن   450  م أحكام المحكمينبتقدي

، وإنما ترك هذه المسألة دون تنظيم  ممـا  الجزائري والمصريبتقديم طعنه خلالها كما فعل المشرع 

علـى  وبالتالي فإننـا نتمنـى   . 451 الإماراتي  يعد من مظاهر القصور  في قانون الإجراءات المدنية 

ع الإماراتي تلافي هذا القصور بنص صريح يحدد هذه المدة بثلاثين يوما والتـي نراهـا مـدة    المشر

  .مناسبة

  شكل طلب الأمر بالتنفيذ والمستندات التي يجب إرفاقها -3

أصل القرار " قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل  الأجنبية قرارات المحكمين   

، ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بالمحكمة بتسليم نسخة رسـمية  " بذيل العريضة " وليس  "أو بهامشه 

قانون الإجـراءات  المتضمن  08/09القانون من ) 1035(بالصيغة التنفيذية، فقد جاء في نص المادة 

لتنفيذ يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلاً ل: " ما يلي الجزائريوالإدارية  المدنية

بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويدع أصل الحكم فـي أمانـة ضـبط    

  .المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل

وكذلك جرى النص في المادة ". يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم 

ناء الضبط نسخة رسـمية ممهمـورة بالصـيغة    يسلم رئيس أم: " من نفس القانون على أن) 1036(

  ".  التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف 

من خلال هذين النصين يظهر لنا أن إجراء استصدار الأمر بالتنفيذ إجراء قائماً بذاته تحكمه الأحكام    

جنبي يتضمن الإشارة إلى والتي تجعل من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأ. الخاصة التي تذكرها المادتين

الوثائق المحتج بها، و يجب أن يكون مسبباً، وأن تكون قابليته للتنفيذ مبنيةً على النسخة الأصلية للحكم 

  . التحكيمي
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وتجدر الإشارة إلى أن الأمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي يجب أن تتضمن أيضاً بيان اليـوم والشـهر      

دفع الرسوم المقررة وإلا امتنع القاضي المختص عـن إصـدار    والسنة الذي صدر فيه، وما يدل على

  . الأمر بالتنفيذ إلا بعد سدادها

ومن جهة أخرى لا يلزم تقديم الطلب بواسطة محام، بل بالإمكان تقديمه بواسطة نفـس الشـخص      

طالب الأمر بالتنفيذ أو بواسطة ممثل عنه، كما لا يلزم من جهة أخرى توقيع محـام علـى الطلـب    

علاوة على ذلك فإن الأمر على عريضة يمكن أن ينظر في غيبة الخصوم؛ ولهذا فلا يعلـن  . المذكور

  . طلب الأمر بالتنفيذ إلى أي خصم ولا يكلف أحد بالحضور أمام القاضي المختص بإصداره

أما بخصوص المستندات الواجب إرفاقها بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ فوفقـاً لـنص      

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، يجب أن يكون طلب الأمر بالتنفيـذ  ) 1052(لمادة ا

  :مرفقا بما يلي

  .أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند -1

  .مية السندأصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرس -2

باللغـة  إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محـررين   -وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ  -3

أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمـة متـرجم رسـمي أو     -العربية

ت المدنية والإدارية من قانون الإجراءا) 8(؛ ووجه ذلك أن المشرع الجزائري في نص المادة محلف 

قد اشترط أن تتم الإجراءات والعقود من عرائض ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عـدم القبـول،   

وتقديم الوثائق والمستندات كذلك يجب أن يكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلـى هـذه   

  .452اللغة تحت طائلة عدم القبول 

  



197 
 

نحو المتقدم؛ لا يشمل جميع المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم إلا أن هذا التحديد على ال   

ميعاد طلـب استصـدار الأمـر    التحكيم الأجنبي، بل هناك مستندات أخرى؛ فقد سبق وان تحدثنا عن 

، فإعمالاً لذلك فإنه يجب إرفاق صورة من ورقة إعلان حكم التحكيم بغرض التحقق من صحة بالتنفيذ

  .لتزام بالميعاد المحدد لقبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيمالإعلان ومن الا

  

  لحكم التحكیم الأجنبي في دولة التنفیذ أھمیة تركیز مھمة الرقابة التنفیذیة .2.2.2

ا يتم القضاء بحكم التحكيم الأجنبي من قبل هيئة التحكيم في دولة المقر، فإن الوضع الطبيعي أن عندم   

من قبل قضاء دولة التنفيذ، ولكن أن تجد هذه القرارات التحكيمية أرضاً خصـبة   يتم احترام هذا الحكم

للتنفيذ؛ حيث يتم الاعتراف بها وتنفيذها في الدول الأخرى، فإن هذا الوضع يشعر بالتردد نحو القيـام  

، وإنمـا  ممارسة الرقابة على قرار التحكيم الأجنبي أثناء مرحلة التنفيذ؛ ليست وسيلة للنيل منهاف .بذلك

العبرة هي بحظوة الأحكام التحكيمية الأجنبية لمكانة خاصة، في الدعاوى الموجهة بالقابلية للتنفيذ فـي  

  .الدول الأخرى

وإذا كنا قد انتهينا فيما سبق إلى عدم جدوى اختصاص قضاء دولة المقر بنظر دعوى تنفيـذ حكـم      

د المهمة لقضاء دولة التنفيذ ؟ وما هـي الآثـار   التحكيم الأجنبي، فإننا نتساءل إلى أي مدى يمكن إسنا

  الإيجابية التي تتحقق من وراء ذلك ؟

وسنحاول الإجابة على كلا التساؤلين من خلال مطلبين؛ نخصص الأول منهما للحديث عن دواعـي     

ركيز الرقابة أما الثاني فسنتناول فيه أثر ت. تركيز الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ

  .التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ
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  مبررات وأسس تركیز الرقابة التنفیذیة لحكم التحكیم الأجنبي في دولة التنفیذ .2.2.1.2

تثير عملية إسناد مهمة الرقابة التنفيذية لقضاء دولة التنفيذ تساؤلين على قدر كبيـر مـن الأهميـة،       

بدقة يشفع في تبرير هذا الإسناد؛ الأول يتعلق بمبررات هذا التركيز، والثـاني يتعلـق   والإجابة عليهما 

  بأساس هذا التركيز ؟ 

وسنحاول الإجابة على كلا التساؤلين من خلال فرعين؛ نخصص الأول منهمـا لمبـررات تركيـز       

ركيز الرقابة التنفيذية لأحكـام  الرقابة التنفيذية لأحكام التحكيم الأجنبية في دولة التنفيذ، والثاني لأسس ت

  .التحكيم الأجنبية في دولة التنفيذ

  مبررات تركیز الرقابة التنفیذیة لأحكام التحكیم الأجنبیة في دولة التنفیذ .2.2.2.1.1

أولهمـا يتعلـق   : تركيز مهمة رقابة حكم التحكيم الأجنبي في قضاء دولة التنفيذ بأمرين يمكن تبرير   

صادر بشأنه الحكم محل الرقابة؛ فالطابع الدولي للتحكيم يتنافى مـع اسـتئثار دولـة    بطبيعة التحكيم ال

يتعلق بأن تركيز  وثانيهما. الأصل برقابته، ويسمح في الوقت ذاته بإسناد هذه المهمة لقضاء دولة التنفيذ

 فيما يلـي هذه المهمة في دولة التنفيذ يضمن لنا رقابة فعالة على هذا الحكم التحكيمي، وسوف نعرض 

  :في البندين التاليين. لكلا التبريرين

 :اتصاف التحكيم بالطابع الدولي يسمح لقضاء دولة التنفيذ برقابة حكمه -أولاً

إسناد مهمة رقابة حكم التحكيم في مرحلة التنفيذ لقضاء دولة التنفيذ؛ تبرره الطبيعة الدولية للمنازعة    

تكفي للاعتراف بفعالية هذا الحكم في مواجهة كافة الأنظمة  فهذه الصفة. 453الصادر بشأنها هذا الحكم 

الأمر الذي يمكن معه القول بأنه ليس ثمة ما يحول دون إمكانية اندماج هذا الحكم . القانونية المعنية به

في النظام القانوني لدولة التنفيذ، ويعد طلب تنفيذ هذا الحكم من جانب المستفيد من الحكم التحكيمـي؛  

وعلى العكس من ذلك فإن التحكـيم  .  454العملية لإدماجه بصورة فعلية في نظامها  القانوني الخطوة 

ومن . الوطني؛ الذي ينتمي بجميع عناصره لدولة واحدة، يكون مندمجاً في النظام القانوني لهذه الدولة
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التحكيمي في دولـة  ثم فإن الحكم يتمتع بفاعلية كاملة أمام قضاء الدولة؛ لهذا فإن أي إلغاء لهذا الحكم 

مقره يعد مانعاً للاعتراف بأي وجود قانوني بسبب اندماجه بصورة قاصرة في النظام القانوني لهـذه  

  . 455الدولة 

فالسمة الدولية التي يتمتع بها التحكيم تجعل استئثار قضاء دولة الأصل بالرقابـة التنفيذيـة للحكـم       

الاعتبار أن هذا الحكم لن يكون له من هـذه الدولـة   الصادر فيه أمراً غير مستساغ، بالأخذ في عين 

في حين أن الجانب المؤثر والهام؛ الذي يتوقـف  . سوى أنها تمثل الجانب المادي للممارسة التحكيمية

عليه نجاح هذا النظام يرتبط بالمعاملة التي سوف يلقاها هذا الحكم أمام قضاء دولة التنفيذ، ونتيجة لذلك 

ل دون تركيز مهمة رقابة هذا الحكم في دولة التنفيذ، لأن المفاضلة بين قضاء هذه فإنه ليس ثمة ما يحو

ومن ناحية أخرى فإن تركيز هذه . 456الدولة، وقضاء أي دولة أخرى لن تحسم إلا لصالح دولة التنفيذ 

 ـ ذه الرقابة في دولة التنفيذ يضمن رقابة جدية على هذا الحكم، وهو الأمر الذي نفتقده في ظل إسناد ه

  .المهمة لقضاء دولة غير دولة التنفيذ

  تركيز الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ يضمن جديتها وفاعليتها -ثانياً

لنا أن نتساءل عن جدوى الرقابة التنفيذية التي يتم ممارستها في دولة المقـر، خاصـة وأن الحكـم       

جب يجري تنفيذه، وبالتالي فالعبرة بالرقابـة التنفيذيـة التـي    التحكيمي حتى يتجسد في أٍرض الواقع ي

يجريها قضاء دولة التنفيذ، فالواقع الإجرائي يثبت أن كفالة طرق الرقابة أو المراجعة أياً كانت؛ ومـن  

ضمنها الرقابة التنفيذية للأحكام التحكيمية هي ليست هدفاً أو غاية في ذاتها، بل وسيلة للتحقق من صحة 

  .وصلاحيتها للتنفيذ، ولحث القائم به على بذل العناية، وتحري الدقة بشأن المهمة الموكلة إليه العمل،

الأول وقائي؛ يتمثل في حث المحكم على تحـري الدقـة   : والرقابة على عمل المحكمين لها هدفان   

جنباً لـرفض  والتطبيق السليم للقانون، فضلاً عن تنبيه الأطراف إلى الحرص على سلامة الإجراءات ت
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في رفض تنفيذه عند تحقق أحد أوجـه رفـض    يتمثل والآخر علاجي. تنفيذ الحكم الصادر في النزاع

   .457والهدف الأول والأخير من الرقابة التنفيذية هو ضمان سلامة وصحة الحكم . التنفيذ

الأجنبي لقضاء دولة إليها في إسناد الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم  مثل هذا الأهداف لا يمكن الوصول   

الأصل؛ ويسعى الفقه والقضاء الفرنسيين ليس فقط نحو منح حكم التحكيم الفاعلية الكاملة أمام الأنظمة 

، فمحكمـة  ، وإنما أيضاً يتجاهل مصير هذا الحكم أمام قضاء دولة المقـر لهذا الحكمالقانونية المستقبلة 

قضاء دولة المقر في الرقابة التنفيذية، حيث ذهبت  النقض الفرنسية قد همشت الدور الذي يمكن أن يلعبه

إلى السماح بتنفيذ أحكام تحكيم قضي ببطلانها أمام قضاء هذه الأخيرة؛ الأمر الذي قاد الفقه إلى القـول  

بأن حكم البطلان الصادر عن قضاء دولة المقر لن يكون محل اعتراف أمام دولة التنفيذ فمن باب أولى 

هذا الموقف الفرنسي يحمد له أن يسعى نخـو مـنح     .458در عن قضاء دولة المقر الأمر بالتنفيذ الصا

ولعـل  . حكم التحكيم الأجنبي الفاعلية الكاملة، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة نحو تشجيع اللجوء للتحكيم

م الأجنبي هذا هو السبب الحقيقي الذي دفع غالبية الفقه نحو الانحياز لتركيز الرقابة التنفيذية لحكم التحكي

في دولة التنفيذ؛ فمن غير المفهوم أن تسعى دولة التنفيذ لإصدار الأمر بتنفيذ حكم تم رفض إبطاله مثلاً 

  فأين القيمة العملية للرقابة التنفيذية ؟. 459في دولة المقر 

 إلى ما سبق فإن العديد من المبررات والأسباب التي تدعونا إلى ترجيح كفة تركيز مهمة بالإضافة   

  :الرقابة التنفيذية للحكم التحكيمي في قضاء دولة التنفيذ منها

  دولة  الإفلات من الصعوبات الناجمة عن إسناد الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي لقضاء - أ

  . 460الأصل 

الاختلاف الذي يمكن أن يوجد بين مختلف النصوص القانونية الوطنية والاتفاقية في شـأن نفـاذ     -  ب

كيم الأجنبية؛ بما يحق معه القول بأن استبعاد قضاء دولة التنفيذ من هذه المهمة ليس لـه  أحكام التح

ما يبرره، خاصة وان قصر هذه المهمة على قضاء دولة أخرى سوف يجرنا إلى صعوبات جمة في 
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تنفيذه، حيث أن التزام دولة التنفيذ بأحكام صادرة عن دولة أخرى بشأن حكم تحكيمي سيجري تنفيذه 

ى أرضها؛ يغدو من المستحيل، مما يجعل الهدف المرجو من العملية التحكيميـة ككـل مهـدداً    عل

 .بالزوال

أن من شأن هذا التركيز صيانة التوقعات المشروعة لأطراف العملية التحكيمية بوضع قـانون   -  ث

لنظام التحكيم دولة التنفيذ موضع الاعتبار في كافة المراحل العملية التحكيمية الأمر الذي يضمن فعالية 

  .التجاري الدولي، وللحكم الصادر عنه

  أسس تركیز مھمة الرقابة التنفیذیة لحكم التحكیم الأجنبي في دول التنفیذ .2.2.2.2.1

  مبدأ الفاعلية والرابطة الجدية هما أساسا التركيز - أولاً

لى قضاء دولة التنفيذ، فإن إذا كنا ننحاز لإسناد مهمة رقابة حكم التحكيم الأجنبي في مرحلة تنفيذه إ   

الأمر يقتضي البحث عن أساس هذا الإسناد، ولعل في مبدأ الفاعلية والربطـة الجديـة بـين الحكـم     

وهو ما سيأتي معنا بيانـه مـن خـلال    . التحكيمي ودولة التنفيذ ما يمكن أن يؤسس عليه هذا التركيز

  :العنصرين التاليين

  :   الرقابة في دولة التنفيذمقتضيات مبدأ الفاعلية توجب تركيز  -1

المسلم به أن مشرع كل دولة يستقل برسم حدود اختصاص محاكم دولته، ولا يجوز لأي فرد أو  من   

وبالرغم من استقلال مشرع كل دولـة برسـم   . دولة أجنبية، أو هيئة دولية التدخل في مثل هذا التنظيم

تقر على وجوب تقييده في هذا الصدد بالمبـدأ  حدود الاختصاص الدولي لمحاكم دولته إلا أن العمل اس

دأ الفاعلية الذي يعد مـن أهـم المبـادئ    أو مب المعروف في فقه القانون الدولي الخاص بمبدأ قوة النفاذ

ووفقاً لهذا المبدأ تختص محاكم الدولة  .461القانونية العامة المنظمة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي 

أنها السلطة الفعلية والحقيقية التي تجعلها قادرة على كفالـة آثـار الحكـم    بالمنازعات التي تملك في ش

  .462فمن غير المقبول أن تصدر محاكم الدولة حكماً لا تملك القدرة على تنفيذه . الصادر عنها
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وتحقيقاً لمقتضيات هذا المبدأ يتعين تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي فـي دولـة      

فهذا المسلك يضمن لنا ممارسة رقابة جدية على هذا الحكم ويجعل للقضاء الصادر في دعـوى  . ذالتنفي

وترتيباً على ما تقدم . تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد مصير حكم التحكيم

لرغم من انطوائه علـى  فإنه من غير المستبعد أن يهم قضاء دولة التنفيذ بالأمر بتنفيذ هذا الحكم على ا

  . 463عيوب تبرر إبطاله ولكنها لا تندرج ضمن أسباب رفض التنفيذ 

من هذا المنطلق نرى أن تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ يمثـل     

الذي يتفـق   وفي الفرض. ضمانة ليس فقط لجدية هذه الرقابة، وإنما أيضاً لفاعلية الحكم الصادر عنها

الأطراف صراحة على اختصاص قضاء دولة المقر بهذه المهمة، فإن عليهم تحمل نتائج هذا الاختيار؛ 

ولهذا يجب على . بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى التنفيذ لن تكون له فاعلية أمام قضاء دولة التنفيذ

. لة الفاعلية للحكم الصادر عنـه قضاء دولة المقر أن يقضي بعدم الاختصاص، لافتقاده القدرة على كفا

فهذه الأخيرة وإن كانت محل وزن واعتبـار فـي عمليـة    . وليس في ذلك أي إهدار لإرادة الأطراف

التحكيم إلا أن دورها في المرحلة اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي يأخذ في التناقص؛ ذلك أن السـماح  

ق الاختصاص القضـائي الـدولي معنـاه    بممارسة دور في نطا -دون قيد أو شرط–لإرادة الأطراف 

 464الاعتراف لهذه الإرادة بتعديل قواعد الاختصاص التشريعي التي تسنها كل دولة وهو ما يأباه المنطق

فهناك ضوابط يتعين مراعاتها في هذا الصدد لعل أبرزها ضرورة وجود رابطة جدية بـين النـزاع   . 

  .لى معالجته في العنصر التاليوالقضاء المعهود إليه الاختصاص؛ وهو ما سنأتي ع
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  الأجدر بممارسة الرقابة التنفيذية   التحكيمي برباط جدي هوقضاء الدولة التي يرتبط بها الحكم  -2

عمل المحكم يخضع لنوعين من الرقابة؛ كلاهما يرتبط بالآخر برباط وثيـق،  تجدر الإشارة إلى أن    

وع من الرقابة من قبل الخاسر بلجوئـه للقضـاء المعنـي    الأول هو رقابة الطعن ويتم ممارسة هذا الن

للمطالبة بإلغاء حكم التحكيم الأجنبي المعيب، والثاني هو رقابة التنفيذ ويمارسه قضاء دولة التنفيذ عندما 

  .465يرغب المحكوم لصالحه في الحصول على أمر بتنفيذ هذا الحكم 

بة التنفيذ فإن المنطق القانوني يحتم توحيـد جهتـي   ونتيجة للتأثير المتبادل بين رقابة الطعن، ورقا   

وأي . 466الرقابة وذلك ضماناً لجديتها، وتحاشياً للوضع السيئ الناجم عن توزيعها بين أكثر من دولـة  

محاولة لتوزيع الاختصاص بشأن الرقابة سوف ينتهي إلى زعزعة الثقة في نظام التحكيم الدولي وإثارة 

  .المرحلة اللاحقة على صدور الحكم التحكيميمتاعب من نوع جديد تتعلق ب

فالمشكلة الحقيقية في هذا الصدد تتعلق بالبحث عن الرابطة الجدية والتي بموجبها يمكـن تفضـيل      

فالصراع الحقيقي يدور بين قضاء دولتـين همـا   . تركيز مهمة الرقابة في قضاء دولة ما دون غيرها

ينا إلى عدم جدوى إسناد مهمة الرقابة لقضاء دولة المقر، فإنـه لا  وإذا كنا قد انته. المقر، ودولة التنفيذ

تظهر هذه المشكلة بوضوح فـي  . يوجد أمامنا من جهة مناسبة لممارسة هذه الرقابة سوى قضاء التنفيذ

ومن ثمة فإن المقارنة التي تعتمد على الرباط الجدي والوثيق بين الحكـم  . تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

وذلـك   467التحكيمي الأجنبي، وبين أي من هاتين الدولتين لن تحسم إلا لصالح دولة التنفيـذ  الحكمي 

  :للعديد من الأسباب نذكر منها

أن قضاء دولة التنفيذ سيحتفظ لنفسه دائماً بالحق في رفض تنفيذ الحكم الأجنبي على الرغم  -أ

من تعلقه بأي قضـاء آخـر   من إقرار قضاء دولة المقر بصحته ؛ وذلك لتعلق الأمر به أكثر 

  .468لوجود الأموال محل التنفيذ على إقليمه 
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أن قانون دولة المقر ليس هو المصدر الوحيد لتقرير صحة الحكم التحكيمـي الأجنبـي؛    -ب

فقانون مكان التنفيذ يكون معنياً بصورة أكبر بهذا الحكم، وهو الذي يقع عليه عبء تقرير ما إذا 

ي من الممكن تنفيذه أم لا، وذلك بصرف النظر عن مصيره في بلد كان الحكم التحكيمي الأجنب

 . 469المقر 

أن مصلحة دولة التنفيذ في ممارسة مهمة رقابة الحكم التحكيمي الأجنبي التنفيذيـة تبـدو    -ج

فمصلحة هذه الأخيرة تبدو نظرية نسبية . أعظم من مصلحة دولة المقر في ممارسة هذه المهمة

تم السعي إلى تنفيذه على إقليمها، وبالمقابل فإن مصلحة دولة التنفيذ تبدو باعتبار أن الحكم لن ي

ومـن هنـا فـإن    . واقعية وحقيقية خاصة وأن الأمر يتعلق ببيع الأصول الكائنة على إقليمهـا 

 .مصلحتها تبدو أكثر واقعية في رقابة الحكم التحكيمي 

ابة التنفيذية في قضاء دولة التنفيـذ، فـإن   وإذا كانت هذه الأسباب مدعاة لترجيح تركيز مهمة الرق   

جانب كبير من النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية لا تتعارض مع تركيز مهمـة الرقابـة   

التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي  في دولة التنفيذ؛ وهو ما سعينا لإبرازه من خلال محاور البحـث فـي   

فة إلى أن التقدم العلمي قد قدم لنا في الآونة الأخيرة نوعاً آخـر  بالإضا. المبحث الأول من هذا الفصل

من التحكيم، لا يمكن بأي حال من الأحوال ممارسة الرقابة عليه إلا من خلال دولة التنفيذ؛ ألا وهـو  

التحكيم الالكتروني، والذي تتم إجراءاته عبر وسائل الاتصال الحديثـة دون أن يحـدث لقـاء بـين     

  .ذا النوع من التحكيم لن يكون أمامه مكاناً لمراقبته أفضل من دولة التنفيذالأطراف؛ مثل ه

مما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في قضاء دولة    

التـي  التنفيذ وإن كان يستند إلى مبررات تبدو مقنعة فإنه يحقق أيضاً العديد من النتـائج الإيجابيـة و  

  . سنعرض لها في المطلب التالي
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  لحكم التحكیم الأجنبي في دولة التنفیذ انعكاسات تركیز الرقابة التنفیذیة .2.2.2.2

إن تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في قضاء دولة التنفيذ ليس هدفاً، أو غاية، بل    

لتحكيم بوصفه الطريق الطبيعي لحل المنازعات التي وسيلة الغرض منها خدمة وترسيخ وتفعيل نظام ا

  .قد تثور على ساحة العلاقات الدولية الخاصة

بين أنصار إسناد مهمة الرقابة التنفيذيـة   –فمن شأن هذا التركيز أن يقضي على الخلاف المحتدم    

 –لة التنفيـذ  لحكم التحكيم الأجنبي لقضاء دولة المقر، وبين من يرون ضرورة تركيزها في قضاء دو

  .بشأن إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أمام دولة التنفيذ

ثمرة هذا الخلاف لن تكون سوى مزيداً من زعزعة الثقة في نظام التحكيم الدولي، ولا رافع لها إلا    

افة إلى ما بالإض. عن طريق إناطة قضاء دولة التنفيذ مهمة الرقابة التنفيذية على أحكام التحكيم الأجنبية

سبق فإن تركيز الرقابة التنفيذية على الحكم التحكيمي في دولة التنفيذ سيكون له أبلغ الأثر في ضـمان  

فاعلية نظام التحكيم الدولي والأحكام الصادرة عنه، والدليل على ذلك أن قانون هذه الدولة سيكون محل 

حكيمية، الأمر الذي يضمن في النهاية حكماً اعتبار دائم أمام قضاء التحكيم في كافة مراحل العملية الت

  . يكون نصيبه من التنفيذ والاعتراف غير قليل

وسنعرض فيما يلي لهذه النتائج الإيجابية الناجمة عن تركيز مهمة الرقابة التنفيذية لحكـم التحكـيم      

لتحكيم الأجنبـي فـي   تركيز الرقابة التنفيذية لحكم ا: الأول  .الأجنبي في دولة التنفيذ من خلال فرعين

تركيز الرقابة التنفيذيـة  : الثاني .دولة التنفيذ يتفادى الخلاف حول إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  .  لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ يضمن الفاعلية لنظام التحكيم
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نفیذ یضمن تفادى تركیز الرقابة التنفیذیة لحكم التحكیم الأجنبي في دولة الت .2.2.2.1.2

  الخلاف حول إمكانیة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة الباطلة

ويشتمل على أربع بنود، نتناول في البند موقف القضاء الفرنسي تجاه قرارات التحكـيم المقضـي      

 ، وفي الثاني الفقه المناهض لموقف القضاء الفرنسي، وفي الثالث الفقه المؤيدببطلانها أمام دولة المقر

لموقف القضاء الفرنسي، أما البند الرابع والأخير فنخصصه للحديث على فكرة تركيز الرقابة في دولة 

التنفيذ باعتبارها الطريق الوحيد لحسم الخلاف حول فكرة تنفيذ قرارات التحكـيم الأجنبيـة المقضـي    

  .   ببطلانها في دولة المقر

  الباطلةلتحكيم ا قراراتتنفيذ موقف القضاء الفرنسي تجاه  - أولاً

إذا تم القضاء ببطلان حكم التحكيم من قبل قضاء دولة المقر؛ فـإن التسـاؤل المطـروح يتعلـق        

بالاعتراف بهذه الأحكام الباطلة والأمر بتنفيذها ؛ بمعنى آخر هل أن دولة التنفيذ ترفض تنفيذ أحكـام  

عليها أن تعترف بـالحكم التحكيمـي    التحكيم المقضي ببطلانه في بلد المنشأ، أما أن هذه الدول يتعين

  الأجنبي الذي قرر القضاء في دولة المقر ببطلانه ؟

أجاب القضاء الفرنسي على هذا التساؤل؛ بأنه ليس ثمة ما يمنع من تنفيذ أحكام التحكيم رغم القضاء    

ارتون و فمن خلال ثلاث قضايا هامة متتابعة هي قضية نور سولار، هيلم. 470ببطلانها في دولة المقر

  .كرومالوى؛ أرسى القضاء الفرنسي المبدأ السابق

تتعلق بتحكيم جرى في فيينا بين شـركة فرنسـية    Norsolor 471ففي القضية الأولى المعروفة ب    

وأخرى تركية، ألزمت فيه هيئة التحكيم الشركة الفرنسية بدفع عمولات وتعويضات للشركة الأخرى، 

وفي هذا الأثناء تم إبطال الحكـم  . لحكم من محكمة باريس الابتدائيةوفي فرنسا صدر أمر بتنفيذ هذا ا

تـم  . التحكيمي في فيينا؛ الأمر الذي دعا محكمة استئناف باريس إلى رفض قرار الاعتراف السـابق 
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الطعن بالنقض في هذا الأخير؛ فقضت محكمة النقض الفرنسية بنقض حكم الاستئناف السابق اسـتناداً  

  .من قانون المرافعات الفرنسي ) 12(من اتفاقية نيويورك، ونص المادة ) 7/1(إلى نص المادة 

؛ فتتلخص وقائعها في أن تحكيماً جـرى فـي   Hilmarton 472أما القضية الثانية؛ المعروفة باسم    

، بتطبيـق أحكـام القـانون     Hilmarton، والشركة الإنجليزية OTVسويسرا بين الشركة الفرنسية 

النزاع، وعلى إثر ذلك ثار نزاع بين الشركتين حول تنفيذ العقد المبرم بينهمـا،  السويسري في تسوية 

وبتـاريخ  .  Hilmartonأصدرت هيئة التحكيم المكونة من محكم واحـد قـراراً بـرفض دعـوى     

قضي بإبطال هذا الحكم التحكيمي، وتأيد القـرار كـذلك أمـام المحكمـة الفيدراليـة       17/11/1989

حصلت الشركة الفرنسية على أمر بتنفيذ هذا الحكم المقضي ببطلانه، والـذي  وفي فرنسا . السويسرية

من اتفاقية جنيف و نـص المـادة   ) 7/1(أيدته محكمة استئناف باريس مؤسسة ذلك على نص المادة 

الخاص بالتحكيم والتي لم تورد ضمن حالات رفـض تنفيـذ حكـم     1981من مرسوم سنة ) 1502(

تي يبطل فيها الحكم في الخارج، كذلك استندت المحكمة إلى طبيعـة الحكـم   التحكيم الأجنبي؛ الحالة ال

الصادر في المنازعة، وإلى كونه حكماً دولياً ولم يكن بهذه الصفة قد اندمج أو أدرج في النظام القانوني 

  .السويسري

مصر ، تتلخص وقائعها في أن تحكيماً جرى ب Chromalloy 473والقضية الثالثة والمعروفة باسم    

بين الشركة الأمريكية كرومالوي ، وبين هيئة تسليح القوات الجوية المصرية وانتهت هيئـة التحكـيم   

بالأغلبية إلى الحكم بالتعويض على الطرف المصري ، الذي لم يرتضي هـذا القضـاء فطعـن فيـه     

وعلـى  . ببطلان الحكم التحكيمـي  05/12/1995بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت في 

الرغم من ذلك قامت الشركة الأمريكية باستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي من قبل رئيس محكمة 

فاستأنفه الجانب المصري إلا أن محكمة استئناف باريس أيدت الأمر بالتنفيذ اسـتناداً  . باريس الجزئية

النظام القانوني المصـري،   إلى أن الحكم محل المنازعة هو حكم دولي وبهذه الصفة فإنه لم يدرج في
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من قانون المرافعات الفرنسي، والتي لم تورد ضمن حالات رفض تنفيـذ  ) 1502(وأيضاً نص المادة 

  .1958من اتفاقية نيويورك لسنة ) هـ -5/1(حكم التحكيم الأجنبي الحالة الواردة في المادة 

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبـي علـى    بناء على ما سبق نجد أن القضاء الفرنسي أرسى قاعدة إمكانية   

الأول يـرفض  : وقد أسفر هذا القضاء عن اتجاهين فقهيين. الرغم من القضاء ببطلانه في دولة المقر

  .بشدة هذا المسلك، والثاني يؤيد هذا المنحى ويدعمه

  بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الباطلة الفقه المناهض لموقف القضاء الفرنسي -ثانياً

إلى العديد من الحجج والأسانيد لتأييد موقف الرامي إلـى ضـرورة    474نصار هذا الاتجاه استند أ   

إقرار كل الفاعلية للحكم الصادر عن قضاء دولة المقر بشأن رقابة حكم التحكيم الأجنبي مـن حيـث   

ثل الرقابة اللاحقة لصدور قرار التحكيم بالطعن ببطلانه؛ لأن في عدم اعتبار قضاء دولة الأصل ما يم

تحدياً وخروج عن النصوص القانونية الوطنية منها والاتفاقية، فضلاً عما يضمنه من حصـانة غيـر   

  .مبررة لأحكام تحكيمية قد تكون مشوبة بعيوب تبرر إبطالها

ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة أن غالبية الفقه تقول بضرورة خضـوع حكـم التحكـيم للرقابـة        

، وأن الجهة المخـول  475كم القول الفصل في تحديد مصير حكم التحكيم القضائية، وأن يكون لهذا الح

لها ذلك هي قضاء دولة التنفيذ وليس قضاء دولة المقر؛ نظراً لتعارض هذا الإسناد الأخير مـع مبـدأ   

الفاعلية وقوة النفاذ وهو المبدأ المعمول به في توزيع الاختصاص  القضائي الدولي ، بالإضافة إلـى  

  .476فكرة الرابطة الجدية بين النزاع وبين الدولة الأكثر ارتباطاً به  تعارض ذلك مع
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بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الباطلة وموقـف القـانون    الفقه المؤيد لموقف القضاء الفرنسي -ثالثاً

  الجزائري 

ه ؛ مشيراً إلى ان477على صعيد آخر اتجه جانب من الفقه الفرنسي للدفاع عن موقف قضائه السابق    

ليس القضاء الوحيد الذي سلك هذا المسلك، فضلاً عما يؤدي إليه من تحقيق للغاية التي ترمـي إليهـا   

  . كافة الاتفاقيات الدولية التي تسير صوب إحراز الفاعلية الكاملة لأحكام التحكيم الأجنبية

  :وساق أنصار هذا الاتجاه العديد من الحجج سنعرض لها كالآتي   

يد لإمكانية تنفيذ حكم التحكيم المقضي ببطلانه في دولة المقر إلى نص المـادة  استند الفقه المؤ -1

؛ التي تقرر أنه يحق للمحكوم لصالحه الاستفادة بحكم 1958من اتفاقية نيويورك لسنة ) 7/1(

وهذا الاستدلال محل نظر، وأساس ذلك أن حكم . التحكيم بالقدر والكيفية المقررة في بلد التنفيذ

مقضي ببطلانه في دولة المقر سوف يفقد إمكانية الخضوع لأحكـام هـذه الاتفاقيـة    التحكيم ال

حسبما قررت المادة الخامسة منها، ومن ثمة لا يصح تنفيذ هـذا الحكـم المقضـي ببطلانـه     

فالحكم المقضي ببطلانه يفقد ميزة الخضوع للاتفاقية . بالاستناد إلى نص آخر من ذات الاتفاقية
 .بموجب نص آخر، ولا يصح تفعيله 478

الخاص بـالتحكيم فـي القـانون     1981من مرسوم سنة ) 1502(أن الاستناد إلى نص المادة  -2

 ـ-5/1(الفرنسي، والذي يورد ضمن حالات عدم الاعتراف ؛ تلك الحالة الواردة بالمادة  ) هـ

 ، يجعلها جزءاً من479من الاتفاقية ، مردود عليه بان مجرد التصديق على الاتفاقية وإقرارها 

التشريع الداخلي للدولة، ويوجب على جهازها التشريعي أن يضع نصوصه القانونية على نسق 

من أحكام الاتفاقية المصادق عليها؛ أم وأن المشرع لم يفعل ذلك فإن ذلك يعد عيباً لا يجـوز  

 .التحدي به لإقرار وتنفيذ حكم قد يكون معيباً
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ة القانونية التي تبنت قوانين حديثة للتحكـيم  إن هذا الفقه يحاول بشتى الطرق أن يشعر الأنظم -3

ولهذا يبدو طبيعياً .  480بأنها غير قادرة على مجاراة التطور السريع الذي يلحقه بنظام التحكيم 

من وجهة نظر هذا الفقه أن يكيل الشيء الواحد بمكيالين مختلفين؛ فإذا تعلق الأمـر بتحديـد   

لدفاع عن قضاء دولة المقر مغلباً اختصـاص  القضاء المختص بنظر دعوى البطلان، فيتجه ل

هذا الأخير في مواجهة قضاء الدول الأخرى لا سيما قضاء الدولة التي تكون إجراءات التحكيم 

أما إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه؛ فإن هـذا  . تمت وفقاً لقانونها

يتمسك بعكس الحجج التي سـاقها   –المقر  من أجل إهدار اختصاص قضاء دولة –الفقه نفسه 

لإقرار الاختصاص لقضاء دولة المقر، وذلك من أجل سحب الاختصاص من هـذا القضـاء   

 .481وتغليب مفاهيم قانون دولة التنفيذ 

إن الاستناد إلى الطبيعة الدولية لحكم التحكيم للقول بعد اندماجه في النظام القانوني لدولة المقر  -4

كم قائماً رغم القضاء ببطلانه في هذه الدولة؛ مثل هذا القـول يعنـي تكـريس    وبقاء هذا الح

القضاء الفرنسي نفسه للدفاع عن مسألة وجود الحكم التحكيمي الدولي بغض النظر عن مكان 

أما أن مسألة الاندماج هذه من الممكن أن تتحقق بدرجات . صدوره أو مصيره في هذا المكان

ب ارتباط الحكم بها؛ فإذا كان المقصود من فكرة الاندماج هـي  متفاوتة من دولة لأخرى حس

الارتباط بين هذا الحكم وبين دولة التنفيذ والتي تصل لدرجة انصهار هذا الحكم فـي النظـام   

القانوني لهذه الأخيرة، فلماذا لم يصرح القضاء الفرنسي بذلك، ومـا السـبب وراء إخفائـه    

فكرة يمكن تحقيقها من خلال مفاهيم القانون الـدولي  المصطلحات الحقيقية من أجل الوصول ل

  .482الخاصة بعيداً عن المصطلحات المشوشة 
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وتجدر الإشارة هنا إلى انه إذا كان القانون الفرنسي لا يقيد القاضي الفرنسي بأحكام قاضي بلد منشأ    

اءات المدنية والإداريـة  المتضمن قانون الإجر 08/09الحكم التحكيمي القاضية ببطلانه، فإن القانون 

سار على المنوال عينه، بفك الارتباط بين قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكيمي وقرارات قاضـي  

  .بلد تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي

من اتفاقية نيويورك نصت على أن سبب عدم تنفيذ  الحكم الأجنبـي المقضـي   ) هـ/1/5(فالمادة    

أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في " : ببطلانه في بلد منشأه هو

 08/09هذه القاعدة لـم يتبناهـا القـانون    ". البلد الذي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم التحكيمي

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الذي جعل الشرط الوحيـد أن يكـون الحكـم    

. 483منـه ) 1035(الدولي نهائياً، بل يمكن أن يكون جزئياً أو تحضيرياً استناداً لنص المادة  التحكيمي

من اتفاقية نيويورك لا تحرم أي فريق من حقه في الاستفادة بالقدر المقرر في تشريع ) 7/1(أما المادة 

قـانون الإجـراءات   المتضمن  08/09أما القانون . أو معاهدة البلد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ

المدنية والإدارية الجزائري يشترط لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي أن يكون قد أصبح ملزماً ولا يعتبر 

  ".المحكمة في البلد الذي فيها أو بموجب قانونها صدر... ألغته أو أوقفته : " بكونه

ي فرنسا مثلاً، يبقـى بإمكـان   وبالتالي فإنه إذا صدر الحكم التحكيمي الذي يبطل خارج الجزائر، ف   

قاضي التنفيذ الجزائري إعطاءه الصيغة التنفيذية، ولا يكون القاضي الجزائري مقيداً بقرارات بلد منشأ 

  .    الحكم التحكيمي الدولي الذي يأتي للجزائر لاكتساء الصيغة التنفيذية
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  سم هذا الخلافتركيز الرقابة في دولة التنفيذ هو الطريق الوحيد لح -رابعاً

لا يتفق غالبية الفقه مع مسلك القضاء الفرنسي، فيما انتهى إليه من إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمـي     

الأجنبي المقضي ببطلانه في دولة المقر، وذلك لعدم اعتباره للحكم القضائي الصادر في هذا الشـأن،  

ة فرض رقابـة فعالـة علـى الحكـم     ونجد أنه من الصواب مجاراة هذا الاتجاه المناهض؛ وذلك بغي

التحكيمي، مع المراعاة في نفس الوقت الحكم الصادر في دعوى البطلان، ولعل وسيلة التوفيق بين كلا 

فالأمر على هذا النحو يضـمن لنـا   . الاتجاهين تكمن في تركيز مهمة الرقابة التنفيذية في دولة التنفيذ

  :تحقيق نتيجتين

تام بهيمنة النظام القانوني لدولة التنفيذ بشأن عملية تنفيـذ حكـم التحكـيم    تتمثل في الإقرار ال: الأولى

  .الأجنبي، وبذلك تتحقق غاية الاتجاه المؤيد لموقف القضاء الفرنسي

تتعلق بكفالة رقابة جادة على حكم التحكيم الأجنبي بحيث يرتبط مصيره بالحكم الصـادر فـي   : الثانية

  .فعالية نظام الرقابة، ومن ثمة يتحقق هدف الاتجاه المناهض دعوى البطلان بما يضمن في النهاية

والملاحظ في هذا الصدد أنه يمكن الاستعانة بفكرة الاندماج التي ساقها أنصار الاتجاه المؤيد لنقـل     

فالتوطين الجغرافي للتحكـيم  . مركز الثقل في إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إلى دولة التنفيذ

رده لتحقيق اندماج حكم التحكيم في النظام القانوني لدولة المقر والتي تقتصر على اسـتقبال  يكفي بمف

ولكن طالما أن الحكم لن ينفذ فيها؛  -ولا شك أنها تستفيد مادياً واقتصادياً –الإجراءات المادية للتحكيم 

والأمر على هذا النحو يوجب فإن درجة ارتباطه بدولة التنفيذ تجعله أكثر اندماجاً في نظامها القانوني، 

  .تغليب المفاهيم القانونية السائدة في دولة التنفيذ على تلك السائدة في دولة المقر

من هذا المنطلق نجد أن تركيز مهمة الرقابة في دولة التنفيذ؛ تعد الأقرب للمنطق ليس فقط كوسيلة    

فاهيم السائدة في القانون الدولي الخـاص،  لحسم الخلاف السابق، وإنما أيضاً لتطابق هذا السبيل مع الم

  .فضلاً عما يحققه هذا التركيز من تفعيل نظام التحكيم ذاته وهو ما سنعرض إليه في الفرع الثاني
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تركیز مھمة الرقابة التنفیذیة لحكم التحكیم الأجنبي في قضاء دولة التنفیذ  .2.2.2.2.2

  یضمن نجاح نظام التحكیم

يم واحتلاله مكانة الصدارة في حل المنازعات ذات الطابع الاقتصـادي علـى   إن نجاح نظام التحك   

المستوى الدولي، يرتبط بضمان تنفيذ حكم التحكيم، الأمر الذي يحقق في النهاية تجسيد فعالية التحكيم 

ولعل أهم السبل الكفيلة بنجاح نظام التحكيم تكمن في تركيز مهمة رقابـة الحكـم   . على أرض الواقع

هذا المسلك يضمن تحقيق نتيجتين إيجابيتين كلتاهما في صـالح  . 484يمي في قضاء دولة التنفيذ التحك

  :العملية التحكيمية الدولية

  .تتعلق بضمان رقابة جادة على الحكم التحكيمي حيث يرتبط مصيره بالأمر بنفاذه :أولاهما

  .لفاعليةتتعلق بضمان الحصول على حكم تحكيمي يتمتع بقدر كبير من ا :ثانيهما

وبناء عليه يمكن القول أن محددات نجاح التحكيم تكون في ضوء تركيز الرقابة التنفيذية في دولـة     

التنفيذ؛ فتقييم العملية التحكيمية ككل يتوقف على مسعى كل من المحكوم لصالحه في سعيه نحو تنفيـذ  

ها قانون دولة التنفيـذ خـلال   الحكم التحكيم الأجنبي، ونجاحه في ذلك يتوقف على الأهمية التي حظي

المرحلة التحكيمية السابقة على صدور الحكم؛ فاستئثار بلد التنفيذ بمهمة الرقابة التنفيذية على الحكـم  

  .التحكيمي الأجنبي، يفرض مراعاة قانون هذا البلد في كافة مراحل العملية التحكيمية

يكون لهذا القانون الهيمنة والسيطرة على  على انه تجدر الإشارة إلى أنه ليس المقصود من ذلك أن   

عملية التحكيم، وإنما المقصود أن يكون هذا القانون بمثابة المظلة التي يستظل بها المحكمـون عنـد   

. فالتحكيم ليس هدفاً أو غاية، بل وسيلة لحسم نزاع بحكم يقبل التنفيذ بسهولة ويسر. ممارستهم لمهمتهم

  .485ى تنفيذ حكم مشوب بخطأ يستوجب إبطاله وفي نفس الوقت فإن العدالة تأب
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أما فيما يتعلق بأهمية قانون دولة التنفيذ، وضرورة اعتباره من جانب المحكمين فإنها تبدو أكثـر      

فالنواحي . وضحاً في مرحلة الفصل في النزاع سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية

على درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ أن تيسير الإجراءات أو إعاقتها تسهم الإجرائية التي يمر بها التحكيم 

كما أن عدم صحة الإجـراءات  . إلى حد كبير في تحديد مستقبل التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة

. التي يمر بها التحكيم غالباً ما تكون سبباً لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي أو سبباً للنعي ببطلانه

هذا فإن مراعاة هيئة التحكيم لقانون دولة التنفيذ في هذا الصدد سيكون له أبلغ الأثر ليس فقط فـي  ول

     تسهيل عملية التنفيذ، وإنما أيضاً لسداد الطريق أما الخصم عند منازعته فـي صـحة الحكـم لهـذا     

  . 486السبب 

يم لحل النزاع من خلال إعمال ها كما تبدو أهمية اعتبار قانون دولة التنفيذ عند تصدي هيئة التحك   

للقانون الموضوعي سواء قامت الأطراف باختياره أو بتفويض المحكم في ذلك؛ فقد يتعارض القانون 

الموضوعي في مضمونه أو في الحل الذي يقرره مع قواعد النظام العام الدولي في بلد التنفيذ، الأمـر  

اس سوء الاختيار، ولكن على أسـاس أن الحلـول   الذي يؤدي في النهاية لرفض التنفيذ، ليس على أس

ولهـذا  . 487الموضوعية التي ينتهي إليها هذا القانون هي التي تتعارض مع النظام العام في بلد التنفيذ 

فإن المحكم مطالب بمراعاة قانون دولة التنفيذ خاصة في الحلول التي ينتهي إليها بـالتطبيق للقـانون   

  .رداً من الفاعليةالموضوعي حتى لا يكون حكمه مج

خلاصة القول أن نجاح نظام التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، وضمان فاعليته يوجب تركيز     

الرقابة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ، ويلقي على عاتق هيئة التحكيم التزاماً بمراعاة 

  .لك ضماناً لفاعلية التحكيم قانون هذا البلد في كافة مراحل عملية التحكيم، وذ
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3الباب   

488حالات رفض تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة  

بعد دراسة نفاذ قرارات التحكيم الأجنبية وضمانات ذلك يأتي هذا الباب الذي يهدف إلى دراسة      

 في هذاوهي عبارة عن  .489التحديات والمعوقات التي تقف في سبيل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

محو الاختلافات القائمة بين التشريعات الوطنية  فقط أي محاولة الصدد أن دراسة حالات رفض التنفيذ

بهذا الخصوص أو الإتيان بقواعد دولية محضة، فكثير ما يحسم القانون الداخلي مسألة تنفيذ الحكم 

الوطني، كما أن حالات بموجب قانونه  –كما في حالة النظام العام  –التحكيمي الأجنبي أو عدم تنفيذه 

رفض التنفيذ وليس شروط التنفيذ يعني أن السلطة المختصة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ تصدر أمر 

تنفيذ حكم الأجنبي بعد استيفاء بعض الإجراءات الشكلية وليس بعد التحقق من الشروط الموضوعية في 

   490.بت توافر إحدى هذه الحالاتحكم التحكيم الأجنبي وعلى من يعترض على التنفيذ أن يث

وقد ارتأيت أن أقوم بعرض الأمور الأولية المتعلقة بهذه الحالات كأساسها وخصائصها العامة، ومن    

ثمة نتعرض للعقبات العملية التي تطرحها كل حالة على حدا ، ومن ثمة محاولة إيجاد الآليات المناسبة 

، ها ، ومن ثمة طرح البدائل المناسبة في هذا الصددللحد من آثار هذه الحالات أو الاستغناء عن

جمال عمران أغنية، بالنظر إلى  ان عزت البحيري، ومعتمدين في ذلك على ما توصل إليه الباحث

 وبناء على ذلك. المتواضع هذا بحثنا إطارفي نفس  ينالمعتمد نالأكاديميي العلمية العالية لبحثيهماالقيمة 

لين رئيسيين، نتناول في الفصل الأول حالات رفض التنفيذ في إلى فص سنقوم بتقسيم هذا الباب

الاتفاقيات والقوانين محل الدراسة، ونخصص الفصل الثاني للحديث عن تقييمنا الخاص لحالات رفض 

التنفيذ الواردة في اتفاقية نيويورك، وكذلك المعالجات التي نقترحها لحل إشكالية رفض التنفيذ أو على 

  .قليل من سطوتها في مجال تنفيذ الأحكام التحكيميةالتالأقل 
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  حالات رفض التنفيذ في الاتفاقيات والقوانين محل الدراسة. 1 .3

إن القواعد التي تخضع لها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيما يتعلق بحالات رفض تنفيذ هذا الحكم قد    

ا قواعد دولية نابعة من اتفاقية دولية وذلك يكون مصدرها القانون الداخلي لدولة ما، وقد يكون مصدره

في نطاق الدول المتعاقدة، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الاتفاقية الدولية لا تلغي القواعد الوطنية تماماً 

بمعنى أنها تترك لهذه القواعد الوطنية فقط فيما بين الدول غير الداخلة في نظام اتفاقي للتنفيذ مبدأ 

  .491وهو من مبادئ القانون الدولي المستقرةالمعاملة بالمثل، 

ولإيضاح جميع هذه الحالات سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نتناول قي المبحث الأول    

، أما في المبحث الثاني فسنتحدث )اتفاقية نيويورك(حالات ورفض التنفيذ التي أوردتها الاتفاقية الأم 

تفاقية الرياض وعمان مع محاولة المقارنة مع اتفاقية نيويورك عن حالات رفض التنفيذ في كل من ا

وسنخصص المبحث الثالث للتحدث عن حالات رفض التنفيذ الواردة في القوانين . كلما كان لذلك مقام

  .492محل الدراسة مقارنة بكل من اتفاقية نيويورك والرياض وعمان

هي عمدة  1958تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام تفاقية نيويورك لولما كانت الحالات الواردة في الا   

عند تناولنا لحالات رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بشيء من التفصيل وذلك لكون اتفاقية  هذا الباب،

نيويورك هي الاتفاقية الأم في مجال تنفيذ الأحكام التحكمية الأجنبية نظرا لقدم هذه الاتفاقية، ولعدد 

ارتأينا التعرض بإيجاز مناسب للحالات الواردة فيها ومن ثمة تشخيص ليها، الدول الكبير الذي انضم إ

  :كل حالة على حدا، وكل هذا سيأتي معنا بيانه على النحو الآتي
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  حالات رفض التنفیذ في اتفاقیة نیویورك .3.1.1

سبق  نطاق تطبيقها وما يتصل به من مسائل في المادة الأولى منها كمتفاقية نيويورك أوضحت ا   

حالات تتضمن أسباب : 493حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلى نوعينذكره، ومن ثمة صنفت 

قد تؤدي إلى رفض التنفيذ، وذلك إذا تمسك بها المحكوم عليه وأقام الدليل على توافرها، وهي تدور 

ء في الفقرة الأولى حول عيوب الأهلية، اتفاق التحكيم، الإعلان، هيئة التحكيم، حكم التحكيم؛ حيث جا

يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءا على طلب الخصم  : " خامسة من الاتفاقية ما يليمن المادة ال

قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف إذا الذي يحتج عليه بالحكم إلا 

  :    والتنفيذ الدليل على

ه في المادة الثانية كان طبقا للقانون الذي ينطبق أن أطراف الاتفاق المنصوص علي - أ

مي الأهلية، وأن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه يعليهم عد

  .له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك القانون البلد الذي صدر فيه الحكم

حكم أو أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين الم -  ب

 .494بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه

أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو  -  ت

تجاوز حدودهما في ما قضى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم 

ه عن باقي أجزاء الحكم الغير الخاضع أصل لتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصل

 .المتفق على حله بهذا الطريق

أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو  -  ث

 .لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق
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أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد  -  ج

 ".يها أو بموجب قانونها صدر الحكم فلتي ا

هذا الحكم الوارد في النص يثير : " حث عزت البحيرياومن خلال النص المتقدم ذكره يرى الب   

  :ملاحظتين أساسيتين

أن اتفاقية نيويورك بذلك تكون قد أحرزت تقدماً ملحوظاً على طريق تسهيل تنفيذ أحكام : الأولى 

حيث كانت الأخيرة تلقي بعبء إثبات  1927يه الحال في اتفاقية جنيف لسنة التحكيم وذلك عما كان عل

  .هذه الحالات على عاتق طالب التنفيذ

هي في حقيقة الأمر تساؤل مرجعه أنه إذا كان يجوز للمحكمة المطلوب إليها التنفيذ : الملاحظة الثاني

لة ، ومعنى ذلك أن هذه السلطة أن تقضي برفضه إذا أثبت الخصم توافر إحدى الحالات الخمس المائ

تقديرية، بمعنى أنه يجوز لهذه المحكمة رغم إثبات الخصم توافر إحدى هذه الحالات أن تمضي في 

  495"التنفيذ 

تدور حول فكرة  –حالات أخرى تتضمن أسباب أقوى بالإضافة إلى الحالات سابقة الذكر هناك و   

ة أن ترفض من تلقاء نفسها الاعتراف بحكم التحكيم من شأنها إذا تبينتها المحكم –النظام العام 

  : حيث نصت الفقرة الثانية من نص المادة الخامسة من الاتفاقية على أنه 496وتنفيذه،

يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها اعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض اعتراف "  

  : والتنفيذ إذا تبين لها

   . يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أن قانون ذلك البلد لا -  ح

 .أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد -  خ
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ويتضح من نص المادة الخامسة سالفة الذكر أن الفقرة الأولى حددت الحالات التي يجوز للدولة    

عتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه إذا المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم أن ترفض الا

أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد . كان الخصم الذي يحتج عليه بالحكم من هذه الحالات الواردة فيها

أجازت للمحكمة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ أن تحكم من تلقاء نفسها برفض الاعتراف والتنفيذ 

  .في حالتين

سيجري معنا تقسيم دراستنا لحالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على النحو الذي وبناء عليه     

أوردته اتفاقية نيويورك إلى حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف في المطلب 

  .   497الأول، وحالات رفض التنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها في المطلب الثاني

  حالات رفض التنفیذ بناء على طلب أحد الأطراف .3.1.1.1

بالدراسة وهي خمس حالات حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  وسنخص في هذا المطلب  

بعدم صحة اتفاق التحكيم، وأخرى تتعلق بالإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات، إحداها تتعلق 

تهم، وحالات تتعلق بعدم صحة تشكيل الهيئة التحكيمية وحالات تتعلق بتجاوز المحكمين لنطاق سلطا

أو الإجراءات التحكيمية، أما الحالة الأخيرة فتتعلق بعدم صيرورة حكم التحكيم ملزما أو كونه ألغي أو 

خمسة فروع، نتناول في الأول عدم صحة اتفاق التحكيم، وفي الثاني أوقف تنفيذه وهو ما سنتناوله في 

، وفي الرابع حالة تجاوز المحكمين لنطاق سلطاتهم، وفي الثالث لأساسية للإجراءاتالإخلال بالقواعد ا

، أما الفرع الخامس والأخير فسنخصصه  عدم صحة تشكيل الهيئة التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية

  .498أو كونه أبطل أو أوقف تنفيذه رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يصبح بعد ملزماًللحديث عن 

  

  



220 
 

  

  عدم صحة اتفاق التحكیم .3.1.1.1.1

يجوز للمطلوب ضده التنفيذ أن يدفع اتجاه هذا التنفيذ بعدم صحة اتفاق التحكيم، وذلك إمـا لـنقص      

أحد أطرافه وفقاً للقانون الواجب التطبيق على الأهلية أو لبطلان اتفاق التحكيم لسبب آخـر   499أهلية 

ر ذلك وفقاً لقانون الإرادة أو وفقاً لقانون دولة الصـدور  كانعدام الرضا أو اقترانه بغلط أو غش أو غي

هذه الحالة من حالات رفض التنفيـذ فـي    إذا لم يتفق الأطراف على قانون آخر؛ وقد جاء النص على

  : والتي جاء فيها) أ/5/1(المادة 

إذا قـدم  لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا "  

  :الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على

 نون الذي ينطبق علىأن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقا -/أ

 عديمي الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف، أو عند

  ...". عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم

فاتفاق التحكيم هو المرحلة الأولى من مراحل العملية التحكيمية، وبذلك يكتسي أهمية بالغة إذ    

يتوقف عليه باقي المراحل الأخرى، ويقصد به ذلك الاتفاق الذي بموجبه تعتزم أطراف معينة عدم 

الوطني، والمثول أمام محكم واحد أو محكمين يختارونهم للفصل في النزاعات  اللجوء إلى القضاء

ولما كان اتفاق التحكيم يعتبر من قبيل العقود الرضائية، جاء النص . التي طرأت أو قد تطرأ بينهم

في هذه المادة على أنه في حالة بطلان اتفاق التحكيم وفقا للمسائل التي حددتها، فإنه يجوز للخصم 

ب المصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة في بلد التنفيذ بالأدلة الكافية التي تثبت عدم صاح

صحة هذا الاتفاق، سواء كان ذلك بسبب انعدام أهلية أطراف الخصومة، أو بسبب أن اتفاق التحكيم 
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غير مكتوب، أو كون محل النزاع غير جائز حله بطريق التحكيم، في هذه الحالة إذا ما ثبت 

  .محكمة صحة ذلك فلها أن ترفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبيلل

اتفاق التحكيم هو أساس العملية  : "يرى الباحث جمال عمران أغنية في هذا الصدد أنو   

وبالتالي فإن أي إخلال  أو مشارطة تحكيم 500التحكيمية برمتها سواء كان في شكل شرط تحكيم

يذ حكم التحكيم الصادر بمقتضاه، الأمر الذي حدا يعتري هذا الأساس يؤدي بدوره إلى رفض تنف

إلى تضمين نصوصها بهذا الحكم وجعلت  –والتي تعد الرائدة في هذا المجال  –باتفاقية نيويورك 

إلى  ، ، وفي هذا الصدد يذهب بعضهم501 "منه حالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

ورك بشأن القانون الذي يحكم شروط صحة اتفاق أنه وعلى الرغم من وضوح موقف اتفاقية نيوي

، التي تحيل مسألة )أ/5/1(التحكيم، إلا أنه يوجد تعارض بين قاعدة الإسناد التي أوردتها المادة 

تقدير صحة اتفاق التحكيم إلى قانون الإرادة، وفي حالة غياب هذه الإرادة إلى قانون الدولة التي 

من الاتفاقية نفسها والتي نصت على كتابة اتفاق ) 2/1(ة صدر فيها حكم التحكيم، وبين الماد

  .502التحكيم، وسنتحدث عن هذا الخلاف بشكل مفصل في البند الأول من هذا الفرع

تلك العيوب  بحثوحتى نوفي هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ حقها من الدراسة فلا بد من    

رفض تنفيذ الحكم التحكيمي، والتي سنتناولها التي تؤثر على صحة اتفاق التحكيم، مما يؤدي إلى 

  :من خلال البنود التالية

  أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا - : أولا

تعترف كل دولة "  النص على هذا الشرط بقولهامن هذه الاتفاقية ) 2- 1/ 2(المادة  جاء في   

بعض المنازعات  بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو

شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم " اتفاق مكتوب"يقصد ب - 2... الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم

والسؤال ...". الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات
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ان اتفاق التحكيم أم شرطاً لصحته الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هو هل الكتابة تعد ركناً من أرك

؟ أم مجرد وسيلة لإثباته ؟ أو بعبارة أخرى هل البطلان الناشئ عن عدم كتابة اتفاق التحكيم هو 

  بطلان مطلق متعلق بالنظام العام ؟ أم نسبي لا يتعلق بالنظام العام ؟

اقية جنيف لسنة واتف 1923قبل أن نتعرض لهذه المسألة، نشير إلى أن برتوكول جنيف لسنة    

لم تتصدى لمعالجة هذه المسألة دولياً، والاكتفاء بمجرد الإحالة إلى التشريعات الوطنية  1927

غير أن التطبيق العملي قد كشف . لتحديد الضمانات التي تقتضيها للتأكد من وجود اتفاق التحكيم

ستقرار لم يعد من عن حدوث تضارب وتباين نتيجة لاختلاف مواقف الدول، مما أدى إلى عدم ا

  لسنة  الممكن السكوت عنه خلال مرحلة إعادة التقييم التي صاحبت وضع اتفاقية نيويورك 

1958 503 .  

أن : " كما يقول الباحث جمال عمران أغنية وبتحليلنا لنص المادة الثانية من الاتفاقية يتضح لنا    

حة هذا الاتفاق وليس دليلا لإثباته، اتفاقية نيويورك قد جعلت من كتابة اتفاق التحكيم شرطا لص

لا يكون معترفا به  –والذي نعتقد بندرة حدوثه  –الأمر الذي نستنتج منه أن اتفاق التحكيم الشفوي 

من قبل هذه الاتفاقية، وحكم التحكيم الصادر بناء على هذا الاتفاق الشفوي سيكون عرضة لعدم 

  .504"فاقية نيويوركتنفيذه من قبل دولة التنفيذ في إطار أحكام ات

أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية أوردت صورتين لتحقق  وتجدر الإشارة هنا   

  :الاتفاق الكتابي هما

  .غ اتفاق التحكيم في وثيقة موقع عليها من الأطرافارإف -/أ

  . وجود تبادل لمستندات كتابية بين الأطراف يفيد قبولهم التحكيم -/ب
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هذه الحالة الأخيرة يفترض أن تكون هذه البرقيات والمراسلات تدل فعلا على نية وفي    

الأطراف في اللجوء إلى نظام التحكيم، أما في حالة غموض هذا القصد فلا يتصور الاعتراف 

رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب 505ففي إحدى القضايا قررت المحكمة جنيف. بمثل هذه المرسلات

من اتفاقية نيويورك، حيث كانت ) 2/2(اسلات  بين الطرفين وفقا للمادة عدم وجود تبادل للمر

القضية متعلقة بعقد بيع بين شركة ألمانية بائعة وشركة سويسرية مشترية، حيث أرسل الطرف 

الألماني تأكيدا يتعلق بالمبيعات مشتملا شرط تحكيم ولم يرد عليه المشتري السويسري، وبالتالي 

  .506جود تبادل للمراسلات بين الطرفينقضت المحكمة بعدم و

. 507ولا ننوي الدخول في تفصيلات هذا الموضوع حتى لا نخرج عن الإطار المحدد لدراستنا   

 1958ونكتفي فقط بالقول بأن مصدر القواعد الواردة في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة 

عد الواردة في التشريعات الداخلية ويترتب هو نص المعاهدة الذي يعد قاعدة دولية تسمو على القوا

على هذه الطبيعة الدولية نتائج هامة أهمها أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، بحسب المفهوم 

  .الوارد في الاتفاقية حتى ولو لم يكن شرط الكتابة متطلباً وفقاً للتشريع الوطني في الدولة المعنية

فياً للشكل المطلوب بتوافر شرط الكتابة حسب المفهوم الوارد في واتفاق التحكيم يعتبر مستو   

الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن القيود الأكثر تشدداً في هذا الخصوص التي قد تتطلبها النصوص 

 –التشريعية في الدول المعنية؛ وبعبارة أخرى، فإن الانضمام إلى الاتفاقية يعد بمثابة إلغاء ضمني 

لأية متطلبات زائدة عن الحد الذي تقتضيه  –التحكيم ذات العنصر الأجنبي في خصوص اتفاقات 

  .508المادة الثانية من هذه الاتفاقية 
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أنه من الممكن تصور الاعتراف بهذا الاتفاق الشفوي بموجب اتفاقية أخرى تجيزه  هنا الملاحظ   

هذا الاتفاق الشفوي، غير اتفاقية نيويورك أو بموجب قانون وطني يجيز الاعتراف بصحة مثل 

لا تخل أحكام هذه "من اتفاقية نيويورك، والتي نصت على أنه ) 7/1(وهو ما يفهم من نص المادة 

الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام 

دة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية المحكمين وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفا

الأمر الذي  509..."أو بالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ

يفهم منه جواز الاعتراف بصحة الاتفاق الشفوي إذا وجدت أية اتفاقية أو قانون وطني يعترف 

تطبق أحكام ذلك القانون أو تلك الاتفاقية على  بذلك، فهنا لا تطبق أحكام اتفاقية نيويورك وإنما

إلى اتفاقية  –في مثل هذه الحالات  –الرغم من انضمام الدولة المنفذة للحكم التحكيمي 

  . 510نيويورك

أن :"إلى  الباحث جمال عمرا أغنيةذهب يوفي إطار نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك   

من الاتفاقية، ففي حين ) 2/1(مشار إليها سابقا، والمادة ال) أ/5/1(هناك تعارض بين نص المادة 

عند تناولها لحالة رفض التنفيذ ) أ/5/1(اشترطت هذه الأخيرة كتابة اتفاق التحكيم، فإن المادة 

المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم قد أحالت تحديد ذلك وفقا لقانون الإرادة، وفي حالة غيابه إلى قانون 

، وفي خصوص هذا التعارض من عدمه ذهب القضاء الألماني إلى 511ممكان صدور حكم التحكي

نها تحتوي ث موضوع تنفيذ حكم التحكيم، حيث أعند بح) 2- 2/1(ضرورة إعمال نص المادة 

 –على شرط شكلي يتعلق بوجود اتفاق التحكيم وهو أن يكون مكتوبا، أما بالنسبة للشروط الأخرى 

من ) أ/5/1- ا قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة فتنطبق عليه –باستثناء شرط الأهلية 

اتفاقية نيويورك، بمعنى أنه يجب عند النظر في تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي وفقا لهذه الاتفاقية 

  .512"أن يتم التحقق ابتداء من وجود اتفاق تحكيم مكتوب، ومن ثم التحقق من الشروط الأخرى
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هب القضاء الإيطالي في معظم أحكامه إلى أن نص المادة إلا أنه وعلى النقيض من ذلك ذ  

من اتفاقية ) 5و 3(لا يتعلق بتنفيذ الأحكام التحكيمية، فهذه المسألة خاضعة للمواد ) 2- 2/1(

ابتداء عند النظر ) أ/5/1(نيويورك، وبالتالي يجب إعمال قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 

  .513مهفي صحة اتفاق التحكيم من عد

بأن هذا  –والذي استقر عليه القضاء الألماني  –وقد ذهب بعضهم في تأييده إلى الاتجاه الأول   

) 2-2/1(الاتجاه هو الأفضل، حيث يوجب تطبيق الشرط الشكلي ابتداء، والذي جاءت به المادة 

النسبة للشروط ب) أ/5/1(من الاتفاقية، ثم يصار إلى تطبيق قاعدة الإسناد المشار إليها في المادة 

المادتين،  الأخرى التي تحكم صحة اتفاق التحكيم وذلك لعدم إمكانية الفصل بين مجالي تطبيق كلا

فكلتاهما واجبة التطبيق، ويجب التوفيق بينهما بناء على ذلك، كما أن هذا الجانب يرى أنه ومن 

نيويورك قد أرادت وضع  خلال هذين النصين يمكن الاستدلال على أن الدولة الموقعة على اتفاقية

حد أدنى من المتطلبات الشكلية لاتفاق التحكيم وهو شرط الكتابة، بحيث لا يتم تنفيذ أي حكم خلا 

اتفاق التحكيم الخاص به من تلك الشروط الشكلية، فلا شيء يمنع الدول من وضع أية قاعدة أو 

من اتفاقية نيويورك ) 2/2( إبداء أي استثناء على تلك القاعدة، حيث يمكن اعتبار نص المادة

  .514من الاتفاقية ذاتها) أ/5/1(استثناء على نص المادة 

ونخلص في الأخير بالقول أن التوثق من وجود اتفاق تحكيم مكتوب يختلف من دولة إلى    

أخرى أو بالأحرى من نظام قانوني إلى آخر، ومرجعية الاختلاف هو مدى تبني قانون اتفاقي دون 

ول ما تميل إلى إدخال اتفاق التحكيم في نطاق اتفاقية نيويورك ، ومنها ما تميل إلى الآخر، فمن الد

كتابة قرار التحكيم أمر مستقر  اشتراطإدخاله في اتفاقيات أخرى، ولكن يجدر بنا التذكير هنا أن 

    .في العديد من القواعد الاتفاقية كما سيجري معنا تأكيده فيما تبقى من محاور بحث
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  أهلية أطراف اتفاق التحكيم -  ثانيا

الرضا ركن من أركان اتفاق التحكيم كأي عقد من العقود، فبالإضافة لوجود الرضا يشترط    

بقولها ) أ/5/1(، وهو ما نصت عليه المادة لتحكيمصحة اتفاق االأهلية شرط من شروط صحته، و

 ي ينطبق علىبقا للقانون الذإن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا ط) أ"...(

أو فساده إنما هي والتحقق من وجود الرضا أو عدم وجوده  وما يتعلق بصحته ..." عديمي الأهلية

لسلطة المختصة لحق إنما هي أمور تخضع لسلطة هيئة التحكيم، مما يعطي الوهو ما يترتب عنه 

ا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم عديم في بلد التنفيذ رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في حالة ما إذ

  .الأهلية

عدم توافر الأهلية في حق أحد أطراف التحكيم : " وعلى هذا يقول الباحث عزت البحيري بإن   

وبالتالي يعد سبباً لإبطال اتفاق التحكيم، ويتحقق ذلك لمجرد نقص أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيم، 

ة التعبير حيث اشترطت انعدام الأهلية ولو أن النص على اتفاقية نيويورك إساء 515نعى البعض

ويطلق البعض على هذه الحالة بعدم القابلية . الإنجليزي قد تلافى ذلك بنصه على أحد الأطراف 

  .516" للتحكيم من الناحية الشخصية

حكم مشابه لما ورد في اتفاقية نيويورك بشأن أهلية  1927هذا ولم يرد في اتفاقية جينيف لسنة    

أطراف اتفاق التحكيم، ومع ذلك فقد جرى القضاء في ذلك الوقت على الأخذ بتفسير واسع لنص 

من الاتفاقية المذكورة سابقاً، والخاصة بشمول انعدام أهلية الشخص في أن يكون ) -ب- 2( المادة 

طرف في التحكيم، واعتبر القضاء أن أهلية الدخول في اتفاق تحكيم هي أهلية من نوع خاص لا 

تدخل ضمن أعمال الإدارة العامة، فالشخص المخول بإبرام العقد الأصلي لا يكون مخولاً بالتحكيم 

عزت البحيري أنه لا يمكن الأخذ  الباحثإلا في حالة النص على ذلك صراحة، والواقع كما يقول 
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لأمرين بالاتجاه القضائي الذي يقيس أهلية التحكيم على صحة تمثيل الخصوم لانقطاع الصلة بين ا

  .517" فهو قياس مع الفارق

بالنسبة ويجدر التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف اتفاق التحكيم؟ ف     

للقانون الذي يحكم أهلية الأطراف فنجد أن نصوص الاتفاقية قد جاءت صريحة في هذا 

النزاع حق  الخصوص، حيث حددت قاعدة إسناد تعطى للقانون الشخصي لكل طرف من أطراف

ن أالتطبيق على الرغم من الاختلاف الكبير بين قوانين دول العالم حيال مسألة قانون الأهلية، حيث 

بعض التشريعات تخضع الأهلية لقانون جنسية الأطراف، وبعضها الآخر تخضعه لقانون الموطن 

لقانون محل العقد،  مثل دول أمريكيا اللاتينية، أما في الدول لأنجلو أمريكية فإن الأهلية تخضع

ويرى بعضهم بأن قاعدة الإسناد التي  وهناك من الدول ما تخضع الأهلية للقانون محل إبرام العقد

 –بالنسبة لمسألة الأهلية وتحديدها بالقانون الشخصي لأطراف الخصومة  –تبنتها اتفاقية نيويورك 

ة وبقية الشروط الأخرى التي جعلت يمثل فصلا من قبل الاتفاقية في قواعد الإسناد بين شرط الأهلي

قاعدة الإسناد بالنسبة لها تخضع ابتداء لقانون الإرادة، فإن لم يوجد فقانون الدولة التي صدر فيها 

أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على أهلية الأشخاص العامة فإن أهليتها تتحدد . حكم التحكيم

انون الوطني على قيود وموانع تحول دون دخول هذه حسب قانونها الوطني، وفي حالة احتواء الق

الأطراف في اتفاقيات تحكيم، فإنه يجب تفسير هذه الموانع بأنها تنطبق على الحياة القانونية 

الداخلية ولا تنطبق على الحياة التجارية الدولية، ويذهب الدكتور عزت البحيري إلى القول بأن 

التحكيم قليلا ما يكتب له النجاح وقد يصل إلى حد النذرة،  الدفع بانعدام أهلية أحد أطراف اتفاق

  .518لأن مثل هذا الدفع يثار منذ البداية أمام المحكم وهو الذي يكون قد فصل فيه أو رفضه
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قد أورد هذا السبب  - قواعد اليونسترال –القانون النموذجي  وبالمقارنة بطريق المقابلة نجد  

والتي ) 1/أ/36/1(يم الأجنبي، وهو ما نصت عليه المادة كإحدى حالات رفض تنفيذ حكم التحك

لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد " جاءت فيها  

طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده إذا قدم هذا الطرف إلى ) أ( :الذي صدر فيه إلا بناء على

أن طرفا اتفاق التحكيم ) 1(الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت المحكمة المختصة المقدم إليها طلب 

مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح ) 7(المشار إليه في المادة 

عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون غير  أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أن بموجب القانون الذي

يمكن أن نلاحظه حول صياغة هذه وما  ...".ر فيها القرار صحيح بموجب قانون الدولة التي صد

من اتفاقية نيويورك، ولا يعد ذلك غريبا ) أ/5/1(المادة أنها قريبة جدا من صياغة نص المادة 

ن كثير من القوانين قد أخذت الصياغة نفسها اهتداء منها باتفاقية نيويورك في هذا الصدد أحيث 

  .519ربة إن لم تكن مطابقة تمامافجاءت جميع هذه الصياغات متقا

  :أن يكون موضوع اتفاق التحكيم قابلاً للحل بالتحكيم -ثالثاً

تعد القابلية للتحكيم من النقاط الهامة ي دراسة التحكيم الدولي الخاص كما أشار الباحث عزت 

 البحيري في معرض حديثه عن هذه الجزئية، ومن بعده فعل الباحث جمال عمران أغنية، والسبب

في إدراج هذا الشرط هو محاولة الحد من تدخل المحاكم الوطنية في اتفاقات التحكيم وإبطالها 

لكون النزاع لا يجوز حله عن طريق التحكيم، ولم تحدد اتفاقية نيويورك ولا غيرها من الاتفاقات 

لمتحدة الذي المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم أو تلك التي لا تقبل ذلك، وقد اكتفى مؤتمر الأمم ا

انتهى إلى وضع الاتفاقية التي نحن بصدد دراسة حالات رفض التنفيذ فيها بمطالبة الدول المتعاقدة 

وسيأتي معنا لاحقاً بيان هذا المتطلب بصدد حديثا عن  .520 بعدم التوسع في إعمال هذا الشرط

  .521حالات رفض التنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها



229 
 

  لإخلال بالقواعد الأساسیة للإجراءاتا .3.1.1.2.1

يمثل احترام قواعد الإجراءات الأساسية وبخاصة حق الدفاع أساساً من أسس التقاضي بوجه    

لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ "  :على أنهمن اتفاقية نيويورك ) ب/5/1(نصت المادة عام، لهذا 

لن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يع) ب...(لحكم

الإخلال بالقواعد ف ...".بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه 

الأساسية للإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، حيث إن مبدأ 

أي تمييز تعتبر من القواعد الأساسية  المساواة بين أطراف الخصومة ومعاملتهم معاملة عادلة دون

التي لا يجوز الإخلال بها من قبل هيئة التحكيم وخاصة حقوق الدفاع التي يجب أن يتمتع بها 

إلى كون هذه "الخصوم على قدم المساواة، وإلا كان جزاء ذلك رفض تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة 

صت عليه العديد من القوانين والاتفاقيات الحالة تؤدي كذلك إلى بطلان حكم التحكيم وهو ما ن

  .522الناظمة لشؤون التحكيم

فإذا لم يحدد الأطراف في اتفاقهم بداية الإجراءات فيتم الرجوع لما يقره القانون الذي يحكم     

فقد تخول هيئة التحكيم نفسها تحديد بدء الإجراءات أو قد يحتسب أن بداية . 523الإجراءات 

، ويفهم من ذلك أن الأمر 524م المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى الإجراءات هو وقت تسل

يتعلق بطلب مكتوب يقدمه الأطراف للطرف الآخر، والكتابة هنا للإثبات فقط فيغني عنها الإقرار 

  . 525أو اليمين، بل يغني عنها الحضور بالفعل أمام هيئة التحكيم 

جراءات غالباً ما يدور حول أمرين اثنين إما على وبناء عليه فإننا نستطيع القول أن وقت بدء الإ   

أساس ترك تحديده لاتفاق الأطراف أو اعتبار وقت تسلم المدعى عليه طلب التحكيم هو وقت بدء 

  .527في حالة عدم اتفاقهم . 526الإجراءات 



230 
 

ستمد من المبادئ الأساسية التي تحكم ) ب(والسبب الأساسي وراء نص المادة الخامسة فقرة    

فعلى الرغم . عوى القضائية، وهو مبدأ احترام حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصومالد

من أن المحكم شخص خاص يستمد سلطاته من إرادة الأطراف واتفاقهم على منحه الاختصاص 

بالفصل في المنازعة المعروضة عليه، إلا أنه عند ممارسته لهذه المهمة يعد بمثابة قاض يؤدي 

ظيفة المنوطة بالقاضي القيام بها، ألا وهي الفصل في المنازعة المعروضة أمامه بحكم ذات الو

ملزم للخصوم ويتقيد بالمبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم الخصومة بين الأطراف وفي مقدمتها 

 ولهذا إذا تعذر على احد طرفي. مبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة و المساواة بين الخصوم

التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراء التحكيم أو لأي 

ت هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد بإصدار حكم التحكيم مسبب آخر خارج عن إرادته، ومع ذلك قا

 لنص رفض تنفيذه إعمالاًله على الرغم من عدم تقديم هذا الطرف لدفاعه فإن هذا الحكم يجوز 

  .1958528من اتفاقية نيويورك لسنة ) ب- 1(المادة الخامسة 

من أي تحديد  من اتفاقية نيويورك قد جاء خالياً) ب/5/1(وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة   

للقانون الواجب التطبيق، فلم تحدد هذه الاتفاقية هل القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة قانون 

انون مكان التحكيم أو غيره، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى استئناف سريان نص دولة التنفيذ أم ق

بأن مسألة إجراءات ) د(بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، حيث حددت الفقرة ) د/5/1(المادة 

التحكيم تخضع لقانون الدولة التي جرى فيها التحكيم في حالة عدم الاتفاق على ذلك من قبل، فإذا 

الدفاع من ضمن تلك الإجراءات، فيمكن القول بسريان القانون نفسه عليهما، ويمكن  اعتبرنا حقوق

   .529يعد من قبيل التزيد الذي لا يجد له مبررا) 5/1(من المادة ) ب(القول أيضا إن نص الفقرة 
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قررت أن المساس بحق قد اتفاقية نيويورك لا يفوتنا في هذا المقام من البحث التذكير بأن و     

فاع يمس بأصول المرافعات ويكون حالة خاصة من الحالات التي يجوز للمحكوم عليه بناء على الد

توافرها أن يطلب من قاضي الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض التنفيذ وذلك في عجز البند 

  . 530من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية) ب(

  سلطاتھم تجاوز المحكمین لنطاق .3.1.1.3.1

إن مبدأ سلطان الإرادة هو من أهم المبادئ التي تحكم علاقات القانون الخاص، ومعناه أن   

الإرادة حرة في تنشئ ما تشاء من الالتزامات ، وهذا ينطبق على اتفاق التحكيم حيث أن أطرافه 

هم، فإذا أحرار في ان يحددوا اختصاص المحكمين في الفصل في النزاعات التي يمكن أن تثور بين

ما تجاوزوا الحدود المرسومة لهم فإن ذلك يكون مدعاة لرفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر منهم، 

أن الحكم فصل في نزاع  - /ج" : على) ج/5/1(نصت اتفاقية نيويورك في المادة  وفي هذا الصدد 

ذلك يجوز  غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به ومع

أمكن فصله عن باقي الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريقة التحكيم إذا 

  ...".متفق على حلها بهذه الطريقة الغير أجزاء الحكم 

أن الحكم قد فصل في نزاع لا يقع في  من هذه الاتفاقية) 5/1(يفهم من هذه الفقرة من المادة   

، حيث أن هيئة التحكيم تستمد يم أو تجاوز حدود الاتفاق أو المشارطة حدود الاتفاق على التحك

كامل سلطاتها من وثيقة التحكيم التي اتفق عليها الأطراف عند إحالة النزاع إلى التحكيم، لذا يجب 

على هيئة التحكيم احترام هذه السلطات المخولة لها؛ وجزاء عدم الالتزام بهذه الحدود والسلطات 

  .531 إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يؤدي بدوره
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نجد تفصيل هذه الحالة في إطار اتفاقية نيويورك " وكالعادة كما يقول الباحث عزت البحيري     

ومن خلال أحكام محاكم الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية، يلاحظ أن كل النظم التي جاءت بعد 

ضمن مسألتين على قدر كبير من الأهمية أولهما اتفاقية نيويورك قد أخذت بنفس الحالة، حيث تت

حكم التحكيم الذي ينطوي على تجاوز المحكمين لسلطتهم، وثانيهما قبول التنفيذ الجزئي لحكم 

التحكيم المشتمل على أجزاء تدخل في نطاق سلطة المحكمين وأجزاء أخرى خارجة عن هذا 

   532" النطاق

على مدى تحقق مثل هذه الحالة فإننا لم نجد نصا صريحا أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق     

في اتفاقية نيويورك يحدد القانون الواجب التطبيق على هذه الحالة، الأمر الذي دعا الفقه إلى 

إلى أنه يجب تطبيق  533محاولة تلمس القانون الواجب التطبيق على هذه الحالة، حيث ذهب بعضهم

من اتفاقية نيويورك والتي تجعل القانون الواجب ) أ/5/1(القاعدة المنصوص عليها في المادة 

التطبيق هو قانون الإرادة، فإذا لم يوجد فقانون البلد مكان التحكيم وذلك للصلة الوثيقة بين هذه 

؛ إلى ضرورة 534بينما ذهب اتجاه آخر. الحالة من حالات رفض التنفيذ ومسألة اتفاق التحكيم

ت التحكيم، لأن الدفع في هذه الحالة لا يتعلق بصحة اتفاق تطبيق القانون الذي يحكم إجراءا

التحكيم، كما اعتقد أصحاب الاتجاه الأول، وإنما يتعلق بصحة حكم التحكيم الذي صدر بناء على 

تجاوز المحكم لسلطاته، فاتفاق التحكيم في هذه الحالة صحيح، كما أن اتفاقية نيويورك لم تنص 

  .535"هذا الشأنصراحة على أي قانون محدد في 

الدفع برفض التنفيذ  : "أنإلى عليان في كتابه الرقابة القضائي على التحكيم  كما يذهب الباحث    

في مثل هذه الحالة لا يتعلق بصحة اتفاق التحكيم وإنما بصحة قرار التحكيم الذي صدر بناء على 

صدر بموجبها القرار قد تجاوز المحكم لسلطته، فاتفاق التحكيم صحيح، وإنما الإجراءات التي 

وهو ) أ/5/1(تجاوزت الاتفاق، وبالتالي يجب تطبيق قاعدة الإسناد المنصوص عليه في المادة 
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القانون الذي اتفق الأطراف على إخضاع الإجراءات له، وفي حالة عدم الاتفاق فهو قانون الدولة 

  .   536"التي تم فيها التحكيم

محكمة النقض  هاقضت ب قد ة من حالات رفض التنفيذهذه الحال أما بالنسبة للقضاء فنجد  

إذا كان الطرفان قد حددوا في مشارطة التحكيم : " في إحدى أحكامها حيث جاء فيه 537المصرية

موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة، ونصا على تعيين محكم لحسم هذا النزاع، حددت 

ها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام ب

عدمه وتقدير الصحيح من الأعمال، كما نص في المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح، 

وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها، فإن المحكم إذا اصدر حكمه في الخلاف وحدد 

الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين، فإنه لا  في منطوقة ما يستحقه المقاول من

  ".يكون قد خرج عن حدود المشارطة وقضى بغير ما طلبه الخصوم

ناقشت ) ICSIDII(ملغياً لحكم تحكيم آخر في إطار  1985مايو  03وفي حكم تحكيم صدر في 

تفاقية حيث رأت بحالة التجاوز الواضح هيئة التحكيم مسألة تجاوز المحكمين لسلطاتهم وفقاً لهذه الا

كإحدى الحالات المقررة لبطلان حكم ) ب(52/1تطبيقاً لنص المادة(لهيئة التحكيم لنطاق سلطاتها 

التحكيم، وأوضحت هيئة التحكيم أنه يجب أن يتقرر في البداية ما إذا كان المحكمون قد جاوزوا نطاق 

  .538" ب حينئذ أن يتقرر الخروج عن السلطةسلطاتهم، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيج

قد نصت على هذه الحالة من  1961الاتفاقية الأوروبية لعام ة عن طريق المقابلة نجد وبالمقارن

وهو ما ). 3/أ/36/1(، وكذلك القانون النموذجي في المادة )ج/9/14( تهافي مادحالات رفض التنفيذ 

ياض، أما بالنسبة لاتفاقية عمان وواشنطن فقد نصتا على من اتفاقية الر) ج/37(يفهم كذلك نص المادة 

  . 539إمكانية إبطال حكم التحكيم في حالة توافر هذه الحالة ولم تعتبر أنها من حالات رفض التنفيذ
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في جزئها الأول أن من مبررات رفض التنفيذ بناء على طلب  )ج/5/1(المادة  وقد أوضحت

غير وارد في مشارطة التحكيم وفي عقد التحكيم أو تجاوز المحكوم ضده صدور حكم تحكيم في نزاع 

ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ : " ....حدودها فيما قضت به، حيث جاء في الماد ة المذكورة أنفاً

جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير 

اتفاقية نيويورك قد : " وبالتالي يخلص الباحث عزت البحيري إلى أن "المتفق على حلها بهذا الطريق

احتوت الصياغة الأمثل في هذه الحالة، لأن حكم التحكيم غير الكامل ناذراً ما يحدث، ولكن إذا 

اشترطنا حدوثه فالواقع أنه حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم قد وردت على سبيل الحصر في المادة 

الاستناد إلى رفض التنفيذ في هذا الحالة بناء على المادة ية، وليس من المناسب هنا الخامسة من الاتفاق

بلا مبرر ، وواقع الأمر أن هذه الحالة لا " إجراء"لأن ذلك سيؤدي إلى توسيع معنى لفظ ) د/أ/4(

 تدخل في مفهوم الإجراءات، وعلى هذا فإن حكم التحكيم غير الكامل يمكن تنفيذه كمبدأ عام وفقاً

لاتفاقية نيويورك إلا إذا استند في هذا الدفع على إبطال الحكم في دولة المنشأ، وبالتالي مرجعية رفض 

  .540"من اتفاقية نيويورك) ه/5/1(التنفيذ في هذه الحالة تكون استناداً إلى المادة

ه كذلك يجد مرجعيت –من قبل قضاء دولة التنفيذ  –جواز التنفيذ الجزئي لحكم التحكيم الأجنبي و 

ما قضت به إحدى المحاكم الإيطالية، حيث صدر حكم تحكيم في سوريا بناء على في القضاء عب 

اتفاقية تحكيم تنص على أن أي نزاع بشأن المسائل غير الفنية يتم التحكيم بشأنها في سوريا، أما 

ون السوريون المنازعات الفنية فيتم حلها حسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، فقام المحكم

بالفصل في جميع الأمور الفنية وغير الفنية، وعندما طلب تنفيذ الحكم في إيطاليا قالت المحكمة بأن 

القاضي الإيطالي لا يستطيع التعرض لموضوع النزاع، وكل ما يستطيع فعله التأكد من أن هيئة 

أن المحكمين قد فصلوا  ونتيجة للتدقيق وجدت المحكمة. التحكيم قد تجاوزت حدود اختصاصها أم لا

في مسائل بعضها يقع ضمن اختصاصهم، وبعضها الآخر يخرج عن ذلك الاختصاص، وقضت بأن 
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المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحكمين هي التي يمكن الاعتراف بها وتنفيذها سندا لأحكام المادة 

  . 541من اتفاقية نيويورك) ج/5/14(

  حكیمیة أو الإجراءات التحكیمیةعدم صحة تشكیل الھیئة الت .3.1.1.4.1

إن مؤدى هذه الحالة أن حكم التحكيم يجوز رفضه إذا كانت إجراءات التحكيم أو تشكيل هيئة  

إن تشكيل هيئة  -/د":من اتفاقية نيويورك على )د/5/1(نصت المادة التحكيم غير صحيحة، فقد 

لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في  التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفا لما اتفق عليه الأطراف أو

( ، وبالمقارنة عن طريق المقابلة نجد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي..." حالة عدم الاتفاق 

قد أخذ بهذه الصياغة حرفياً، أما في الاتفاقية الأوربي للتحكيم التجاري فقد وردت كسبب ) الأونسترال

محكمة التنفيذ يحق لها أن ترفض تنفيذ  الشيء الذي نستخلص منه أن .من أسباب إبطال حكم التحكيم

حكم التحكيم الأجنبي متى كان هذا الأخير مخالفا لإرادة أطراف الخصومة التحكيمية في مسألة تشكيل 

هيئة التحكيم، كما أنه يرفض التنفيذ في حالة كون الحكم التحكيمي مخالفا لإجراءات التحكيم التي اتفق 

الخصوم،  أما في حالة عدم وجود اتفاق لأطراف الخصومة على كيفية تشكيل هيئة التحكيم أو عليها 

إجراءاته فإن اتفاقية نيويورك قد وضعت قاعدة إسناد احتياطية تخضع بموجبها هذه المسائل إلى قانون 

مادة ال من) د(نص الفقرة  من ، وهو ما يفهم صراحة542ًالبلد الذي جرت فيه العملية التحكيمية

الخامسة، بحيث يكون هذا القانون واجب التطبيق لتحديد مدى المخالفة التي لحقت بمسألة تشكيل هيئة 

  .543التحكيم أو الإجراءات التحكيمية
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والتساؤل الذي يثور هنا هو حول مدى اعتبار اتفاق الأطراف مرجعيةً لصحة تشكيل هيئة التحكيم     

غالبية الفقه  نون دولة المنشأ أو الأصل في هذا الخصوص؟وإجراءات التحكيم؟ وما هو دور قا

لاتفاقية نيويورك يلعب دوراً أساسياً  تذهب إلى أن قانون الإرادة وفقاً  بخصوص المسألة الأولى

وحاسماً كما يقول البحث جمال عمران أغنية عند تناول حالات رفض التنفيذ، لأن أطراف الخصومة 

الفقه؛ قد ذهب  منجانبا أن إلا . بوضع القواعد التي تحقق مصالحهم التحكيمية هم أعلم من غيرهم

إلى أنه وعلى الرغم من الحرية الكبيرة التي تتمتع بها إرادة الأطراف في هذا المجال، لا يمكن 

لهؤلاء الأطراف أن يضعوا قواعد مستقلة بعيدا عن أي قانون وطني، وإذا ما وضعوا مثل هذه 

 وقد علق أحد الباحثين. دولة المنشأإلى أي قانون، فإنه يرجع بذلك إلى قانون القواعد دون الاستناد 

يبدو هذا الرأي غريبا، لأن الاتفاقية لم تشترط أن يحيل اتفاق الأطراف لأي : " على هذا الرأي بقوله

يم قانون ليتم تطبيقه على الإجراءات التحكيمية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كيف يمكن أن يستق

هذا الرأي مع اتفاق الأطراف على إخضاع التحكيم للإجراءات المطبقة لدى هيئات التحكيم الدائمة 

  .544"والتي لا تكون تابعة لأي قانون وطني

قضت به محكمة استئناف بازل  فقد حول دور قانون الإرادةبالنسبة لموقف القضاء  اأم    

ادر في نزاع بشأن عقد تم إبرامه بين بائع السويسرية، والتي قضت فيه برفض حكم التحكيم الص

ألماني يتضمن شرطا تحكيمياً، اتفق الأطراف بمقتضاه على أن يتم إخضاع  يسويسري ومشتر

إجراءات التحكيم للقواعد المعمول بها في المؤسسة السلعية بهامبورغ، الأولى هي مرحلة معاينة 

أن قواعد المؤسسة السلعية في هامبورغ لا  البضائع، والمرحلة الثانية هي تقدير الضرر، في حين

  .545تسمح بمثل هذا التحكيم
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قضت به محكمة استئناف فلورنسيا  فقد –لقانون دولة مقر التحكيم  –دور الاحتياطي لل أما بالنسب    

، حيث تم تحكيم في لندن بين طرفين أحدهما إيطالي والآخر فنلندي، وقد كان 1978عام  546الإيطالية 

بينهما على تشكيل هيئة تحكيم ثلاثية بحيث يعين كل طرف محكما، ثم يقوم المحكمان بتعيين الاتفاق 

المحكم الثالث، كما تم الاتفاق على أنه في حالة عدم اتفاق المحكمين على تعيين المحكم الثالث فإن هذا 

جراءات التحكيم الأخير يتم تعيينه بواسطة قاضي المحكمة المختصة في لندن، وفعلا عند الشروع في إ

لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، وتم إصدار الحكم لمصلحة الطرف الفلندي بواسطة 

المحكمين الاثنين؛ لجواز ذلك وفقا للفقرة الأولى من القسم التاسع من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 

بتنفيذه رفضت هذه المحكمة م، وعند عرض الأمر على محكمة استئناف فلورنسيا لإصدار أمر 1950

من اتفاقية نيويورك التي تعطي الأولوية في ) د/5/1(تنفيذ الحكم مستندة في ذلك إلى نص المادة 

التطبيق لاتفاق الأطراف، وأضافت المحكمة أن الأطراف اتفقوا على جميع المسائل المتعلقة بتعيين 

قانون التحكيم الانجليزي حتى ولو كان النص هيئة التحكيم، وبالتالي كان من الواجب عدم اللجوء إلى 

  .547 الانجليزي في هذا الشأن آمرا

استدل الباحث جمال عمران أغنية برأي أحد على حكم محكمة استئناف فلورنسيا وفي تعليقه     

ا، الحالة الأولى ما قضى بها هذا محالتين، يتم رفض التنفيذ بموجبهحيث طرح هذا الأخير الباحثين 

رفض المحاكم الإيطالية لتنفيذ الحكم بسبب مخالفة اتفاق الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم  الحكم من

من اتفاقية نيويورك، والحالة الثانية إذا قام المحكمان بتعيين المحكم ) د/5/1(استناداً إلى نص المادة 

نجليزي، فمثل هذا الحكم تفاق الأطراف ومخالفين لقاعدة آمرة في القانون الاإلى االثالث مستندين بذلك 

سيكون قابلا للتنفيذ في إيطاليا، ولكنه ومع ذلك يمكن أن يتم رفضه في إيطاليا أيضا في حالة ما إذا 

قام المحكوم ضده بالحصول على حكم بإبطال الحكم التحكيمي من القضاء الانجليزي استنادا إلى 

هذه الحالة استنادا إلى نص المادة  مخالفته لقاعدة آمرة فيه، حيث سيتم رفض تنفيذ الحكم في
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من اتفاقية نيويورك والمتعلقة برفض تنفيذ حكم التحكيم حالة كونه لم يصبح ملزما أو تم ) هـ/2/1(

  .548إبطاله أو إيقافه في البلد التي فيها أو بموجبها صدر الحكم

شأ أو الأصل في تشكيل للتساؤل الثاني الذي سبق لنا طرحه حول دور قانون دولة المنأما بالنسبة     

هو قانون الإرادة  ا لم يكنفإذلدور التكميلي ، فيمكن تشبيهه با هيئة التحكيم أو إجراءات هذا الأخير

هذه الحالة يقوم قانون الدولة محل التحكيم ففي مرجعية في تشكيل لجنة التحكيم أو إجراءات التحكيم، ال

المسائل، ومن الأحكام القضائية التي أكدت على  بسد النقص الذي حصل في اتفاق الأطراف بشأن تلك

في  549ما قضت به محكمة استئناف فينيسيا الإيطالية –هذا الدور التكميلي لقانون الدولة مقر التحكيم 

م؛ حين نشب النزاع بين طرفين أحدهما إيطاليا والآخر بنميا، وكان قد ورد في اتفاق 1976عام 

م يتم حلها عن طريق ثلاثة محكمين على أن يجري التحكيم في الأطراف أن النزاعات الناشئة بينه

لندن، بحيث يعين كل طرف محكما، ويقوم المحكمان بتعيين المحكم الثالث، ولم يتعرض اتفاق 

الأطراف للحالة التي يمتنع فيها أحدهما عن تعيين محكمه، وهو ما حصل فعلا حين عين الطرف 

فقام المحكم الفرد بإصدار حكم التحكيم وكان . يطالي عن ذلكالبنمي محكمه، بينما امتنع الطرف الإ

لمصلحة الطرف البنمي، وعندما طلب هذا الأخير تنفيذ حكم التحكيم الصادر لدى محكمة استئناف 

فينيسيا دفع الطرف الإيطالي بأن حكم التحكيم صدر من محكم منفرد، وهو ما يخالف اتفاق الأطراف، 

الدفع وأعطت أمر التنفيذ لأن الأطراف لم يتفقوا على الحل في حالة  إلا أن المحكمة رفضت هذا

امتناع أحدهم عن تعيين محكمه، وبالتالي كان من الواجب الرجوع إلى القانون الإنجليزي الذي يقضي 

  .550في هذه الحالة بصدور الحكم عن طريق المحكم الفرد
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القائم في اتفاقية نيويورك يختلف عما كان عليه وبالمقارنة عن طريق المقابلة نجد أن هذا الوضع      

التي كانت تقرر رفض التنفيذ إذا كان تشكيل هيئة التحكيم  1927الحال في ظل اتفاقية جينيف لسن 

وكذا إجراءات التحكيم مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وكذلك لقانون الدولة التي جرى 

نيويورك لا تعطي لقانون محل التحكيم أولوية في التطبيق بل تستبعده فإذا كانت اتفاقية . التحكيم فيها

تقرر  رفض التنفيذ بالرغم  1927في حالة اتفاق الأطراف على كل التفاصيل نجد اتفاقية جينيف لسنة 

من صحة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وفقاً لاتفاق الأطراف لأنها غير مطابقة للقواعد 

ويأتي نص اتفاقية نيويورك يقول . ذا الشأن في قانون الدولة التي جرى فيها التحكيمالمقررة في ه

الباحث عزت البحيري كنتيجة لرغبة واضعي الاتفاقية في تقليص دور دولة محل التحكيم في 

  . 551" إجراءات التنفيذ التي تجري في دولة متعاقدة أخرى

بالرغم من أنها كانت محلا لنقاش وجدل كبيرين في هذه الحالة و أهميةأنه رغم هنا والملاحظ       

إلا أن قليلاً من المحاكم الوطنية هي التي تصدت لهذا النص في العمل،  1958مؤتمر نيويورك لسنة 

طراف بشأن تشكيل هيئة ويرجع ذلك إلى أنه نادراً ما يحدث أن يخالف المحكمون ما اتفق عليه الأ

  .التحكيم أو بشأن إجراءات التحكيم
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رفض تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یصبح بعد ملزما أو كونھ أبطل أو أوقف  .3.1.1.5.1

  تنفیذه

إن مؤدى هذه الحالة أنه يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إذا لم يصبح هذا الحكم ملزماً بعد؛    

ن قابلاً للتنفيذ، ولما العامة للتنفيذ فالحكم الذي ينطوي على إلزام وحده يكووذلك لمقتضى القواعد 

 " :بقولهامن اتفاقية نيويورك ) هـ/5/1(المادة يها نصت علكانت هذه الحال يقتضيها المنطق القانوني 

لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا 

أن الحكم لم  - /هـ: تراف والتنفيذ الدليل علىالخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاع

يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر 

الأول منهما كون الحكم ملزم، : وتنطوي هذه الحالة وفقاً للنص الموجود أمامنا فرضين" ....الحكم 

في اتفاقية نيويورك لدولة التنفيذ نه أو لم يوقف تنفيذه، حيث أجازت وثانيهما كون الحكم لم يق ببطلا

  .أن ترفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبيكلا الفرضين المتقدمين 

ولإيضاح هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ سيجري معنا تقسيم هذه الحالة إلى جزئيتين، تتمثل      

م، والثانية حالة إبطال حكم التحكيم أو وقف تنفيذه وفقا الأولى في كون حكم التحكيم الأجنبي غير ملز

  .لقانون الدولة التي ينتمي إليها هذا الحكم، وهو ما سنتناوله في البندين التاليين

   عدم إلزامية حكم التحكيم الأجنبي - أولا

ك أكثر نصوص اتفاقية نيويورك كما يقول الباحث عزت البحيري إثارة للنقاش في مؤتمر نيوير   

 1927كان النص الذي يتضمن الحديث عن هذه الحالة، خصوصاً أن اتفاقية جينيف لسنة  1958لسنة 

وما ترتب على ذلك من خلاف، مرجعه خلاف في  552"نهائي"وهو كانت تتضمن مصطلحاً آخر 

تتضمن نصوص اتفاقية نيويورك أي نص بشأن لم حيث  ،القوانين الوطنية في فهم هذه المسألة

كم التحكيم الملزم والذي أشارت إليه في معرض تعدادها لحالات رفض تنفيذ حكم التحكيم حبالمقصود 
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م، 1927تلافي أوجه القصور التي اعترت اتفاقية جنيف  و من، ) هـ/5/1(الأجنبي في نص المادة 

كمه والتي كان لابد من أجل تنفيذ حكم التحكيم فيها؛ أن يحصل طالب التنفيذ على الصيغة التنفيذية لح

في الدولة التي صدر فيها، بالإضافة إلى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم التحكيمي، استبدلت اتفاقية 

موضحاً لمعنى المصطلح وبالتالي ، ولم تضع الاتفاقية تفسيراً نيويورك هذا المصطلح بمصطلح ملزم

اقية نيويورك بعدم تحديد المعنى فالأمر ليس سهلاً نظراً للاختلاف الكبير في هذا الصدد، ولم تكتفي اتف

  . 553 المقصود بل إنها لم تضع قاعدة إسناد للرجوع إليها لبيان القانون المطبق على هذه المسألة

 –تحديد المقصود من إلزامية حكم التحكيم قد اختلف حول هو كذلك إلى الفقه نجده  عوبالرجو     

إلى أن حكم التحكيم الملزم هو الحكم  الفقه جانب من؛ حيث ذهب ) هـ/5/1(الذي قصدته في المادة 

وذلك بغض النظر عن قابليته للطعن بأية طريقة، فيما  ،الذي حاز قوة أو حجية الشيء المقضي به

إلى وجوب التفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية، بحيث يعتبر  جانب ثاني من الفقهذهب 

. الطعن فيه بطرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف الحكم التحكيمي ملزما إذا لم يعد بالإمكان

ه ثالث إلى أن اتفاقية نيويورك قد قصدت باستعمال مصطلح ملزم استبعاد الحالات التي اكما ذهب اتج

يتفق فيها الأطراف على إمكانية الطعن في حكم التحكيم أمام هيئة تحكيم ثانية، أو الحالات التي تصدر 

مجرد أحكام شرطية؛ كالحكم التحكيمي الذي يفرض على أحد طرفي النزاع دفع فيها هيئة التحكيم 

وقد انتقد الأستاذ الدكتور محسن . مبلغ معين مقابل قيام الطرف الآخر بأداء معين خلال فترة معينة

شفيق موقف اتفاقية نيويورك في استخدامها لمصطلح أن القرار لم يصبح ملزم بأنها؛ صياغة غير 

  .554قرار ملزم بذاته، والمقصود هنا أنه لم يصبح نهائيا أي أنه لا يزال قابلا للطعن  فيه موفقة، لأن
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في تأييدها لحكم محكمة  قضت به محكمة النقض الإيطاليأما بالنسبة لموقف القضاء فنستدل بما        

فت أن حكم استئناف فلورنسا، حيث ذهبت إلى أن محكمة الاستئناف قد كانت مصيبة عندما اعتر

التحكيم قد أصبح ملزما بناء على صيرورته، كذلك وفقا للقانون المعني في الولايات المتحدة الأمريكية 

الفقه هذا الاتجاه على اعتبار أنه يؤدي عمليا إلى تعليق حكم  وقد انتقد بعض .حين صدر الحكم

أن الأخذ بهذا الاتجاه يؤدي إلى  التحكيم كونه ملزما أو غير ملزم بالقانون الذي يحكمه، بالإضافة إلى

العودة إلى نظام التنفيذ المزدوج الذي تجنبته اتفاقية نيويورك، وذلك في حالة كون القانون الذي 

    فيما . 555يخضع له حكم التحكيم لا يخلع على هذا الأخير صفة الإلزام إلا بعد أن يحوز القوة التنفيذية
من الاتجاه الأول، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه عدم إلى النقيض جانب من الفقه ثان ذهب  556

الحكم ملزما في دولة وغير  إخضاع تحديد مفهوم الإلزامية للقانون محل صدور الحكم، لأن هذا يجعل

ويرى أنصار هذا الرأي بأن اتفاقية نيويورك خيرا . ملزم في دولة أخرى حسب القانون الذي يحكمه

د في هذا المجال وذلك حتى لا ترتبط الاتفاقية بأية مفاهيم وطنية ما فعلت بعدم وضعها لقاعدة إسنا

تخرج من روحها، حيث يؤكد هذا الاتجاه على إمكانية استخلاص قاعدة مادية موحدة في هذا الشأن 

ومن . بمقتضاها يعتبر الحكم ملزما للأطراف بمجرد صدوره حتى لو كان هذا الحكم قابلا للطعن فيه

، حيث 1971/ 10/05لتي تؤيد هذا الاتجاه ما قضت به محكمة استئناف باريس في الأحكام القضائية ا

أن حكم التحكيم يجب اعتباره ملزما في ضوء ما جاءت به اتفاقية نيويورك منذ صدوره : " جاء فيه

صحيحا مستوفيا لكافة الشكليات الضرورية لإضفاء قيمة حكم التحكيم عليه وفرضه على الأطراف 

  .557"كما قضائيا ولو كان قابلا للطعن فيهكما لو كان ح
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  إبطال الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه - ثانيا

حكم التحكيم كأي عمل الفاصلة في النزاعات يمكن أن يشوبه عيوب إجرائية أو عيوب في  إن    

نين المضمون، وبالنظر ذلك وإلى الطبيعة التعاقدية للتحكيم والتي سبق وأن تحدثنا عنها قررت القوا

جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التي لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن فيه، والملاحظ هنا أن  

لما كان إبطال حكم التحكيم يمس ، وحالات رفع هذه الدعوى محصورة في الأخطاء الإجرائية فقط

لك جواز رفض بقوة الشيء المقضي به للحكم التي يتمتع بها هذا الحكم، رتبت اتفاقية نيويورك على ذ

تنفيذ هذا الحكم إذا قضي ببطلانه في دولة المنشأ أو الدولة التي صدر وفقاً لقانونها كما رتبت نفس 

  .الأثر في حالة إذا قضي بوقف تنفيذه 

نص اتفاقية نيويورك على هذه يرجع 558وبالنسبة لموقف الفقه فوجدنا قد انقسم على نفسه، فبعضهم     

شكالية ازدواجية الرقابة على قرارات التحكيم إمعالجة ضرورة نفيذ إلى الحالة من حالات رفض الت

الأجنبية، حيث أن هذه الإشكالية ظهرت نتيجة لاختلاف القضاء المختص في دعوى بطلان قرار 

عن القضاء المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى خلق الصادر التحكيم 

على قرار التحكيم، وينتج عن ذلك إمكانية تنفيذ قرارات التحكيم التي قضي ازدواجية في الرقابة 

والحل الذي جاءت به . ببطلانها من قبل قضاء دولة غير الدولة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ

  .559)هـ/5/1(اتفاقية نيويورك هو إلغاء هذه الرقابة المزدوجة من خلال نص المادة 

؛ إلى أن قيام اتفاقية نيويورك بتحديد الجهة التي يمكن لها تقرير بطلان 560خركما يذهب البعض الآ    

الحكم التحكيمي هو مسلك حسن فدولة الأصل هي أكثر الدول ارتباطا بحكم التحكيم، وبالتالي كان من 

المناسب جعلها مختصة بتقرير البطلان أو وقف التنفيذ، ومن ناحية أخرى فإن تحديد قانون أكثر من 

وقد قامت . لة لإمكانية تقرير البطلان من شأنه أن يضع العراقيل أمام تنفيذ حكم التحكيم عبر الدولدو

لتحديد مدى بطلان  –اتفاقية نيويورك بتحديد قاعدة إسناد واضحة في هذا المجال بحيث يتم اللجوء 
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م أو تلك التي بموجب إما إلى قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكي –حكم التحكيم أو وقف تنفيذه 

قانونها صدر حكم التحكيم الأجنبي، وبالتالي تكون اتفاقية نيويورك قد قطعت أي جدل فقهي يمكن أن 

  .561يثار حيال هذه المسألة كما سبق وأن تناولنا في بعض حالات رفض التنفيذ السابقة الذكر

ا الشأن، حيث أنه وفي الوقت الذي إلى انتقاد اتفاقية نيويورك في هذ من الفقهآخر ذهب جانب  وقد     

حددت فيه الاتفاقية قاعدة الإسناد، إلا أنها لم تحدد الأسباب التي بموجبها يتم إبطال حكم التحكيم، 

ويرى الباحث عزت البحيري أن الأفضل هنا هو الأخذ بالحل الذي قررته الاتفاقية الأوربية للتحكيم 

أن حالة رفض التنفيذ لكون حكم التحكيم ) 9/2(جاء في  ، حيث 1961التجاري الدولي المعقودة سنة 

قد أبطل في دولة المنشأ يعد مفيداً بالأسس ، حيث لا يعتبر هذا الحكم باطلاً في الدول الأخرى بل 

يعتبر أن هذه الدولة قد رفضت تنفيذه فقط وبالتالي يظل قائماً ويمكن أن يطلب تنفيذه في دولة أخرى، 

كما يضيف إلى جعل أسباب رفض التنفيذ تشابه ربما أسباب بطلان حكم  وتبدو أهمي هذا الحل

  .562التحكيم 

أما بالنسبة لموقف اتفاقية نيويورك حيال مسألة وقف تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي في حالة رفع      

دعوى بإبطاله، فهو موقف صريح وواضح أكدت فيه اتفاقية نيويورك عدم تأثر تنفيذ حكم التحكيم 

ة من هذه الاتفاقية والتي نصت صل عام برفع دعوى لإبطاله، وهو ما يفهم من نص المادة السادسكأ

للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم إذا رأت مبرراً أن توقف الفصل في هذا الحكم : " أنه ىعل

من المادة ) هـ(إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة 

السابقة، ولهذه السلطة أيضاً بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر بتقديم تأمينات كافية 

اتفاقية نيويورك أعطت لمحكمة التنفيذ "أن كما يرى الباحث جمال عمران أغنية يتضح لنا  من هنا ".

لمحكمة قد ترى تنفيذ الحكم بدلا من سلطة تقديرية في هذا الخصوص وبحسب ما تراه، بحيث أن هذه ا

من الاتفاقية نفسها، والتي جاءت بصياغة ) هـ/5/1(إيقافه، الأمر الذي يؤكده أيضا نص المادة 
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جوازية في هذا الخصوص، ويبدو أن اتفاقية نيويورك قد حاولت من خلال هذه الصياغات الجوازية ال

ان، فأعطت محكمة التنفيذ هذه السلطة التقديرية؛ لربما أن تدعم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بقدر الإمك

؛ 563وقد ذهب أحد الباحثين. تأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الرغم من قيام حالة من حالات رفض التنفيذ

إلى أن اتفاقية نيويورك ومن خلال نص المادة السادسة قد حاولت وضع توازن بين حسن نية الطرف 

لتنفيذ من وضع أية عراقيل أمام تنفيذه للحكم الصادر لمصلحته من قبل الخاسر، وبين حماية طالب ا

  .564"الطرف الخاسر

  حالات رفض التنفیذ التي تقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا .3.1.2.1

من المستقر عليه إجرائياُ في قوانين الإجراءات المدنية والتجارية أن المحكمة لا تقضي إلا بما    

ل وتقضي من تلقاء نفسها بأمر إلا إذا تعلق هذا الأمر بالنظام العام ، وبناء عليه يطلب منه، ولا تتدخ

فإن تدخل المحكمة من تلقاء نفسها فيما لم يطلب منه أصله ممنوع ما لم يرى المشرع ضرورته حماية 

نفيذ حكم أوردت اتفاقية نيويورك في ذيل المادة الخامسة حالتين لرفض تللمصلحة العام ، وتطبيقاً لذلك 

التحكيم الأجنبي، تتمثل الحالة الأولى في كون موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز تسويتها 

بطريق التحكيم، والحالة الثانية مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في دولة التنفيذ، وجعلت من حق 

تين الحالتين من تلقاء محكمة التنفيذ أن تقضي برفض حكم التحكيم الأجنبي متى توافرت أي من ها

  .نفسها ودون الحاجة إلى إثارة ذلك من قبل الخصوم

قد جاءت بصيغة الجواز، حيث نصت "، أنها )أ/5/2(على صياغة المادة  بعض الفقه يرىإلا أن     

يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض : " على أنه

أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم  -/أ: التنفيذ إذا تبين لها الاعتراف و

ومن خلال ". أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد  -/ب

رفض الصياغة الظاهرية لهذه المادة، يتضح لنا مدى السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحكمة في 



246 
 

التنفيذ في حالة توافر أي من هاتين الحالتين، وهو ما يؤكده التفسير الحرفي لنص هذه المادة، إلا أننا 

لا نعتقد بأن اتفاقية نيويورك قد قصدت بذلك إعطاء سلطة جوازية أو تقديرية للمحكمة بالنسبة لهاتين 

يتصور في اعتقادنا أن يقوم القاضي  نه لاأالحالتين بالذات، لأن ذلك لا يستقيم واقعاً ومنطقاً، حيث 

الوطني بإعطاء أمر تنفيذ للحكم التحكيمي الأجنبي الذي يخالف نظامه العام؛ والذي يجب عليه حمايته 

والدفاع عنه، وهو ما لا تصدق عليه تلك السلطة التقديرية الممنوحة له بموجب اتفاقية نيويورك إلا 

د قصدت بمسألة النظام العام الوارد في صلب نص هذه المادة في حالة ما إذا كانت اتفاقية نيويورك ق

وفي مقابل هذا ، 565"؛ النظام العام الدولي وليس الداخلي، مما يعطي مبررا لهذه الصياغة الجوازية

الرأي يرى غالبية الفقه إلى أن المقصود هنا هو النظام العام الداخلي وذلك بالنظر إلى صراحة النص 

  . 566لا يلجأ إليها لأنه لا اجتهاد مع النصوأن قواعد التفسير 

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن رفض التنفيذ بالنظر لتوافر هاتين الحالتين السابقتين الذكر هو مهام    

إلى  دفعالشيء الذي ي تينتشابكمو تينتشابهمهاتين الحالتين أن  المحكمة المطلوب إليها التنفيذ، و

فرعين؛ نتناول في الفرع الأول  سنأتي على العمل عليه من خلالالتفصيل والبيان، وهو ما  ضرورة

حالة عدم قابلية حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، أما الفرع الثاني فسنخصصه لأهم حالة من 

كما أن هناك حالة أخرى نعتبرها من وجهة نظرنا من . حالات رفض التنفيذ وهي مخالفة النظام العام

لتحكيم الأجنبي ألا وهي إعمال مبدأ المعاملة بالمثل؛ وهو ما سنتناوله في حالات رفض تنفيذ حكم ا

  .فرع ثالث
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  عدم قابلیة موضوع النزاع للتسویة عن طریق التحكیم .3.1.1.1.2

حازت مسألة القابلية للتحكيم جانباً هام من مناقشات مؤتمر نيويورك باعتبارها حالة من ، فما     

 للتحكيم قد لا تعتبره الدول الأخرى كذلك، ذلك أن غالبية التشريعات تجعل تعتبره بعض الدول مجالاً

بينما نجد دولا  ،ورد عليه استثناءاتيشمل كل المنازعات كأصل ومن ثمة تمدى جواز اللجوء للتحكيم 

أخرى تحدد مجال التحكيم بداية، ثم تحاول فرض الكثير من القيود على المسائل الممكن تسويتها من 

إضافةً ، هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ )أ/5/2(في المادة وقد تناولت اتفاقية نيويورك . لهخلا

  .567د أشارت إلى هذه الحالةوالتي اعتبرناها إشارة إلى شروط صحة اتفاق التحكيم ق) 2/1(لمادة ل

ن الأسرة والأحوال وعلى أية حال فهناك أمثلة تقليدية للمسائل التي لا يجوز حلها بالتحكيم مثل قانو   

  :فمسائل الأحوال الشخصية في هذا الخصوص يمكن تقسيمها إلى طائفتين. 568الشخصية

تتعلق بالأحوال الشخصية البحتة كالزواج والطلاق والنسب والأهلية، وهذه لا يجوز فيها : الأولى   

  .التحكيم

بالأموال وهذه يجوز فيها التحكيم، تتعلق بالأحوال الشخصية المتصلة بالمصالح المالية أي : والثانية   

من ذلك أنه يجوز التحكيم في دعوى التعويض عن فسخ الخطبة أو بشأن مقدار النفقة للزوجة أو لأحد 

  .الأقارب أو الصغير أو في دعوى تقسيم التركة بين الورثة

لتحكيم في وبخصوص الجنسية باعتبارها متعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام فأنه لا يجوز ا   

دعوى الاعتراف بالجنسية إلا أنه يجوز التحكيم في دعوى التعويض عن قرار إداري صدر مخالفا 

لقانون الجنسية، وبالنسبة للجرائم فأنه لا يجوز التحكيم بشأن المسؤولية الجنائية للمتهم، كما لا يجوز 

تقدير التعويض المستحق للمجني  التحكيم بشأن العقوبات المقررة للجرائم إلا انه يجوز التحكيم بشأن

  .عليه
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ولا يجوز التحكيم في المنازعات التي تتطلب فيها القانون تدخل النيابة العامة، كذلك لا يجوز    

التحكيم بشأن الحقوق التي يتدخل فيها القانون لحماية الطرف الضعيف مثل حقوق العامل في الأجر 

  .569وملحقاته والمزايا العمالية

أن هذه الحالة من حالات الرفض قد أثارت وجهات نظر عديدة على المستوى الفقهي من  والملاحظ   

؛ إلى أن إفراد حالة خاصة 570حيث مدى ارتباطها بمسألة النظام العام من عدمه، حيث ذهب بعضهم

َ لا مبرر له على  لرفض التنفيذ على أساس عدم قابلية موضوع النزاع للحل بالتحكيم، يعتبر أمراً

ر أن هذه الحالة تمثل جزء من مفهوم النظام العام، إلا أنها أصبحت مستقلة فيما بعد عن النظام اعتبا

العام، وأن هذا الاستقلال قد قام على أسس تاريخية، حيث كان هذا الاستقلال موجودا في اتفاقية 

دولية في ، وكذلك في المشروع الذي أعدته غرفة التجارة ال)ب/1/2(م في المادة 1927جنيف لسنة 

من هذا المشروع، وعند مناقشة هذه المسألة في مؤتمر نيويورك لم ) أ/4(م في المادة 1953عام 

يعترض على هذا الاستقلال سوى الوفد الفرنسي الذي رأى ضرورة الاكتفاء بحالة النظام العام، إلا 

  .م الأجنبيأن الرأي استقر على إفراد هذه المسألة في حالة خاصة لرفض تنفيذ حكم التحكي

بأن الأصل العام هو جواز للجوء للتحكيم في جميع تبرير هذا الاستقلال  وقد حاول جانب من الفقه

والاستثناء هو العكس، وهذا الأخير لا يكون إلا بنص خاص، ولا يتوسع فيه ولا يقاس  ،النزاعات

توجد حالات تصدر فيها  فقدمناطها فكرة النظام العام،  وأن مدى قابلية اللجوء إلى التحكيمعليه، 

أحكام في مسائل لا يجوز حلها بالتحكيم، إلا أنها في الوقت نفسه لا تمثل مخالفة للنظام العام، ومن 

 .Parasons V)في قضية  571الأحكام القضائية التي تؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه القضاء الأمريكي

whittemore overseas)رفض التنفيذ على أساس أن  ، حيث دفعت الشركة الأمريكية بوجوب

الموضوع لا يقبل التسوية بطريق التحكيم وفقا للقانون الأمريكي، وذلك لتعلقه بالمصلحة الوطنية 

الأمريكية، إلا أن المحكمة في هذه القضية رفضت هذا الدفع وقالت بأن عدم قابلية النزاع للحل 
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ل ضيق، وأن عدم تنفيذ عقد تجاري لا بطريق التحكيم لمساسه بالمصلحة الوطنية يجب أن يفسر بشك

   572 .يعد سببا لإهدار المصلحة الوطنية الأمريكية

إلى أن فكرة النظام العام أشمل وأوسع من فكرة القابلية للتسوية  573جانب آخر من الفقهذهب وقد     

قتصادية أو بطريقة التحكيم، فالنظام العام يقوم على مخالفة المبادئ الأساسية سواء كانت سياسية أو ا

تجارية والتي يقوم عليها كيان المجتمع، أما مسألة القابلية للتحكيم فإنها تحدد بالنظر إلى طبيعة هذه 

  .574المسألة

وتجدر الإشارة هنا أن فكرة الربط بين فكرة القابلية للتحكيم وفكرة النظام العام اختلفت التطبيقات      

اق الدولي، الشيء الذي جعل اتفاقية نيويورك قد أحسنت القضائية بشأنه بين النطاق الداخلي والنط

نص عام بهذا الخصوص محيلة بموجبه تقدير هذه المسائل إلى الأنظمة الداخلية  توضع صنعاً حين

للدول؛ والتي تستطيع أن تحدد مدى ارتباط هذه المسألة بالنظام العام من عدمه بموجب قوانينها 

وفقا للقوانين  أن حالة رفض التنفيذ هذه تحدد) أ/5/2(المادة ب حيث نصت صراحة على ذلكالداخلية، 

سواء اعتبرت هذه الدول أن هذه الحالة من ضمن لدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، الداخلية لمختلف ا

بعض الفقه رأى أن المادة لم تشر إلى ذلك صراحة مما يجعل مسألة القابلية النظام العام أم لا، إلا 

وقد بنى هذا الفقه رأيه على أساس أن ، 575تخضع لقانون آخر غير قانون دولة التنفيذ أن للتحكيم يمكن

كما . دولة التنفيذ قد يقتصر دورها في عملية التنفيذ على مجرد اعتبارها محلا لأموال المحكوم ضده

ب ظروف أن الدولة عندما تحدد نطاق القابلية للتحكيم فإنها تقوم بذلك وفقا لاعتبارات داخلية، حس

  .576الدولة ولا يمتد هذا التحديد للدول الأخرى
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وفي واقع الأمر فإن إخضاع قابلية النزاع للتحكيم لقانون بلد التنفيذ وهو قانون لم يرد في ذهن    

الصادر للطرف أطراف التحكيم وقت الاتفاق عليه والذي لا علاقة له بأطراف النزاع إلا أن يكون 

و مال، وعليه فلا يمكن أن تعلق ثمرة التحكيم على قانون غير معلوم، فهذا ضده الحكم له فيه موطن أ

من شأنه أن يهدد نظام التحكيم ويقضي عليه، فضلا عن أن تنفيذ الحكم لا يشكل مساسا خطيرا 

  .577بمصالح أساسية للبلاد

محاكم الوطنية والإجماع القضائي لل" أ/5/2"لكن أغلب الفقهاء قد رفضوا هذا النقد لصراحة المادة    

على تفسيره وتطبيقه في إطار قاعدة خضوع مسألة القابلية للتحكيم في مرحلة التنفيذ إلى قانون الدولة 

المطلوب فيها ذلك، إلا أننا نرى أنه لا يجب الخلط بين ما يجري عليه العمل وبين إعطاء المفاهيم 

فبالإمكان على . مور إلى نصابها الصحيحالصحيحة وما نصت عليه الاتفاقية لا يعد سببا كافيا لرد الأ

  .الأقل تعديل نصوص الاتفاقية، كما أن هذا السبب يحمل بين طياته نظرة مشككة للتحكيم

ومسألة قابلية النزاع للتحكيم يمكن أن تثور في أكثر من مرحلة، فقد تثور أمام القضاء المختص    

مة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول على محك: " التي تقضي بأنه" 2/3"طبقا للنص المادة 

موضوع كان محل اتفاق من الأطراف أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما 

الواردة في " اتفاق " لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق فكلمة 

  .تفاق المتعلق بموضوع يجوز تسويته عن طريق التحكيميقصد بها الا" 2/3"نص المادة 

وواقع الأمر في رأي الباحث عزت البحيري أن مناقشة النص الصريح لاتفاقية نيويورك إنما أتى    

نتيجة الخلط الصريح بين مرحلة تنفيذ اتفاق التحكيم ومرحلة تنفيذ حكم التحكيم، فالقانون الذي يحكم 

كيم في المرحلة الأولى مختلف عن القانون الذي يحكم نفس المسألة في قابلية موضوع النزاع للتح

المرحلة الأخرى، وهذا الخلط له عذره، فالفصل بين المرحلتين غير ممكن عملاً، وبالتالي هذا 

  .578ولم يكن غائباً عن واضعيهاالتعارض جائز الحدوث في إطار نصوص اتفاقية نيويورك 
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  م في دولة التنفیذمخالفة النظام العا .3.1.1.2.2

من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام انطلاق التحكيم الدفع بالنظام العام الذي قد يلجأ إليه    

القاضي الوطني للحيلولة دون إصدار أمر تنفيذ الحكم الصادر من المحكم أو هيئات ومراكز التحكيم 

لا شك أن فكرة النظام العام فكرة مرنة الدولية بدعوى تعارض هذا الحكم مع النظام العام في دولته، و

فهي تختلف من دولة على أخرى باختلاف الزمان والمكان، كما أنها أداة سهلة في يد القاضي الوطني 

فعندما لا يجد مبرراً لاستبعاد حكم التحكيم فإنه يلجأ إلى هذه الوسيلة غير المضبوطة والتي تستعصي 

  .579على التعريف

وخاصة في إطار  المعوقات بشكل جدي،الخاصة تثور هذه  في العلاقات الدوليةوفي مجال التحكيم "   

ن مرونة هذا الاصطلاح قد تعطي الدولة محل التنفيذ سلطات أتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث 

تقديرية غير محددة في رفضها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تحت ذريعة مخالفته للنظام العام فيها؛ مما 

من حالات رفض التنفيذ التي تعرقل وبشكل مجحف تنفيذ أحكام التحكيم، وبالتالي فإن حكم  يوسع

التحكيم قد يصدر من دولة الأصل بشكل موافق للنظام العام فيها، إلا أنه قد يصطدم بحاجز النظام العام 

ويرجع ، حصره وقد كثرت الدراسات المعنية في هذا المجال إلى حد ربما لا يمكن، 580"في دولة التنفيذ

( هذا الاهتمام في واقع الحال كما يقول الباحث عزت البحيري إلى تخوف وهاجس الفقهاء من هذا 

حاول الفقه على مختلف قد فللقانون الخاص، أو سلاح الظل أو الرمال المتحركة ، ) الإبن العاق 

موعة من المصالح مج: "بأنه 581مشاربه إيجاد تعريف لمبدأ النظام العام الدولي، فعرفه بعضهم

: " بأنه 582، كما عرفه بعضهم الآخر"الجوهرية و الأساسية والمثل العليا التي ترتضيها الجماعة لنفسها

مجموعة القواعد المعيارية التي تعتبر بمثابة الحد الأدنى أو القياسي التي يفرضها واقع المجتمع الدولي 

مجموعة مبادئ العدالة المشتركة بين دول "  :بأنه 583ويعرفه البعض الآخر ، "لحماية حقوق الإنسان

عديدة مكونة للمجتمع الدولي والتي يجب احترامها أيا كان مكان التحكيم، مما يؤدي بالنتيجة إلى 
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تضييق مجال تطبيق القواعد الوطنية التي تحتوي على شروط شكلية تفرضها القواعد الآمرة الوطنية 

  584."جاري الدوليالتي قد لا تلائم متطلبات التحكيم الت

وبناء على ما تقدم فقد أصبح من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن المقصود بالنظام العام في إطار    

التحكيم الدولي الخاص، هو النظام العام بمفهومه الدولي، ولو ان هذه الفكرة التي تبناها قانون 

دول النامية، وبخاصة الجزائر، منه لا تخدم ال) 1502(في المادة  1981المرافعات الفرنسي لسنة 

وكذلك أن جل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لا تنص صراحة على التمييز بين النظام العام 

الداخلي والدولي، ولكن ضرورة اعتبار هذا المفهوم هو من متطلبات السياسة الدولية من أجل فرض 

الباحث عزت البحيري للنظام العام  وعلى هذا يمكن نعتمد تعريف.سيطرة القوي على الضعيف

مجموعة من القوانين والمعايير التي تخضع لها الدول في التحكيم ذو الطابع :" بمفهومه الدولي بأنه

الدولي والتي تراعي الحاجة إلى تماسك التجارة الدولية والتعاون الدولي بوجه عام وأن القوانين 

  .585" التي تنظم التحكيم الداخلي المنظمة للتحكيم الدولي أكثر تحرراً من تلك

، نتناول الحديث عن جزئيتين وبمقتضى ما سبق الحديث عنه، يتعين علينا في هذا المقام من البحث   

بعض فيها فسنتناول  الثانيةفي مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، أما  النظام العامحقيقة  الأولىفي 

  .جالالتطبيقات القضائية الدولية في هذا الم
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  النظام العام المقصود في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية - أولا

 ،لا يجوز الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى تعارض مع النظام العام الدولي في بلد التنفيذ   

شمل أي يلتسع يويجب أن يفسر النظام العام في مجال التحكيم التجاري الدولي كما سبق القول تفسيراً 

مخالفة متحققة في مضمون حكم التحكيم أو فيما قضى به، كما تشتمل أيضا مخالفة الإجراءات 

الأساسية المتبعة في الخصومة التحكيمية كالإخلال بحقوق الدفاع وعدم المساواة بين الخصوم أمام هيئة 

ا النظام القانوني الداخلي التحكيم التي تنظر المنازعة التحكيمية وغيرها من الحالات التي قد يعتبره

ولأن فكرة النظام العام الداخلي من شأنه إعاقة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .  مخالفة للنظام العام فيه

بشكل كبير وذلك لأن ما يعتبر من النظام العام في دولة ما قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى، كما أن 

مع متطلبات التجارة الدولية  ت وطنية بحتة قد لا يكون متفقاًاراالنظام العام الداخلي ينطلق من اعتب

وجوب  هذا الصدد تتطلب اتفاقيات التحكيم بوجه عامالتي أصبح التحكيم يمثل قضائها الخاص، وفي 

 توافر هذا الشرط وفقاً لقانون بلد التنفيذ حتى لا يتعرض حكم التحكيم لمعوقات تؤدي إلى رفض التنفيذ

أن يكون النظام العام الدولي كما  ينظر إليه القاضي الوطني، وبالتالي يعنى نا به هالمقصود و، 

. موضوع النزاع لا يخالف نصاً يتعلق بالنظام العام، ويكون الفصل فيه متوقفاً على تطبيق هذا النص

 وهذا ما لا يمكن تصوره فعلياً، ذلك .نظام عام مشترك بين الدول تستوجب وجود هذه الحالةكما أن 

لم " أنه لا يوجد توحيد فعلي لمضمون فكرة النظام العام، بمعنى آخر كما يقول الباحث عزت البحيري 

تلعب فكرة النظام العام الدولي دوراً توحيدياً في هذا المجال ومازال تحديد مفهومها رهناً بالرؤى 

  . 586" الوطنية لكل دولة
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حالة النظام مطابقاً للواقع حيث عالج اقية نيويورك اتففي ) ب/5/2(المادة  ولذلك كله فقد جاء نص    

مفهوم النظام العام الذي قصدته اتفاقية نيويورك  ويرى الباحث أنالعام كحالة من حالات رفض التنفيذ، 

يجوز " والتي جاء فيها ) 5/2(وهو ما يفهم من نص المادة  الداخلي، وليس لدوليهو النظام العام ا

د المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ للسلطة المختصة في البل

أن أي " أن في الاعتراف بحكم الحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد ) ب(إذا تبين لها 

هي قانون  قاعدة الإسناد التي تبنتها اتفاقية نيويورك لدى مخالفة الحكم التحكيمي الأجنبي للنظام العام

  .دولة تنفيذ الحكم مما لا يمكن الاجتهاد مع صراحته

وعن غير قصد من حالات رفض التنفيذ بدلا من  ؛وبالتالي نجد أن اتفاقية نيويورك قد وسعت   

تضيق سطوتها، حيث إنه ومع وجود مثل هذا النص الصريح سيكون المجال مفتوحا أمام القاضي 

للتوسع في رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية  –بات التجارة الدولية والذي قد لا يقدر متطل –الوطني 

في ذلك بنص اتفاقية نيويورك التي أعطته شرعية  متشجعاً دوليبدواعي مخالفتها لنظامه العام ال

الرفض في مثل هذه الحالة والتي قد تخضع لمزاجية القضاء الوطني في دولة التنفيذ وتحكمه في هذه 

وإذا كان هناك تمييز بين النظام الداخلي والنظام العام الدولي وإذا كان كل ما . مطلقالمسألة بشكل 

ينتمي إلى النظام العام الداخلي ليس بالضرورة مما يدخل في مفهوم النظام العام الدولي، فمعنى هذا أن 

ه يقودنا إلى وكل ما سبق ذكر. المشتركة التي تدخل في مفهوم كلا المصطلحينهناك عدداً من المسائل 

  طرح سؤال ام جداً، يتعلق بتحديد المجال الحقيقي لإعمال الدفع بالنظام العام ؟

لا يوجد تحديد جامع ومانع للمسائل التي تدخ في : " وللإجابة على ذلك يقول الباحث عزت البحيري   

رة عدم إلى ضرو الفقه يذهب بعضحيث : مفهوم هذا الدفع، وإنما يمكن رصد اتجاهين رئيسيين 

من اتفاقية نيويورك، وذلك من خلال تضييق نطاق تطبيق ) ب/5/2(توسع في تفسير نص المادة ال

  : ويستند على مرتكزين أساسيين المبادئ المفسرة من النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ، 



255 
 

  .دالة والخلاق في الدولةعدم إعمال فكرة النظام العام إلا إذا انتهك الحكم القواعد الأساسية للع/ أ

إعمال مفهوم النظام العام الدولي، فليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي لدولة التنفيذ فيما يتعلق / ب

  .587"بالتحكيم الداخلي يعد سبباً لرفض التنفيذ في التحكيمات الأجنبية

إلى القول  البعض من الفقهاءذهب  أما الاتجاه الثاني فهوا موسع لفكرة الدفع بالنظام العام ، حيث   

بجعل هذا الدفع شاملاً لكل جوانب التحكيم ، ووفقاً لهذا الاتجاه فإن مفهوم النظام العام يتسع كثيراً 

ويلاحظ أن هذه النظرة الواسعة لمدلول النظام العام قد تأثرت كثيراً بالمفهوم الوطني لفكرة النظام العام 

النظام العام بمفهومه التقليدي في القانون الدولي الخاص صفة إعطاء  دمحيث تتطلب هذه الفكرة  ع

الدولية، لأن الأساس الذي يقوم عليه وطني بحت يمارس القاضي الوطني فيه صلاحياته لحماية نظامه 

لذا يقترح أصحاب هذا الرأي تسمية هذا النوع بالنظام العام في مجال العلاقات ذات . القانوني الوطني

ويستند أصحاب هذا الرأي أيضا إلى أن المحكم الدولي عندما يقوم بالوظيفة المسندة  الطابع الدولي،

فإنه لا يكون تابعا لأية دولة أو أية سلطة دولية، ولا يعمل حاميا لأي نظام قانوني معين، بل يقوم  ،إليه

اف التجارية بتحمل مسؤولية خاصة تجاه التجارة الدولية بحيث يلتزم باحترام إرادة الأطراف والأعر

الدولية، والحفاظ على الأخلاق الأساسية لها، ومن الأحكام القضائية التي تؤيد هذا الرأي ما قضت به 

المحاكم الفرنسية؛ من اعتبار عقد بيع أسلحة بهدف إحداث انقلاب في دولة أخرى عقد باطل يتنافى مع 

يب ودفع الرشاوى، وتجارة كما قضت بعض المحاكم أيضا بأن عمليات التهر. المبادئ الدولية

  . 588المخدرات تتعارض مع الضمير القانوني للمجتمع الدولي

أحكام الشريعة الإسلامية الغراء  في هذا المقام من البحث هو هل أن لقارئوالسؤال الذي يتبادر ل   

ليه لاعتبار تعد من النظام العام الدولي نظرا لما تمثله هذه الدول من إجماع دولي كبير يمكن الاستناد إ

؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن فكرة أهم مبادئ النظام العام الدولي أحكام الشريعة الإسلامية من

النظام العام الدولي، بالمنظور الذي روج إليها به، تهدف غلى حماية مصالح الدول الاقتصادية الكبرى، 
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ل غير الإسلامية على الاقتصاد والتجارة وبالنظر إلى المعطيات العالمية الحالية ، أي هيمنة الدو

الشريعة الإسلامية من  لاستبعادالعالميتين، يرى الباحث أن فكرة النظام العام الدولي ما هي إلا آلية 

فكرة النظام العام، لأن الدول النامية باعتبارها مجالاً خصباً لكل الاستثمارات العالمية، اعتمد التحكيم 

ل الحد من سيادتها القضائية ، وبإسقاط ذلك على فكرة تنفيذ أحكام التحكيم كنظام قضائي بديل من أج

الأجنبية نجد أن تبني فكرة النظام العام الدولي كذلك هو استبعاد كل خصوصيات الدولة التي يجري 

حث يتعلق بالمقومات الأخلاقية والدينية لمجتمعاتها، وبناء على ما تقدم يرى البا فيها التنفيذ وخاصة ما

بأن الشريعة الإسلامية لا تعتبر جزء من النظام العام الدولي وفق المنظور المروج له به من قبل 

الغرب، لأنه الطرف الأقوى، ونحن الدول الإسلامية أصبحنا الطرف الضعيف، ومن يملي قواعد اللعبة 

ام العام كحالة من هنا يراعي مصالحه، والمصلحة هنا تقتضي استبعاد مقوماتنا من فكرة الدفع بالنظ

 .حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  :الدولي فكرة النظام العامتكريس القضاء ل - :ثانيا

وذلك يرجع حسب  ،تعد مخالفة النظام العام من أكثر حالات رفض التنفيذ إثارة في العمل القضائي   

الطرف المحكوم عليه الذي أحدهما يرجع غلى : رأي الباحث عزت البحيري إلى عاملين رئيسيين

يحاول إدخال مخالفة وقعت في الحكم في مضمون النظام العام في دولة التنفيذ حتى يتوصل إلى رفض 

وثانيهما يتعلق بالمحكمة المطلوب إليها التنفيذ والتي قد تبالغ في تفسير النظام العام للوقوف في . التنفيذ

ء الدالة على ذلك كثيرة تخلت في مجملها عن التوسع وأحكام القضا ".وجه أحكام التحكيم الأجنبية

ومن هذه الأحكام القضائية المبالغ فيه في تفسير مفهوم النظام العام إعمال مفهوم النظام العام الدولي، 

والتي لا  –في أحد أحكامها بشأن حكم تحكيم صدر في انجلترا  ما قضت به محكمة الاستئناف التونسية

: ويراد تنفيذه في تونس، حيث أكدت الدائرة الرابعة في هذه المحكمة بأنه –حكيم تتطلب تسبيب حكم الت
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أن عدم سلوك القرارات التحكيمية الأجنبية لطريقتنا في تعليل الأحكام لا يعتبر مخالفا للنظام العام " 

   .589..."التونسي   الدولي 

 Alberto Culver)في قضية   590كيةوفي الولايات المتحدة الأمريكية قضت المحكمة العليا الأمري   

لا يمكن أن تكون لنا تجارة أو معاملات دولية في الأسواق العالمية، إذا بقيت تلك الأمور : " بأنه   (

محكومة بقوانينا بواسطة المحاكم الأمريكية فقط وأن النظام العام الداخلي لا يمكن تطبيقه في 

  ".المعاملات الدولية

بأن مخالفة النظام العام في سويسرا لا تتحقق  591محكمة الفدرالية العلياوفي سويسرا قررت ال    

بمجرد مخالفة قاعدة قانونية تحكيمية، بل تتحقق بمخالفة واضحة للمبادئ الأساسية للقانون، وقد عددت 

هذه المحكمة بعض هذه المبادئ مثل العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النية وتحريم التمييز 

  .  إساءة استعمال القانونالعنصري و

عدم تسبيب الحكم ليس بحد ذاته مخالفا للنظام : " وفي فرنسا قضت محكمة النقص الفرنسية بأن   

العام بمفهوم القانون الدولي الخاص الفرنسي، إذ أن اعتصام الحكم التحكيمي بالصمت لا يشكل حلا 

  .592"ا بحق الدفاعلأساس النزاع غير متلائم مع النظام العام ولا يشكل مساس

 Malden Mills)                  في قضية 593وفي أمريكا اللاتينية قضت المحكمة العليا المكسيكية    

Vs Hilaturas Lourdes)  بشأن نزاع بين طرف مكسيكي وآخر أجنبي، حيث أن النظام العام

وفي هذه القضية اتفق  المكسيكي يتطلب أن يتم تسليم أشعار التحكيم شخصياً للأطراف في موطنهم،

الطرف المكسيكي مع الطرف الأجنبي على إخضاع نزاعهم الذي قد ينشأ بمناسبة تنفيذ العقد إلى 

وبعد . ، والتي تسمح بالتبليغ بواسطة البريد(AAA)التحكيم؛ وفقا لقواعد هيئة التحكيم الأمريكية 

تنفيذه لأنه مخالف النظام العام  استشكل الطرف المكسيكي في. نشوب النزاع وصدور حكم تحكيمي فيه
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المكسيكي، حيث حكمت محكمة مكسيكية بأن استعمال البريد غير كاف، ولكن المحكمة العليا المكسيكية 

  .نقضت الحكم وقررت بان النظام العام الداخلي لا يطبق في مثل هذه القضية الدولية

من معاهدة ) ب/5/2(الواردة في المادة  وفي ضوء الحقائق المتقدمة يتعين فهم فكرة النظام العام    

نيويورك؛ فعلى الرغم من أن هذه المادة لم تشر إلى النظام العام، فإن هذا اللفظ يقيده ما جرى عليه 

العمل في إطار القانون الدولي الخاص من صرف هذا المصطلح إلى مفهوم النظام العام الدولي وليس 

لإشارة إليه أيضاً أن فكرة النظام العام الواردة في نص المادة ولعل ما تجدر ا. النظام العام الداخلي

الخامسة من الاتفاقية لا تشمل بأي حال من الأحوال فكرة النظام العام الدولي المشترك بين العديد من 

الدول، فهذه الفكرة كمبدأ عام، لا تجد لها صدى إلا أمام المحكمين على اعتبار أن ليس لديهم قانون 

  .اختصاص

  إعمال مبدأ المعاملة بالمثل. 3.2.1.1.3

ألا  ثانية حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعلق منح الأمر بالتنفيذ على عدم توافر حالة من   

لكل : " بنصها على أن) 1/3(وهي مبدأ المعاملة بالمثل الذي أكدته اتفاقية نيويورك في صلب المادة 

أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا دولة عند التوقيع على الاتفاقية 

بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف 

دولة التنفيذ ويقصد من هذا أن ل .....".وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة

ض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل؛ بشرط أن تبدي تلك الدولة تحفظها رف

هذا عند توقيعها على اتفاقية نيويورك، بحيث أن هذه الدولة تمتنع عن تنفيذ أي حكم تحكيم أجنبي 

دولة الجزائر أن تمتنع ينتمي إلى دولة لا تعترف أو لا تنفذ أحكام التحكيم الصادرة منها، فمثلا تستطيع 

عن تنفيذ حكم تحكيم مصري إذا كانت مصر لا تعترف بأحكام التحكيم الجزائرية، والعكس صحيح 

  .وفقا لهذه الاتفاقية



259 
 

  

  

اتفاقية نيويورك قد وسعت من حالات رفض "ن وحسب وجهة نظر الباحث جمال عمران أغنية فإ   

حيث أنه ومن وجهة نظرنا يعد هذا المبدأ حالة من التنفيذ أكثر مما هي عليه في المادة الخامسة، 

حالات رفض التنفيذ يمكن إضافتها إلى أحكام المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، ولا ندري صراحة 

بشكل مستقل بدلا من نص المادة الخامسة، لأن ) 1/3(ما الحكمة من إيراد هذه الحالة في نص المادة 

ذ الحكم التحكيمي الأجنبي حالها في ذلك حال الأسباب الأخرى لرفض هذه الحالة تؤدي إلى رفض تنفي

التنفيذ، ولا نرى بأن اتفاقية نيويورك قد كانت موفقة في إيراد هذا المبدأ الذي من شأنه أن يعرقل تنفيذ 

حكم التحكيم الأجنبي لأسباب ليست قانونية حقيقيةً؛ وإنما لأسباب قد تكون سياسية أو حتى مزاجية 

ن هذا المبدأ وإن كان يجد أساسه وفعاليته في مجال القانون الدولي العام، إلا أنه أ، حيث أخرى ناًأحيا

يكون غير مبرر إطلاقا إعماله في مجال التحكيم التجاري الدولي، لأن من شأنه إعاقة نمو الحركة 

قد تتغير بين فترة التجارية الدولية والتي يفترض عدم ارتباطها بالمسائل السياسية العابرة والتي 

  . 594" وأخرى حسب ميزان المصالح السياسية المتبادلة بين الدول

ويثور التساؤل حول ما إذا كن يكفي للقول بتحقق شرط المعاملة بالمثل أن تعترف الدولة التي صدر    

حكيمي، أم فيها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في دولة التنفيذ بالأحكام الصادرة في ذات مادة الحكم الت

وهنا نرى  ينبغي أن تعترف هذه الدولة الأجنبية كقاعدة عامة بكل الأحكام الصادرة عن دولة التنفيذ ؟

أن شرط المعاملة بالمثل يتحقق متى كانت المحاكم الأجنبية تعترف بالحكم الصادر عن دولة التنفيذ في 

ية لا تعترف ببعض الأحكام الصادرة في مسألة مماثلة لتلك المراد تنفيذها ، ولو كانت المحاكم الأجنب

ولو أن هذا الرأي يطرح مشكلات عملية، بحيث أن ذلك من شأنه أن يضع قاضي . غير هذه المسألة

بلد التنفيذ أمام صعوبات جمة حيث ينبغي عليه الإلمام والإحاطة بموقف القضاء الأجنبي إزاء بعض 
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عن وهنا نقول على قاضي بلد التنفيذ أن يبحث المسائل المتخصصة، التي تختلف من حكم إلى آخر، 

مضمون القانون الأجنبي من تلقاء نفسه مستعيناً في ذلك بمعاونة الخصوم، بحيث عليه التحقق من 

. توافر المعاملة بالمثل في الأحكام المتعلقة بالمسائل المعينة بموجب الحكم التحكيمي دون سواها

 هذايعدل منها بحيث ) 1/3(حكم المادة –اتفاقية نيويورك  وبمقتضى ما سبق ذكره نرى ضرورة تعديل

، كما أننا نتمنى على من أجل النص صراحة على عدم التوسع في مفهوم شرط المعاملة بالمثل النص، 

الدول التي تعتمد على إعمال هذا المبدأ في مجال التجارة الدولية أن تغير من مواقفها وأن تتجاوز عن 

لتي تعتمد على أعمال  هذا المبدأ في مجال التجارة الدولية لأن في هذا المنهاج تصرفات بعض الدول ا

تشجيع لتجارة الدولة التي باتت تمثل عصب الاقتصاد والازدهار لمختلف دول العالم، وتغليب مبدأ 

يأذن استقرار المعاملات التجارية الدولية على مبدأ المعاملة بالمثل الذي يعرقل سير التجارة الدولية و

  .595بتقليل فعالية نظام التحكيم

ان .3.2.1   حالات رفض التنفیذ في اتفاقیتي الریاض وعمّ

تكملةً للجهد المبذول في هذا البحث المتواضع ارتأينا أن نخصص مبحثاً لحالات رفض تنفيذ أحكام    

ية للتحكيم م، واتفاقية عمان العرب1983من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة  التحكيم في كل

لاعتبار ثان و؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على هاتين الاتفاقيتين، م1987لسنة  التجاري الدولي

تطابق مع حالات رفض التنفيذ في اتفاقية الواردة في الاتفاقيتين تكثير من هذه الحالات  يتمثل في أن

وتحقيق للغاية هذا الصدد،  كر فيتذنيويورك، باستثناء بعض الخلافات البسيطة والتي لا تكاد 

هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول حالات رفض  ارتأينا، المرسومة وفق الرؤية السابقة الذكر

التنفيذ التي أوردتها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وأما المطلب الثاني فسنتناول من خلاله حالات 

بية للتحكيم التجاري، مع محاولة المقارنة من خلال هذين رفض التنفيذ التي أوردتها اتفاقية عمان العر

  .المطلبين مع اتفاقية نيويورك كلما كان لذلك مقام متحاشيين التكرار قدر الإمكان
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   حالات رفض التنفیذ في اتفاقیة الریاض .3.1.1.2

الحالات  ، والتي تضمنت مجموعة من)37(نصت هذه الاتفاقية على تنفيذ أحكام التحكيم بالمادة    

أجازت بموجبها اتفاقية الرياض للهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن ترفض 

من هذه ) 30 – 28(مع عدم الإخلال بنص المادتين : "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، حيث نصت على انه

ة بنفس الكيفية المنصوص عليها الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقد

في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة 

  :القضائية المختصة لدى تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية

حل إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز  - أ

  .موضوع النزاع عن طريق التحكيم

 .إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا -  ب

أن المحكمين غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم  -  ت

 .المحكمين على مقتضاه

 .حإذا كان الخصوم لم يعلموا بالحضور على الوجه الصحي -  ث

إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب  -  ج

 ...".لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ

ويتضح لنا من خلال هذه المادة أن حالات رفض التنفيذ التي أوردتها تتفق إلى حد كبير مع حالات    

ستثناء بعض الأحكام واختلاف الصياغة القانونية بين الاتفاقيتين، رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك با

  .ولذا سنتناول بيان هذه الحالات من خلال البنود التالية، وبشكل موجز منعا للتكرار
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  كون النزاع من المساءل التي لا يجوز حلها عن طريق التحكيم   : أولا

، وفي المقابل ف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبيركزت الاتفاقية على مجموعة من الضوابط للاعترا   

لدولة التنفيذ أن ترفض  من الاتفاقية 37من المادة ) أ( الفقرةرفض التنفيذ، حيث أعطت حالات   عددت

الحكم التحكيمي الأجنبي متى كان النزاع موضوع اتفاق التحكيم لا يجوز حله بطريق التحكيم، وقد 

ة لتقدير مدى مخالفة هده الحالة وهو قانون الدولة المراد تنفيذ حكم وضعت الاتفاقية قاعدة إسناد أساسي

التحكيم لديها دون تعويل على قانون الإرادة في هذا الصدد، وبالتالي فإن حكم هذه المادة جاء متوافقا 

من اتفاقية نيويورك؛ باستثناء كون اتفاقية نيويورك قد كانت أكثر ) أ/5/2(تماما مع حكم المادة 

في تحديد من له الحق في إثارة هذا الدفع بأن أجازت للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وذلك  وضوحا

بعكس اتفاقية الرياض التي جاءت بنص عام في هذا الخصوص دون أي تفصيل بخصوص جواز أن 

تقوم المحكمة المختصة في بلد التنفيذ، ومن تلقاء نفسها برفض التنفيذ أو يشترط لذلك قيام أحد 

يفهم منه ) 37(ومن وجهة نظرنا فإن عموم المادة . طراف صاحب المصلحة بإثارة مثل هذا الدفعالأ

  .  596 إعطاء المحكمة ومن تلقاء نفسها مثل هذه المكنة

  عدم صحة اتفاق التحكيم أو عدم نهائية حكم التحكيم: ثانيا

من ) ب(لفقرة ل بالحكم وفقاً حكم التحكيم الأجنبي إذا قدم الخصم الذي يحتج عليه تنفيذيجب رفض    

بحيث يحق للسلطة القضائية في بلد ما يثبت أن اتفاق التحكيم قد شابه عيب يمس صحته ، 37المادة 

التنفيذ رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو لعدم صيرورة حكم التحكيم نهائيا، 

حدد قاعدة إسناد معينة لتحديد مدى قيام مثل هذه لمخالفة، إلا أن ما يؤخذ على نص هذه الفقرة أنها لم ت

القانون الواجب قانون الإرادة أو قد أرجع قاعدة الإسناد في مثل هذه الحالة إلى  597وإن كان بعضهم

وقد . التطبيق على اتفاق التحكيم سواء كان هذا القانون هو قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو غيره

باستثناء أن اتفاقية ) هـ -أ/5/1(الة موافقة لنصوص اتفاقية نيويورك قي المادة جاءت هذه الح
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نيويورك قد كانت أكثر وضوحا من حيث تحديد قاعدة الإسناد بالنسبة لمدى صحة اتفاق التحكيم، حيث 

ط ، أما بالنسبة للشرو)بالأهلية(تركت تقدير هذه المسألة للقانون الشخصي لطرفي النزاع فيما يتعلق 

الأخرى لصحة اتفاق التحكيم فقد تركت تقدير صحة ذلك إلى قانون الإرادة، وفي حالة غياب الاتفاق 

حددت اتفاقية نيويورك قاعدة إسناد احتياطية تتمثل في قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم، 

يها، أو بموجب بالإضافة إلى كونه أبطل أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد التي ف

  .598 قانونها صدر الحكم

  عدم صحة اختصاص هيئة التحكيم: ثالثا

من اتفاقية عمان لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يكون  )37(من المادة ) ج(الفقرة  يشترط وفقاً لنص  

، وقد حددت هذه الفقرة قاعدة الإسناد لتقدير مدى اختصاص هيئة صادراً عن هيئة تحكيم مختصة

م من عدمه، وذلك بموجب قانون الإرادة أو بموجب القانون الذي صدر حكم التحكيم بمقتضاه في التحكي

حالة عدم وجود اتفاق على ذلك من قبل الخصوم، وقد جاء نص هذه الفقرة مطابقاً لنص المادة 

حالة من اتفاقية نيويورك، باستثناء أن اتفاقية نيويورك قد كانت أكثر تفصيلاً؛ بأن حددت ) ج/5/1(

كون المحكمين غير مختصين، بالإضافة إلى معالجة حالة تجاوز المحكمين لاختصاصهم، وتحدث هذه 

الحالة الأخيرة عندما تكون هيئة تحكيم مختصة، إلا أنها تجاوزت ذلك الاختصاص المحدد لها في 

  .599وثيقة التحكيم

ي تجاوزت فيه هيئة التحكيم مسألة إذا كان حكم التحكيم الذاتفاقية الرياض هذا ولم تعالج     

 ذيفصله عن الجزء الخارج عن اختصاص هيئة التحكيم أو اليمكن  اختصاصها صحيحاً في جزء منه،

مما يعد  نيويروك كما جرى تفصيله سابقاًتجاوزت فيه هذه الهيئة اختصاصها، وذلك بعكس اتفاقية 

ذ الجزئي بموجب اتفاقية الرياض من يستدل على جواز التنفيبعض الفقه قصورا يجب تلافيه، وإن كان 

يجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو : "والتي جاء فيها) 32(نص المادة 
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، وعلى الرغم من أن نص هذه المادة ينطبق على الأحكام القضائية، إلا "بعضه إن كان قابلا للتجزئة

من الاتفاقية والتي ) 37(وذلك بموجب نص المادة أنه يمكن أن يسري على الأحكام التحكيمية أيضا؛ 

.." يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب:  " .... نصت على

  .600المشار إليها) 37(و ) 32(الباب الخامس الذي يضم كلا من المواد ) في هذا الباب(ويقصد بتعبير 

  على الوجه الصحيحعدم إعلان الخصم بالحضور : رابعاً

من ) 37(من المادة ) د(نصت على هذه الحالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الفقرة    

الاتفاقية، حيث يجوز للهيئة القضائية قي بلد التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي نظرا لإخلال 

ني بالغ الأهمية، حيث يجب عليها أن تعامل بحقوق الدفاع أمام هيئة التحكيم التي يقع عليها التزام قانو

كلا من طرفي الخصومة التحكيمية على قدم المساواة بحيث يسمح لكل منهما تقديم دفاعه أسوة بنظيره 

من اتفاقية ) ب/5/1(وقد جاءت هذه الحالة من حالات الرفض موافقة لنص المادة . الخصم الآخر

يلاً من اتفاقية الرياض حيث عددت حالات عدم إعلان نيويورك، بل أن هذه الأخيرة كانت أكثر تفص

 37من المادة ) د(الخصم بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم؛ ويعلق الدكتور حمزة حداد على الفقرة 

من اتفاقية الرياض بالقول إن المهم هو مجرد إعلان الخصوم بطريقة قانونية صحيحة حتى ولو لم 

  . 601هيئة التحكيم ويستوي في ذلك حضورهم يخضروا أو لم يحضر بعضهم أمام

  مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية والنظام العام: خامسا

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بإيراد هذا النص الفريد مقارنة بمختلف الاتفاقيات انفردت    

إذا كان في "على أنه  )هـ/37(العربية الأخرى في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث نصت المادة 

حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد 

اتفاقية الرياض الحق لدولة التنفيذ برفض الحكم  وبمقتضى ذلك أعطت ...".المطلوب إليه التنفيذ

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن التحكيمي المخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية التي جاء بها 
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جانبنا نعتبر أن هذا الحكم الفريد ومع رصانته وسلامة طرحه إلا أنه يعتبر من باب التزايد في 

يشمل أحكام الشريعة  الصياغة القانونية، حيث أن اصطلاح النظام العام الذي أشارت إليه هذه الفقرة

سلامي التي تجعل من الإسلام دينا للدولة مع بعض الاختلافات الإسلامية وخاصة بين دول العالم الإ

   .602لإسلامية في معاملاتها القانونيةبين هذه الدول في مدى إدماج أحكام الشريعة ا

ولعله من المفيد في دراستنا أن نستعرض خلاصة موجزة حول مراجعة حكم التحكيم الأجنبي  في    

م يعرض لمراجعة حكم التحكيم الأجنبي إلا في سطور قليلة، إلا الفقه الإسلامي، حيث نجد هذا الفقه ل

انه يمكننا بتتبع كتابات الفقهاء أن نسترشد بقاعدة هامة يمكن إعمالهما بشأن هذا الأمر وهي أن ينقض 

؛ وفي بيان ذلك يقرر الأحناف أنه لا 603حكم التحكيم الأجنبي إذا ورد فيه ما لا يجوز فيه التحكيم 

. في حدود االله تعالى ولا في القصاص ولا في الدية على العاقلة ويجوز في غيرها يجوز التحكيم

ويقرر المالكية أن التحكيم يجري في الأموال وما في معناها ولا يجوز في حدود االله ولا في القصاص 

ولا في طلاق أو نسب أو عتق أو  ولاء، ويقرر الشافعية في احد الآراء أن التحكيم يختص جوازه 

لأموال وعقود المعاوضات ولا يجوز في الحدود والقصاص والنكاح واللعان، وفي قول آخر يجوز با

في كل ما تحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم القاضي الذي ولاه الإمام، وخيراً يقرر الحنابلة أن لا 

أحمد انه  يجوز التحكيم في النكاح واللعان والحدود والقصاص ويجوز في غيرها، وفي قول عن الإمام

 –وعليه إذا ورد حكم تحكيم أجنبي في مسألة لا يجوز فيها التحكيم . يجوز التحكيم في جميع المسائل

  .كان حكم التحكيم واجب الرفض في التنفيذ - على الخلاف السابق
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  حالات رفض التنفیذ في اتفاقیة عمان العربیة .3.1.2.2

م من أحدث الاتفاقيات العربية في مجال 1987ري لعام تعد اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجا   

التحكيم التجاري الدولي، ومن مظاهر تميز هذه الاتفاقية أيضا أنها أنشئت ولأول مرة في تاريخ 

من غيرها  ، الأمر الذي جعلها أكثر تميزاًالمركز العربي للتحكيم الدولي في الرباطالاتفاقيات العربية 

 )35(في المادة في الفصل الخامس منها وتتطلب الاتفاقية . في هذا المجالمن الاتفاقيات العربية 

محكمة العليا التختص  " :حيث نصت على أنهفي بلد الفة النظام العام مراعاة شرط واحد هو عدم مخ

لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر 

اتفاقية عمان العربية لم تنتهج وبمقتضى ذلك نجد أن  .604 "إذا كان القرار مخالفا للنظام العام بالتنفيذ إلا

نهج الاتفاقيات الدولية الناظمة لتنفيذ أحكام التحكيم والتي أوردت حالات متعددة لرفض تنفيذ أحكام 

ذ تتمثل في مخالفة التحكيم الأجنبية، وإنما جاءت اتفاقية عمان بحالة واحدة من حالات رفض التنفي

وبناء على ذلك يمكن القول أن إثبات حسن نية المحكم يقتضي وفقاً لهذه الحكم التحكيمي للنظام العام؛ 

الاتفاقية يقتضي منه الانتماء في حكمه إلى النظام العام الدولي الحقيقي، وللمحكم سلطة إهدار السلوك 

يذ حكمه التحكيمي، وبالتالي وفقاً لهذه الاتفاقية المخالف لحسن النية الشيء الذي يتوجب مع رفض تنف

هذا الأخير يضم النظم  أنيمكن القول أن دور المحكم هو احترام النظام العام الدولي الحقيقي، ذلك 

تغير مراكز أن العامة الدولية، كما هي مفهومة في الدول العربية، ويجب في هذا الصدد مراعاة 

وخيراً   .لا يؤدي إلى الاحتجاج بالدفع بالنظام العام لتحكيم الأجنبيالأطراف بتاريخ لاحق على حكم ا

ما فعلت اتفاقية عمان العربية بهذا النص المتميز والذي تميزت به حتى على اتفاقية نيويورك الأم 

والتي لم تحاكيها هذه الاتفاقية في مسألة حالات رفض التنفيذ باستثناء حالة النظام العام التي أوردتها 

سالفة الذكر، وعلى ) هـ/37(، واتفاقية الرياض في المادة )ب/5/2(ل من اتفاقية نيويورك في المادة ك

من اتفاقية عمان، إلا أن ما يؤخذ عليه من ) 35(الرغم من تأييدنا الكبير لحسن صياغة نص المادة 
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ي التي ننشدها، حيث أنها لم تتبين فكرة النظام العام الدول : "الباحث جمال عمران أغنية  وجهة نظر

أنه وعلى الرغم من عمومية نص هذه المادة وعم تحديدها لأية قاعدة إسناد، إلا أن ما يفهم من 

تختص : " ي ذلك إلى قانون دولة التنفيذ؛ وهو ما نتلمسه في قولهافصياغتها أنها حددت المرجع 

، حيث توحي صياغة هذه "للنظام العامإلا إذا كان القرار مخالفا ...المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة

المادة إلى أن المقصود بها هو النظام العام في دولة التنفيذ، وإن كان هذا النص وفي الوقت نفسه 

يحتمل تفسيره إلى أن المقصود هو النظام العام الدولي نظرا لغياب قاعدة إسناد صريحة في هذه 

وأخيرا تجدر  .605" نظام العام الدولي وليس الداخليالمادة، ونحن من جانبنا نؤيد أن المقصود هو ال

من ) هـ/37(لنص المادة  تماماً من اتفاقية عمان قد جاء موافقاً) 35(الإشارة إلى أن نص المادة 

اتفاقية الرياض باستثناء خلاف بسيط، حيث أن هذه الأخيرة قد أوردت حكما يتعلق بمخالفة الشريعة 

  .606فيه إلى ما قلناه بصدد ذلك في المطلب السابق الإسلامية؛ وتجري معنا الإحالة

  حالات رفض التنفیذ في القوانین الوطنیة محل الدراسة. 3.1.3

للرقابة القضائية للأحكام القضائية مساوية أخضعت غالبية القوانين أحكام التحكيم لرقابة قضائية    

هذا المجال يسري بدوره على أحكام في  هذه الأخيرة، حيث أن ما يسري على الجنبية بالمعنى الدقيق 

بعض الفوارق البسيطة بين مختلف التشريعات محل الدراسة سيأتي معنا الإشارة المحكمين كذلك، مع 

بأحكام التحكيم الأجنبية بالإضافة إلى الشروط الأخرى العامة التي إليها في هذا المبحث والتي تتعلق ب

وتجدر الإشارة هنا . ن يرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبيفي حالة تحقق إحداها يحق لقاضي التنفيذ أ

إلى أن غالبية التشريعات قد أحالت مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على النصوص الخاصة بأحكام 

وفي هذا الباب   .مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبيعة أحكام التحكيم الدولي ،التحكيم الداخلي

بين كل من القانون الفرنسي والقانون المصري من البسيطة ك بعض الاختلافات ن هنايمكن القول بأ

جهة وقانون الإجراءات المدنية الجزائري من جهة أخرى، وبالتالي فإننا سنتناول حالات رفض التنفيذ 
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في كل من القانون الفرنسي والمصري في مطلب مستقل، ونخصص لحالات رفض التنفيذ في القانون 

  .ي  المطلب الثانيالجزائري ف

  حالات رفض التنفیذ في القانون الفرنسي والمصري. 1.3.1.3

نظراً لوجاهة حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، اعترفت كثير من القوانين الوطنية بها     

وأودعته نصوصها، ومنها القانون الفرنسي  - بالنسبة للأنظمة الدولية  - على النحو المتقدم ذكره 

والجدير بالذكر أنه لا يوجد في فرنسا نصوص تشريعية تنظم حالات رفض . 607لقانون المصريوا

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ويعتبر الفقه الفرنسي الراجح أن هذه الحالات عددتها محكمة النقض 

يجوز  الفرنسية في العديد من أحكامها، وكذلك عنى المشرع الفرنسي بها عند حديث عن الحالات التي

من قانون ) 1502(فيها استئناف الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وحددها في نص المادة 

  :المرافعات كالآتي

  .بطلان التحكيم أو انقضائه - 

 .عدم احترام قواعد تشكيل هيئة التحكيم ولو كان محكماً واحداً - 

 .  تجاوز هيئة التحكيم أو المحكم لحدود مهمته المنوطة به - 

 .م احترام مبدأ المواجهةعد - 

 .تعارض الحكم مع النظام العام - 

بشأن التحكيم الدولي الحالات  12/05/1981قد تبنى القانون الوطني الفرنسي الصادر في و   

المتقدمة؛ على انه تجدر الإشارة انه لم يول اعتباراً للنظام العام الوطني بقدر ما أولى اعتباراً للنظام 

عتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في فرنسا؛ سواء إذا كانت هذه الأحكام قد العام الدولي عند الا

صدرت خارج فرنسا أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل التجارة الدولية الخاضعة للتحكيم الدولي الذي 

  . 608ينظمه هذا القانون
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حكيم شروط تنفيذ أحكام التحكيم من قانون الت) 58(أما بالنسبة للقانون المصري؛ فقد حددت المادة     

لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق : " الأجنبية؛ في فقرتها الثانية بقولها

  :مما يلي

  .أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع -1

 .العربيةأنه لا يتعارض مع النظام العام في جمهورية مصر  -2

 ."أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً -3

نستخلص من هذا النص؛ انه إذا تعارض الحكم التحكيمي الأجنبي؛ المطلوب من المحاكم المصرية    

تنفيذه في مصر، مع حكم صادر فيها؛ يجب عليها الامتناع عن إصدار الأمر بالتنفيذ، لأن السيادة التي 

  .   609محاكم توجب أن تضحي بالحكم التحكيمي الأجنبي تقضي باسمها هذه ال

والحكمة من هذا الحالة من حالات الرفض تبدو في ضرورة عدم إهدار ما أصدره القضاء    

المصري من أحكام، تبعاً لمبدأ حجية الشيء المقضي به، حيث نفترض هنا أننا أمام حكم قضائي بات 

حكم التحكيم المراد تنفيذه؛ فهذه الحالة تستلزم واجب  صادراً في موضوع النزاع، الذي صدر بشأنه

كفالة احترام الحكم المصري وتفضيله على الحكم التحكيمي الأجنبي في حالة التعارض بينهما وإلا كان 

  .ذلك عبث بالسلطة القضائية المصرية

ولكن . التنفيذهذا ويرجع في تقدير قيام التعارض من عدمه؛ إلى القضاء المصري، الذي يطلب منه    

هل يمتنع القاضي عن الأمر بالتنفيذ ؛ حتى إذا تنازل الطرف المحكوم لصالحه قضائياً عن حقوقه 

المترتبة على هذا الحكم، بالرغم من قبوله بالحكم التحكيمي، وعدم التمسك بالحكم القضائي الصادر 

   لصالحه ؟
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قضائي، وطلب رفض التنفيذ، تأسيساً تمسك المحكوم لصالحه بالحكم ال 610يرجع بعض الفقهاء     

على أن الأمر هنا لا يتعلق بالنظام العام، وأن قبول هذا الطرف للتحكيم أو الاستمرار فيه مع صدور 

هذا وإذا . حكم قضائي لصالحه؛ يعني التنازل الضمني عن التمسك بالحقوق المترتبة على هذا الحكم

ري، في فقرتها الرابعة تنص على عدم تنفيذ الحكم من قانون المرافعات المص) 298(كانت المادة 

الأجنبي إذا كان متعارضاً مع حكم سابق صدوره من المحاكم المصرية، فهل يسري هذا الحكم أيضاً 

في حالة كانت هناك دعوى مرفوعة أمام المحاكم المصرية بين نفس الأطراف، وفي ذات الموضوع، 

  ولم يتمخض عنها صدور حكم مصري بعد ؟

؛ بأنه لا مانع من إهدار الحكم التحكيمي الأجنبي في هذه الحالة، حتى 611هنا يذهب جانب من الفقه   

ولو لم يكن هناك حكم قد صدر من المحاكم المصرية بعد، بينما يذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى 

ذات الموضوع،  القول بأن مجرد وجود دعوى قائمة أمام دولة القاضي المطلوب فيه الأمر بالتنفيذ في

بينما يرى فريق ثالث من الفقهاء، ترك الأمر لتقدير . لا يحول دون تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي

القاضي الذي طلب منه التنفيذ؛ ليتخذ ما يراه مناسباً في هذه المسألة، مهتدياً في كل حالة على حدا 

  . خرىباعتبارات الملائمة من جهة، ومتطلبات النظام العام من جهة أ

أما عن تطبيق فكرة النظام العام ؛ في مجال تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في مصر، فنجدها    

. تؤدي دوراً لا يختلف في طبيعته عن الوظيفة السلبية التي تؤديها تلك الفكرة في مجال تنازع القوانين

ر الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي فهي تهدف وكأثر مترتب على إعماله فكرة النظام العام إلى منع إصدا

  .   الأجنبي، الذي يبدو متعارضاً مع الأسس الجوهرية السائدة في دولة القاضي المراد تنفيذ الحكم فيه
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الملاحظات الخاصة حول حالات رفض التنفیذ في القانون الفرنسي . 1.1.3.1.3

  والمصري

طرق البديلة لحل الخلافات، الشيء الذي يؤدي يجري الحديث كثيراً اليوم عن التحكيم وغيره من ال   

المتعلقة الخاصة  الملاحظاتإلى الالتباس بعض الأحيان ، وهو ما دفع بنا إلى محاولة إبداء بعض 

ما و. التي سبق وأن أوردناها في الفرع السابقحالات رفض التنفيذ في القانونين الفرنسي والمصري ب

وبالتالي فإن  ما صفة العضوية في الكثير من الاتفاقيات الدولية، ومصر لهأن فرنسا هنا يثير الانتباه 

ما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية  القوانين الوطنية فيالأخيرة هي التي تسمو على نصوص هذه 

فرنسا ومصر، فمثلا صدور حكم تحكيم في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي يعني  في 

صوص القانون المصري بالنسبة لشروط تنفيذ هذا الحكم وإنما يصار إلى تطبيق أحكام عدم سريان ن

من هذه ) 37(اتفاقية الرياض في هذا الخصوص، ووفقا لشروط تنفيذ أحكام التحكيم الواردة في المادة 

في الاتفاقية، الأمر الذي يفهم منه أن أحكام كل من القانون الفرنسي والمصري لن تكون مطبقة إلا 

حالة كون حكم التحكيم الأجنبي ينتمي إلى دولة ليست عضوا في أي من هذه الاتفاقيات التي انضمت 

نلاحظ من خلال صياغة نصوص كل من القانون الفرنسي  كما .612إليها الدولة الفرنسية أو المصرية

يل والمصري بشأن حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن هذه الحالات قد وردت على سب

الحصر، وبالتالي لا يجوز الإضافة إليها ولا القياس عليها القياس عليها، إذ يقتصر دور المحكمة على 

التثبت من انه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم؛ وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته للشروط 

حكمة النقض المصرية المنصوص عليها قانوناً، و يمكننا من خلال هذا الحكم أن نستشف قصد م

  . بقصرها حالات رفض التنفيذ على ما هو وارد في النص القانوني دون زيادة أو نقصان
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من خلال التمعن في حالات رفض التنفيذ التي أوردها القانونان أنها ذات طابع كذلك يتضح  و    

تين أن يقوم بمراجعة شكلي وليس موضوعي، الأمر الذي لا يجوز بموجبه لقاضي التنفيذ في كلا الدول

الحكم التحكيمي الأجنبي فيما قضى فيه من مسائل الواقع والقانون، وإنما تقتصر رقابته على التدقيق 

في مدى استيفاء الحكم الأجنبي للمتطلبات الشكلية التي تطلب المشرع توافرها في حكم التحكيم 

زز هذا القول ما قضت به محكمة وما يع. لإمكانية تنفيذه داخل الأراضي الفرنسية أو المصرية

أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند "في أحد أحكامها حيث جاء فيه  613الاستئناف بباريس

النظر في طلب المصادقة على حكمهم قد سنها المشرع للتأكد من شرعية أعمالهم، فالأمر بالتصديق إذا 

يذ حكمهم داخل البلاد وذلك باستيفائه مقوماته يقتصر دوره على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنف

ونحن نؤيد ذلك لأنه من شأنه أن يخفف من وطأة حالات رفض التنفيذ التي تعرقل تنفيذ الحكم " الشكلية

  .    614الأجنبي حتى مع شكلية هذه الرقابة فما بالك بموضوعيتها

والمصري أنهما جعلا من  هم من صياغة نصوص كل من قانون المرافعات الفرنسيأخيراً  يف    

بحيث انه في حالة توافر إحدى  ،615الحكم برفض تنفيذ الحكم الأجنبي أمر وجوبياً على محكمة التنفيذ

حالات رفض التنفيذ فلا يكون أمام القاضي الوطني بد من رفض تنفيذ الحكم الأجنبي وان كنا نتمنى 

 الوجوب لكي تعطى القاضي الوطني على المشرعين الفرنسي والمصري أن يضمن المواد الجواز لا

فرصة تقدير مدى الإخلال بهذه الشروط الشكلية ومحاولة تغليب مقتضيات التجارة الدولية ومعاملاتها 

  . وكلما كان ذلك الإخلال بسيطا يمكن التغاضي عنه. على المقتضيات الوطنية كلما كان ذلك ممكن
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جنبي في كل من القانون الفرنسي أوجھ رفض تنفیذ قرار التحكیم الأ. 2.1.3.1.3

  والمصري

سنحاول من خلال هذا الفرع تناول حالات رفض التنفيذ في كل من قانون المرافعـات الفرنسـي      

بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية محل الدراسة كلما كان ذلك لازما لضـرورات الشـرح    –والمصري 

  :وذلك في البنود التالية .والإيضاح

  ختصاص هيئة التحكيم وعدم حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي بهعدم ا: أولا

التقت حول هذا الشرط القوانين الوطنية مع الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية؛ مما يكشف على    

أهميته على المستويين الوطني والدولي، فقد قدمنا أن الأصل العام في حل منازعات أشخاص القانون 

ى القضاء العام الوطني؛ باعتباره صاحب الولاية العامة التي يقول كلمة القانون الخاص هو اللجوء إل

في النزاع وهو الذي تتوافر لديه ضمانات التقاضي المقررة للخصوم، وبالتالي إذا أجاز المشرع حل 

النزاع بطريق التحكيم فإنه يكون قد قرر ذلك استثناء على الأصل، ويصبح من اللازم تحديد الحدود 

  .616المرسومة للعمل بهذا الاستثناء سواء عن طريق المشرع أو بإرادة الخصوم 

وعلى ذلك إذا اتفق الخصوم على تشكيل محكمة تحكيم على نحو يخالف القواعد الآمرة في التشريع    

بدورها تلك القواعد الآمرة في لم تحترم احترام إرادة الخصوم طالما عدم الوطني أو الدولي؛ وجب 

ع الوطني، فإذا لم يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً أو في التشري

حدود ولايتها المخولة لها وبمراعاة الإجراءات الصحيحة للتقاضي أمامها كان هذا الحكم باطلاً ولا 

قانون ففي . يجوز بالتالي الأمر بتنفيذه، وعلى ذلك جرت نصوص القوانين الوطنية محل الدراسة

قانون المرافعات الفرنسي الطريق أمام المحكوم ضده للطعن ) 1502(المرافعات الفرنسي فتحت المادة 

في حكم التحكيم الأجنبي، إذا صدر من محكمة تحكيم مشكلة تشكيلاً غير صحيح أو إذا عين المحكم 
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خصوم أو وفقاَ للقواعد الوحيد تعيناً غير صحيح، وهو التعيين أو التشكيل الذي يتم وفقاً لإرادة ال

  .وجود اتفاق  مالفرنسية للتحكيم الدولي عند عد

، أن المشرع الفرنسي ضمن هذا النص )1502(ومن الملاحظات الخاصة على صياغة نص المادة    

، ، وحالة تشكيل الهيئة التحكيمية غير الصحيحوبشكل صريح حالة تجاوز المحكمين لحدود اختصاصهم

تجاوز الهيئة التحكيمية ف، ؛ هو نص شامل وجامع ومانعهذه المادة بعموميته هذه دنا أن نصاوفي اعتق

في اختصاصها يعني بالنهاية كون تشكيلها غير صحيح،  لاختصاصها بأن تفصل في أشياء لا تدخل

مما يجعل حكم هذه المادة يسري في ، غير مختصة في هذه المسائل المتجاوز فيها بالذات وأنها

  .الحالتين

كما أن المشرع الفرنسي قدم اشتراطا لإمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي بأن يكون حائزا قوة    

الأمر المقضي به، فقد سوى المشرع الفرنسي في المعاملة بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم 

، حيث "دولية " تحكيم  أو أحكام" أجنبية " سواء أكانت أحكام تحكيم  ) غير الفرنسية ( غير الوطنية 

من قانون ) 1500(يشترط للأمر بتنفيذها حيازتها لحجية الأمر المقضي ، وذلك بموجب المادة 

-1476(المرافعات الفرنسي، والتي نصت على خضوع الأحكام غير الفرنسية لنصوص المواد 

  .  617من قانون المرافعات الفرنسية) 1479

يما تقدم مع قانون المرافعات الفرنسي بشأن تنفيذ أحكام ف 618ويتفق قانون المرافعات المصري   

، حيث يلزم لتنفيذ 1994لسنة  27التحكيم الأجنبية التي لم تصدر طبقاً لقانون التحكيم المصري رقم 

هذه الأحكام صدورها من محاكم تحكيم مختصة مما يستوجب أيضاً أن تكون مشكلة تشكيلاً صحيحاً 

لا يمنح الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي : " قانون المرافعات المصرية فإنه من) 298/1(كما نصت المادة 

، ويعتبر صدور الحكم من محكمة   ..."إلا إذا أثبت أن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة  

. مختصة بالفصل في النزاع، من الشروط الأساسية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في القانون المصري
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لأحكام التحكيم الصادرة طبقاً لقانون التحكيم المذكور فإنه لم يورد ضمن موانع التنفيذ  بالنسبة اأم

؛ الموانع المتمثلة في عدم صدور الحكم التحكيمي من محكمة مشكلة )58(المنصوص عليها في المادة 

 دون وجوب رفض تنفيذ هذا: " تشكيلاً صحيحاً؛ غير أن ذلك حسب اعتقاد الدكتور حسني المصري

من القانون المذكور على عدم ) ب/58/2(الأحكام في مصر إذا تخلف هذا الشرط، حيث نصت المادة 

مر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية جواز الأ

  . 619"مصر العربية ونحن نعلم أن الشرط المشار إليه حتماً متعلق بالنظام العام

قوة الأمر المقضي به؛ فقد أورد قانون المرافعات المصري بخصوص وأما بالنسبة الحكم التحكيمي    

هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ نصا مشابها من حيث صياغته إلى حد كبير لنصوص قانون 

ها من قانون المرافعات المصري، والتي أحالت بشأن) 299(المرافعات الفرنسي، فأخضعها لنص المادة 

 ع ــــرالمش مرافعات مصري، ولا يظهر من هذه النصوص أن) 298- 296(إلى نصوص المواد 

المصري يجيز إعادة النظر في أحكام التحكيم الأجنبية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وهو نفس الحل 

أن على  –بوجه عام  –المقرر في قانون المرافعات الفرنسي؛ وهذا على عكس ما انعقد الرأي بشأنه 

سلطة القاضي الوطني المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ تقتصر على التحقق من خلو حكم التحكيم 

الأجنبي من العيوب الإجرائية التي تتجسد في موانع التنفيذ المنصوص عليها في القوانين الوطنية؛ 

  .620 وصبحيث لا يجوز له إعادة البحث في موضوع النزاع أو مراقبة خطأ المحكمين في هذا الخص

والملاحظ هنا أن ضرورة اكتساب حكم التحكيم الأجنبي لحجية الأمر المقضي به؛ حتى يأمر    

بتنفيذه، أمر التقت عليه القوانين الوطنية مع الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية، حيث اشترطت لهذا 

قتضاه أو وفقاً لقانون التنفيذ أن يكون ذلك الحكم نهائياً وفقاً لقانون الإجراءات الذي صدر على م

إجراءات البلد الذي صدر فيه، ويكون حكم التحكيم نهائياً إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من 
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طرق الطعن؛ لأن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي مهدد بالإلغاء لا يوفر حماية للخصوم ولا يضمن استقرار 

  .المراكز القانونية كما لا يكفل عدم تعارض الأحكام

تشترط أن يكون حكم  - بوجه عام–وما دامت القوانين الوطنية وأنظمة واتفاقيات التحكيم الدولية    

التحكيم المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الأمر المقضي به، فإنه يشترط لتنفيذه ألا يكون من الأحكام 

ذا كان الحكم قد فصل في التمهيدية أو الأحكام الوقتية؛ فهذه الحجية المتقدم الحديث عنها لا تتوافر إلا إ

وتجدر الإشارة إلى أنه قد نص على حالة عدم اختصاص هيئة التحكيم كحالة من . موضوع النزاع

من اتفاقية الرياض ) ج/37(من اتفاقية نيويورك والمادة ) ج/5/1(حالات رفض التنفيذ من المادة 

ا مسألة التنفيذ الجزئي لأحكام التحكيم وإن كانت اتفاقية نيويورك أكثر توفيقا لتناوله. للتعاون القضائي

  .     الأجنبية

  عدم مراعاة حقوق الدفاع: ثانياً

إذا كان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو    

ض تنفيذ بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه جاز له أن يطلب رف

جواز الطعن بالاستئناف في ) 1502/4(حكم التحكيم الأجنبي؛ حيث قرر المشرع الفرنسي في المادة 

ويقترب من ذلك نص المادة . 621الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إذا لم يحترم مبدأ المواجهة 

ا تعذر على أحد طرفي من قانون التحكيم المصري؛ الذي قرر قبول بطلان حكم التحكيم إذ) 53/1(

التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لآي سبب 

  .622 إرادته   آخر خارج عن 
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حيث يفهم من هاتين المادتين أن المحكمة المختصة بالتنفيذ لن تقوم بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي    

د كلفوا بالحضور بشكل صحيح وقدموا دفاعهم على قدم المساواة أمام هيئة ما لـم يكن الخصوم ق

التحكيم، ذلك أن حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها، وهو يتحصل في ضرورة 

تمكين الخصم من العلم بما لدى خصمه من إدعاءات وحجج ومستندات، وتمكينه من مناقشة دفاعه 

ع القاضي بإصدار الحكم لصالحه؛ فإذا لم يمكن أحد الخصوم من تقديم دفاعه توصلاً لدحضه ولإقنا

بسبب عدم احترام مبدأ المواجهة كان الحكم التحكيمي غير مستحق التنفيذ، فطالما أن التحكيم أداة من 

أدوات تحقيق العدالة فليس من المتصور أن تتجاوز العدالة التحكيمية المعاصرة الأسس والمبادئ 

ة التي لا غنى عنها في أي قانون بحسبانها، لأنها ترتبط بتحقيق العدالة ذاتها وبصرف النظر عن العام

  .623كونها قضاء خاضعاً للدولة أو تحكيماً يقوم على إرادة أطراف  النزاع 

وتجدر الإشارة أن هذه الحالة وإن كانت من أكثر الحالات شيوعاً إلا أنه من النادر أن ينتج    

لى تنفيذ حكم تحكيم أجنبي لإخلاله بحقوق الدفاع أثره في رفض تنفيذ الحكم لأنه رغم الاعتراض ع

الصياغة الواسعة التي جاءت بها القوانين الوطنية، فإن المحاكم لا تقبل رفض التنفيذ إلا بناء على 

يذ تفسيراً إخلال جدي بالإجراءات الواجبة ، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة في تفسير حالات رفض التنف

ضيقاً، فما يعد انتهاكاً للإجراءات الواجبة في القضايا الداخلية لا يعد بالضرورة كذلك في القضايا ذات 

الطابع الدولي، كم أن القاضي الوطني المطلوب منه التنفيذ يجب أن يفسر مسألة أصول المرافعات 

  .624وحقوق الدفاع وفقاً لمفهوم دولي 
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التي كانت بين ) LIAMCO(الة في القضاء المقارن؛ قضية ليامكو ومن تطبيقات هذه الح   

الجمهورية الليبية وشركة ليامكو امتنعت الحكومة الليبية عن الاشتراك في إجراءات التحكيم تأسيساً 

على حصانتها السياسية كدولة، ولكن المحكمة العليا في أمريكا قررت أن الحصانة قد تم التخلي عنها 

كما قررت إحدى المحاكم الأمريكية أن أي طرف لا يمكنه التخلف عن . زاعبخصوص هذا الن

إجراءات التحكيم دون إبداء تبرير مقنع لغيابه، ثم يتوقع رفض حكم التحكيم الذي انتهت إليه هذه 

  . 625الإجراءات تأسيساً على انه لم يتمكن من إبداء دفاعه 

راك في إجراءات التحكيم متعمداً وبدون عذر لا ومن هنا نستنتج أن تخلف أحد الأطراف عن الاشت   

يعني أنه يستطيع بعد ذلك طلب رفض تنفيذ الحكم التحكيمي لإخلاله بحقوق الدفاع أثناء الإجراءات من 

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا التخلف لا يفهم على انه تسليم من الطرف المتخلف بطلبات الطرف 

  .الآخر 

  تحكيمي الأجنبي مع حكم سبق وأصدرته المحاكم الفرنسية أو المصريةتعارض الحكم ال: ثالثاً

مظهراً من مظاهر السيادة الوطنية في الدولة،  –بدون شك  –تعتبر السلطة القضائية الوطنية     

وسلطة عامة من سلطاتها الثلاث، ومن ثم فإن أي عمل قضائي صادر عنها تكون له الأولوية في 

ئي مماثل لاحق صادر عن سلطة قضائية أجنبية موازية، حيث يفضل النظام التطبيق من أي عمل قضا

وكما يسري هذا المبدأ على الأحكام القضائية والأوامر . القانوني الوطني بداهة العمل القضائي الوطني

فإنه يسري أيضاً ولنفس ) محاكم الدولة الوطنية ( التي سبق صدورها عن السلطة القضائية 

تقدمة على أحكام التحكيم الصادرة في هذه الدولة طبقاً لقانون إجراءاتها، بمعنى أنه يجب الاعتبارات الم

الوطنية متى كانت سابقة على أحكام التحكيم الأجنبية المطلوب إليها الاعتراف بها  الأحكامتفضيل 

لك يؤدي إلى حكام الوطنية؛ ولا يخفى أن القول بغير ذالأوتنفيذها في إقليمها، وذلك متى تعارضت مع 
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إهدار حجية الشيء المقضي التي تتمتع بها الأحكام، فلا يعقل أن يعترف المشرع الوطني بحجية 

  . 626الأحكام الأجنبية وفي نفس الوقت يهدر فيه حجية الأحكام الوطنية السابقة عليها

نصوصها، ومنها ونظراً لوجاهة هذه الاعتبارات اعترفت كثير من القوانين بالمبدأ المتقدم وأودعته    

القانون الفرنسي ؛ حيث نجده أنه قد أخذ بشرط عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم فرنسي 

فالمتأمل لنص .   627غير أن الفقه والقضاء هناك يدخلون هذا الشرط ضمن شرط النظام العام. سابق

لهيبة لأحكام القضاء من قانون المرافعات الفرنسي يدرك إعطاء الأولوية وتوفير ا) 1493(المادة 

الوطنية، والتي تفرض اقتضاء عدم وجود حكم وطني سابق في ذات النزاع، لإمكان الأمر بتنفيذ حكم 

  .   التحكيم الأجنبي

ومن خلال فهمنا لنص هذه المادة، فإن قاضي التنفيذ الفرنسي لن يقوم بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي      

صدرته المحاكم الفرنسية، وذلك لتمتع أحكام القضاء الفرنسية إذا كان يتعارض مع حكم كانت قد أ

بحجية الأمر المقضي به؛ والتي لا تجيز إعادة نظر المنازعة نفسها وللخصوم أنفسهم وللسبب نفسه 

  .628قبل أي هيئة قضائية أخرى، فما بالك من قبل هيئة تحكيمية استثنائية

؛ 1994لسنة  27لمرافعات وقانون التحكيم رقم بتقنينه في قانون ا 629وقد عنى المشرع المصري   

مرافعات لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن ) 298/2(بالمبدأ المتقدم ذكره، فوفقاً للمادة 

الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية؛ ويتعلق الأمر 

مرافعات ) 296(ة القضائية لبلد أجنبي التي نصت عليها المادة حكام أو الأوامر الصادرة عن السلطبالأ

مصري، كما يتعلق هذا المنع أيضاً بأحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبي المنصوص عليها في المادة 

. مرافعات مصري) 298- 296(مرافعات مصري؛ حيث أحالت بشأنها إلى نصوص المواد ) 299(

الصادرة في بلد أجنبي على غير مقتضى " أحكام التحكيم الأجنبية"  ويقصد بأحكام التحكيم المذكورة

  . 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 
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وترتيباً على ما تقدم  نستنتج أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في فرنسا ومصر    

  .إذا كانت تتعارض مع حكم قضائي أو تحكيمي وطني سبق صدوره

  صدور حكم التحكيم الأجنبي في مسائل لا يجوز تسويتها بطريق التحكيم: ابعاًر

لم يتضمن قانون المرافعات الفرنسي نصا صريحا لهذه الحالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم    

) 1493(الأجنبي المنصوص عليها ضمنياً في أسباب الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم نص المادة 

مرافعات، ) 299(قانون المرافعات المصري الذي أفرد لها حالة مستقلة في نص المادة  وذلك بعكس

ويبدو أن المشرع الفرنسي قد اعتبر هذه المسألة من المسائل الداخلة في إطار النظام العام بمعناه 

ن بينها الواسع والذي يشمل مخالفة كل النصوص الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وم

من القانون ) 2061(وهو ما يفهم من صريح المادة . المسائل التي لا يجوز حلها عن طريق التحكيم

والمادة . المدني، التي تقرر بطلان شرط التحكيم إذا ورد في عقد العمل؛ بما في ذلك التحكيم الدولي

الطلاق والانفصال الجسماني التي تمنع التحكيم في مسائل أهلية الأشخاص والمسائل المتعلقة ب) 2060(

أو بخصوص المنازعات المتعلقة والمؤسسات العامة وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنظام العام كما 

  .630سيأتي معنا شرحه في البند الموالي 

لال نص هذه المواد مجموعة المسائل التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وفقا تتضح من خ   

يمكن أن يرفض حكم التحكيم الأجنبي في حالة ما إذا قدر القاضي الفرنسي  نهأللقانون الفرنسي، حيث 

المختص بالتنفيذ أن المسائل التي لا يجوز تسويتها بالتحكيم تعد من النظام العام بمعناه الواسع، حيث 

  . إن مسائل النظام العام تخضع للسلطات التقديرية للقضاء في جميع الدول
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المرافعات المصري فقد كان أكثر صراحة ووضوحا من قانون المرافعات أما بالنسبة لقانون    

حيث أفراد نصا خاصا اعتبر فيه أن الحكم التحكيمي الأجنبي متى صدر في أمور لا يجوز  الفرنسي،

والتي جاء ) 299(تسويتها بطريق التحكيم فإن ذلك يؤدي إلى رفض تنفيذه، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .631" يكون حكم التحكيم الصادر في بلد أجنبي صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم  يجب أن: " فيها 

لهذا فقد كان المشرع المصري أكثر صراحة بإيراده لهذا النص كحالة يتم بموجبها رفض تنفيذ حكم    

يجوز  التحكيم الأجنبي، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأنه إذا كان حكم التحكيم قدر صدر في حالة لا

الدولة التي يراد الاحتجاج بالحكم على  –التحكيم فيها من الناحية الموضوعية طبقاً لقانون دولة التنفيذ 

فإنه يجب رفض تنفيذه أو الاعتراف به؛ فالقابلية  للتحكيم ليست فقط شرطاً لصحة اتفاق  - إقليمها

  . 632كن الفصل بين الأمرين التحكيم وإنما كذلك شرطاً للاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ولا يم

وتتفاوت المسائل القابلة للتحكيم من دولة لأخرى؛ ويمكن القول رغم هذا التفاوت بأنه ينبغي حصر     

هذه المسائل في أضيق نطاق، خاصة بعد انتشار التحكيم وذيوعه وتطور أدواته ودقة أحكامه وتنوعها، 

في أغلب الدول يحاول تيسير تنفيذ أحكام  أن القضاء الوطني: " لذلك يرى الدكتور أحمد هندي

المحكمين من خلال التفسير الضيق لحالات رفض التنفيذ، والأخذ بالتيسيرات التي قد تسمح بها 

القوانين الوطنية، وأن هيئات التحكيم تجتهد لتقليص المسائل التي لا تقبل التحكيم ومحاولة توسيع 

  .633" اختصاصها بالنظر في المسائل الأخرى

  مخالفة الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام: امساًخ

لقد سبق وأشرنا عند الحديث عن حالات رفض التنفيذ في اتفاقية نيويورك بأن اصطلاح النظام العام    

من المصطلحات التي أثارت إشكاليات عديدة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نظرا لعدم انضباط 

دم استقراره وصعوبة تحديد مفهوم موحد له، وقد أدى ذلك كله إلى أن كل دولة مبدأ النظام العام، وع

من الدول تفسره وفقا للمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة لديها، الأمر الذي يؤدي إلى 
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 إعاقة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تحت مسمى غير واضح وغير معروف المعالم، وهل المقصود منه

هو النظام العام الداخلي بمعناه التقليدي في القوانين الوطنية ؟ أم هو النظام العام الدولي الذي بدأ يتشكل 

  .بموجب جهود كل من الفقه و القضاء الدولي

لذا كان وما يزال النظام العام مثار جدل كبير على الرغم من تبنيه من قبل غالبية الاتفاقيات الدولية    

تحكيم بل وكافة قوانين دول العالم، وبالتالي فإننا لا نستغرب أن المشرع الفرنسي قد التي عنيت بال

 ةجعل من مخالفة مبدأ النظام العام سببا لرفض حكم التحكيم الأجنبي، وهو ما نصت عليه الماد

هذه المادة من قانون أصبح من الممكن الطعن في هذا الحكم بالاستئناف بموجب  ، حيث)1502/5(

  .فرنسيالفعات مراال

فإذا كنا قد قدمنا بأن المحكم ينبغي عليه ألا يخالف أثناء نظره لموضوع النزاع المبادئ الإجرائية    

وهي أمور تتصل  –الأساسية وأهمها حق الدفاع واحترام المواجهة ومراعاة المساواة بين الخصوم 

نسا يجب ألا يكون في الاعتراف به أو أيضاً فإن حكم المحكم المطلوب تنفيذه في فر –بالنظام   العام 

تنفيذه ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ، وإلا جاز للقضاء الفرنسي إن كان هو المختص؛ أن يرفض 

  .634الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه ذلك

فرنسي؛ يتضح لنا جليا بأن الحكم ومن خلال النصوص المتقدمة الذكر والخاصة بالقانون ال    

التحكيمي الأجنبي ما لم يكن متوافقا مع النظام العام الفرنسي فإنه لن يجد طريقة للتنفيذ كما لو كان 

متعلقا ببيع مخدرات أو بأموال مسروقة أو غيرها من المسائل المتعارف على مخالفتها للنظام العام، 

واضحة جدا، حيث أن المرجع في تقدير مدى مخالفة النظام وقد كانت قاعدة الإسناد في هذا المجال 

  .العام من عدمه إلى القانون الفرنسي وهو ما أكدته المواد المشار إليها
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ونظراً لما تتسم به فكرة النظام العام من مرونة وتشعب، فإنها تتسم أيضاً بالخطورة؛ ذلك أن من    

حكيم، خاصة أن الدفع بمخالفة حكم التحكيم للنظام العام شأن التوسع فيها القضاء على فعالية نظام الت

لذلك يجب التضييق من فكرة النظام العام دولياً، وعدم التقيد بالنظام العام الداخلي؛ بحيث . منتشر كثيراً

يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي حتى إذا كان مخالفاً للنظام العام الوطني في دولة التنفيذ، طالما أنه 

خالف للنظام العام الدولي، وقد سار القانون الفرنسي في هذا الاتجاه؛ حيث أجاز الطعن غير م

    مرافعات 1502/5المادة ( بالاستئناف ضد حكم التحكيم الأجنبي إذا خالف النظام العام الدولي 

ي وبالرجوع إلى القضاء الفرنسي؛ نجده يرفض غالبية طلبات رفض تنفيذ الحكم التحكيم) . فرنسي 

بناء على الدفع بتعارضه مع النظام العام، مستنداً في ذلك على أساس اختلاف مفهوم النظام العام 

  . 635الدولي عن النظام العام الداخلي 

وبناء عليه إذا ثبت مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في فرنسا وجب على القاضي رفض تنفيذه،    

لذي لا يخالف النظام العام إذا أمكنه فصله عن الشق الآخر على أنه يجوز له تنفيذ الشق من الحكم ا

  . 636باعتبار أن ذلك تنفيذ جزئي للحكم 

وعلى نقيض الموقف الفرنسي من فكرة النظام العام الدولي، وتبنيه لها ، وهو ما لم يفعله المشرع    

فأمام عدم وجود . جنبيالمصري رغم حداثة قانون التحكيم وانطباقه على التحكيم الداخلي والتحكيم الأ

نصوص قانونية صريحة في القانون المصري تحدد ما يعتبر مخالفا للنظام العام، فإن ذلك يترك 

للسلطة التقديرية لمحكمة التنفيذ التي لها أن تقرر مدى مخالفة الحكم التحكيمي المراد تنفيذه للنظام العام 

تنفيذ أحكام التحكيم لمزاجية القضاء أو سوء في مصر أو عدم مخالفته، الأمر الذي قد يترك مسألة 

تقديره أو تغليبه للمصالح الوطنية الضيقة على حساب مصالح تسيير المعاملات التجارية الدولية نظرا 

لعدم استيعاب القاضي الوطني لحساسية هذه المعاملات و أهميتها البالغة في وقتنا الحاضر، وتجدر 

      : تنص على أن  1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  من) 53/2(الإشارة إلى أن المادة 
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تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف " 

ووفقاً لهذا النص يمكن الاستنتاج أن المشرع المصري  " .النظام العام في جمهورية مصر العربية 

تحكيم عدم مخالفة الحكم التحكيمي الأجنبي المراد تنفيذه في دولة مصر للنظام يشترط لتنفيذ حكم ال

  .العام فيها

هي من الاتساع بحيث : " وقد تصدت محكمة استئناف القاهرة لبيان نطاق فكرة النظام العام بقولها   

ة السياسية أو تشمل الكثير من القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحي

الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تعلو على صالح الأفراد ومن ثم فإن معيار النظام العام يتسم 

بالموضوعية كما يندرج تحت فكرة النظام العام، الغش والتدليس الذي يبطل الحكم والذي يصيبه بالخلل 

  . 637" الجسيم في تكوينه

قد تكون ذات طابع موضوعي أو إجرائي؛ وتتحقق المخالفة ومخالفة النظام العام على هذا المعنى    

الإجرائية للنظام العام؛ متى كانت إجراءات إصدار هذا الحكم، لم تلتزم بالمبادئ الأساسية في القانون 

بينما المخالفة الموضوعية للنظام العام المصري، تكون . المصري كاحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم

  . حكم التحكيمي يحرم أو يجيز أمر يناهض النظام العام المصريبأن يكون منطوق ال

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم النص على هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ قي كل من المادة     

من اتفاقية ) 35(من اتفاقية الرياض، وكذلك المادة ) هـ/37(من اتفاقية نيويورك، والمادة ) ب/5/2(

اغات هذه الاتفاقيات متوافقة مع نصوص كل من قانون المرافعات الفرنسي عمان، وقد وردت صي

وقانون المرافعات المصري، باستثناء اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أضافت حالة 

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وإن كنا من جانبنا قد اعتبرنا بأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 

  .في مفهوم النظام العام الداخلي والدوليتدخل 
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  الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل: اًسادس

قانون المرافعات المصري من هذا المبدأ حالة لرفض التنفيذ على الرغم من عدم إيراده لقد جعل    

مال المشار إليها سابقا، إلا أن إع 27/94من قانون التحكيم ) 58(ضمن الحالات التي عددتها المادة 

هذا المبدأ في حقيقة الأمر يؤدي إلى اعتباره حالة مستقلة من حالات رفض التنفيذ في القانون 

من قانون المرافعات المصري والتي نصت على أنه ) 296(المصري، وهذا ما نصت عليه المادة 

انون ذلك الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في ق"

  .638" البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

ويتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن القاضي المصري يتعين عليه أن لا ينفذ حكم التحكيم الذي    

ينتمي إلى دولة لا تنفذ بدورها أحكام التحكيم المصرية أو تضع عليها شروطا أكثر تعقيدا أو تخضعها 

قبل قاضي التنفيذ في تلك الدولة، ففي كل هذه الحالات وفي غيرها سيقوم  لرقابة موضوعية من

القاضي المصري بالمعاملة بالمثل لأحكام التحكيم التي تنتمي إلى هذه الدولة؛ بحيث يتعين في مصر، 

أن ينظر القاضي في الشروط المقررة في الدولة التي صدر فيها الحكم، فإذا وجدها تتطلب شروطاً 

تلك المقررة في القانون المصري وجب عليه أن يتحقق من توافرها أيضاً في حكم التحكيم  أخرى غير

الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر، أما إذا وجد أن تلك الشروط مماثلة للشروط المقررة في القانون 

  . 639المصري أو أقل منها فإنه يكتفي بتوافر الشروط المقررة في القانون المصري 

مرافعات مصري لإعمال ) 296(وعلى الرغم من الصياغة الجوازية التي جاءت بها المادة إلا أنه    

هذا المبدأ، إلا أنه وفي اعتقدنا أن المعنى الذي قصده المشرع المصري في هذا المقام هو معنى 

 - بقدر ما يمثل هذا الجواز من مصلحة في مجال التنفيذ الأحكام التحكيمية  –الوجوبية وليس الجواز 

وذلك لأنه لا يتصور مثلا قيام مصر بتنفيذ الأحكام التحكيمية التي تنتمي إلى الجزائر في حالة عدم 

تنفيذ هذا الأخيرة للأحكام التحكيمية المصرية أو أن تفرض عليها رقابة قضائية أشد، ففي مثل هذه 
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مر الذي يؤيد تفسيرنا الحالات فإن موقف مصر سيكون موقف المتحفظ من أحكام التحكيم الجزائرية الأ

  .لوجوبية نص القانون المصري في هذا الصدد

قانون المرافعات الفرنسي لم يعد يتبنى العمل بهذا المبدأ الذي يتبناه المشرع المصري؛ وذلك  أما     

صوناً لحقوق المتعاملين في مجال التجارة الدولية وتمكينهم من سرعة اقتضائها وإعفائهم من أعباء 

على رفض الأخذ بنظام المعاملة بالمثل في 640ويجمع الفقه الفرنسي . ت القضائية المشددةالإجراءا

  .خصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

وبهذا الاتجاه الذي رسمه القانون الفرنسي، نساير القائلين بوجوب التخفيف من تطبيق مبدأ المعاملة    

التحكيم الأجنبية، بل لا مراء في العدول عنه؛ وذلك بالمثل في القانون المصري في مجال تنفيذ أحكام 

لما ينطوي عليه من ضرر بصورة واضحة بالعلاقات والروابط الخاصة التي تنمو عبر الحدود، فمن 

المعروف أن المجال الأرحب لتطبيق هذا النظام هو عادة مركز الأجانب كأحد مباحث القانون الدولي 

  .   الخاص، وليس تنفيذ أحكام التحكيم

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية نيويورك قد أجازت ويشكل صريح إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك    

يال تطبيقه وذلك بتصريح ، وقد اشترطت لتفعيل هذا المبدأ أن يتم التحفظ ح)1/3(ما يؤكده نص المادة 

  .عند دخولها لاتفاقية نيويورك بإعمالهالدولة 

  تنفیذ في القانون الجزائريحالات رفض ال. 2.3.1.3

حالات رفض على المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  08/09القانون  نص   

، وضمنياً في صلب المادة 641منه) 1051/1(تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي صراحة في نص المادة 

استئناف الأمر القاضي  التي تحدث فيها المشرع الجزائري عن الحالات التي يجوز فيها) 1056(

بالاعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الطعن فيه بالبطلان، وقد تعددت هذه الحالات، وهي لا 

حيث ) 1502(تختلف عن تلك الحالات التي أوردها كل من قانون المرافعات الفرنسي في نص المادة 
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منه والتي ) 190(ي في المادة وقانون المرافعات السويسر وضعت خمس حالات كما تقدم ذكره،

إلا . حددتها بخمس حالات كذلك؛ باستثناء بعض الخلافات البسيطة في نصوص كل من هذه القوانين

أنه وقبل الخوض في حالات رفض التنفيذ في القانون الجزائري، نود أن نورد بعض الملاحظات 

طلب، أما حالات رفض التنفيذ الخاصة حول طبيعة هذه الحالات وذلك في الفرع الأول من هذا الم

  .فسنخصص لها الفرع الثاني

  طبیعة حالات رفض التنفیذ في القانون الجزائري. 1.2.3.1.3

مجموعة من الملاحظات الخاصة على حالات رفض التنفيذ التي لإبداء هذا الفرع سنسعى من خلال    

الدراسة التحليلية التي قمنا بها  ، وذلك مبناه 08/09نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

الجزائر طرف في العديد من الاتفاقيات  على نصوص القانون الجزائري، حيث يظهر للباحث فيه أن 

، وبالتالي فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يكون هو القانون الواجب 643والإقليمية 642الدولية

في إطار إحدى هذه الاتفاقيات، وذلك لأن الاتفاقيات  التطبيق على حكم التحكيم الأجنبي الذي يصدر

 644الدولية أعلى مرتبة من القوانين الداخلية، وهو ما قضت به كذلك المحكمة العليا الجزائرية بقولها

من المقرر قانوناً أن الأحكام الصادرة عن جهات أجنبية لا  تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي "

ما يقضى بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائري، دون إخلال بما قد تنص عليه الجزائرية إلا وفقاً ل

وفي حالة عدم خضوع حكم التحكيم الأجنبي لأي اتفاقية  ....".الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة 

  .في هذا الشأن فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري يكون هو المطبق
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 08/09حالات رفض التنفيذ الذي أوردها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  أما عن    

تعد متطلبات شكلية يجب أن يستوفيها الحكم الأجنبي لإمكانية تنفيذه في الجزائر، وبالتالي تقتصر رقابة 

ضوعية لحكم القاضي الجزائري على التأكد من مدى توافر هذه المتطلبات الشكلية دون المراجعة المو

  08/09في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الواردة الحالات  وبمقتضى .التحكيم الأجنبي

) 1056(صراحةً، وفي المادة ) 1051(في المادة الواردة بشأن رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 

لا يجوز الإضافة أو القياس  وبالتاليالحصر،  نستنتج أنها حالات ورد النص عليها على سبيلضمنياً، 

  .عليها

حالات رفض التنفيذ التي أوردها قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن  أخيراً يمكن القول          

تفيد من ظاهر النصوص بأن الأخذ بها يعد مسألة وجوبية، وهو ما يفهم من نص  08/09الجزائري 

م التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها يتم الاعتراف بأحكا: " بقولها) 1051(المادة 

لا يجوز " بقولها ) 1056(، والمادة "وجودها، وكان الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي 

وما يؤكد ذلك هو نص . 645..."استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية

يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، : " حيث تنص على أن من القانون نفسه،) 1060(المادة 

؛ حيث  نلمس من ظاهر "تنفيذ أحكام التحكيم 1058و 1056و 1055المنصوص عليها في المواد 

صياغة نص هاتين المادتين  أن حالات رفض التنفيذ فيها جاءت على سبيل الوجوب لا الجواز، بحيث 

في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة  يجب على القاضي الجزائري رفض التنفيذ

ولا يكون أمره قابلاً للاستئناف، كما أن بإمكانه عدم الرفض على الرغم من توافر إحدى ) 1056(

، على أن أمره في هذه الحالة الأخيرة يكون قابلاً )1056(هذه الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .للاستئناف
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  رفض التنفیذ في القانون الجزائريھ أوج. 2.2.3.1.3

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  09-08لم يستعمل المشرع الجزائري في القانون    

" عبارة حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وقد رجع في عدة حالات واستعمل عبارة الأمر 

يتم : " منه تنص على أنه) 1051(جد المادة فبالرجوع إلى نصوص هذا القانون ن" . برفض التنفيذ 

الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها ، وكان هذا الاعتراف 

والمتفحص لهذا المادة يجدها أنها أوردت حالة واحدة لرفض تنفيذ ". غير مخالف للنظام العام الدولي 

الفة النظام العام، حيث يتضح له أن القانون الجزائري لم ينتهج حكم التحكيم الأجنبي وحددتها في مخ

نهج الاتفاقيات الدولية الناظمة لتنفيذ أحكام التحكيم والتي أوردت حالات متعددة لرفض تنفيذ أحكام 

التحكيم الأجنبية، وإنما جاء المشرع الجزائري بحالة واحدة من حالات رفض التنفيذ تتمثل في مخالفة 

حكيمي للنظام العام؛ متى أثبت المستفيد من حكم التحكيم الأجنبي وجوده، مما نرى فيه تطورا الحكم الت

على غرار اتفاقية عمان للتحكيم التجاري، وخيراً  09- 08حسناً جاء به المشرع الجزائري في القانون 

دات وسطوة ما فعل، لأنه يسهل بشكل كبير تنفيذ أحكام التحكيم بشكل سهل وميسر وبعيداً عن تعقي

حالات رفض التنفيذ التي درجت غالبية القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري 

على إيرادها محاكاة لاتفاقية نيويورك وبشكل غير مدروس لا يؤسس لنظام تحكيمي تنفذ أحكامه بشكل 

  .ناميسر وسريع، ويكون قضاء خاصاً للتجارة الدولية كما سبق وأن بي

وخيراً ما فعل المشرع الجزائري بهذا النص المتميز والذي تميز به حتى على اتفاقية نيويورك الأم      

والذي لم يحاكيها في مسألة حالات رفض التنفيذ باستثناء حالة النظام العام التي أوردتها كل من اتفاقية 

سالفة الذكر، وعلى الرغم من ) ـه/37(، واتفاقية الرياض في المادة )ب/5/2(نيويورك في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، إلا ) 1051(تأييدنا الكبير لحسن صياغة نص المادة 

أن ما يؤخذ عليه من وجهة نظرنا أنه لم يتبين فكرة النظام العام الدولي التي ننشدها، حيث أنه وعلى 
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يدها لأية قاعدة إسناد، إلا أن ما يفهم من صياغتها أنها الرغم من عمومية نص هذه المادة وعدم تحد

حددت المرجع قي ذلك إلى قانون دولة التنفيذ؛ حيث توحي صياغة هذه المادة إلى أن المقصود بها هو 

النظام العام في دولة التنفيذ، وإن كان هذا النص وفي الوقت نفسه يحتمل تفسيره إلى أن المقصود هو 

ي نظرا لغياب قاعدة إسناد صريحة في هذه المادة، ونحن من جانبنا نؤيد أن المقصود النظام العام الدول

  .هو النظام العام الدولي وليس الداخلي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ) 1056(وما يعزز الرأي المتقدم هو نص المادة 

لتحكيمي الأجنبي عليها، أن يجعله على مجموعة من الحالات التي من شأن توافر الحكم ا 08/09

، 1059، 1058(عرضة لرفض الاعتراف به وتنفيذه أو الطعن بالبطلان طبقاً لنصوص المواد 

لا يجوز استئناف الأمر القاضي : " على أنه) 1056(من القانون نفسه، حيث نصت المادة ) 1060

  :بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية

التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة  إذا فصلت محكمة -1

  .الاتفاقية

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفاً للقانون -2

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها -3

 .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية -4

 .حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكيم  -5

 " .  إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي -6

  

 



291 
 

يمكن أن : " ما يلي 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ) 1058(ونصت المادة     

وص عليها يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنص

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ". أعلاه 1056في المادة 

وفيما يلي سنقوم بشرح كل حالة من . في هي ستة، هناك حالة متكررة يمكن ضمها في حالة واحدة

كيم الأجنبية أو الطعن الحالات التي يجوز فيها استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو تنفيذ أحكام التح

والتي تعتبر ضمنياً نفسها حالات رفض التنفيذ التي تبناها المشرع الجزائري في قانون  -فيها بالبطلان

و المشار إليها أعلاه باختصار محاولين تجنب   - 08/09الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

  :التكرار، وذلك في النقاط التالية

ولى بمسألة أن محكمة التحكيم تفصل بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة تتعلق الحالة الأ ♦

، ولم ترد في القانون )الحالة الأولى(وردت هذه الحالة في القانون الفرنسي . أو انقضت مدتها

السويسري؛ ويمكن دمج الحالة الثانية بالحالة الأولى، لأن هناك ارتباط بين مسألة اختصاص محكمة 

فإذا تمسكت محكمة التحكيم باختصاصها مع أن . التحكيم ووجود اتفاقية التحكيم ، بطلانها وانقضاؤها

اتفاق التحكيم باطل؛ فهذا يعني أنها قالت باختصاصها خطأ، وفي كل هذه الحالات القاضي مطالب 

  .646 طرافبالرجوع إلى القانون المطبق على اتفاقية التحكيم، من حيث الشكل، صحتها وأهلية الأ

من المادة السابقة يمكن أن تشمل أيضا حالة تجاوز المحكمين ) أ(كما أن عمومية نص الفقرة    

لاختصاصهم، لأن فصل هيئة التحكيم في مسألة خارجة عن حدود اتفاق التحكيم يجعلها غير ذات 

  .ا الصددفي هذ 647وظيفة قي نظر هذه المسائل المتجاوز فيها، وهو ما أيده أيضا بعض الباحثين
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وقد رأينا سابقاً أن المحكم يفصل في اختصاصه، وبالتالي يمكنه أن يخطئ ويكون خطاه جسيماَ،    

أما القول بعدم الاختصاص غير المؤسس؛ . لأن القول بالاختصاص غير المبرر يمس بالنظام العام

اضي من رقابة الوجود وتمكن هذه الطريقة الق. فيؤدي به إلى تنازع سلبي، ينجر عنه إنكار العدالة

وأن النزاع يتعلق فعلاً بعملية ) وجودها، صحتها، عدم سقوطها(غير المشكوك فيه لاتفاقية التحكيم 

  .التجارة الدولية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الإجراءات المدنية الجزائري لم ينص على حالة تجاوز المحكمين    

من نص صريح على هذه  خاليةوانين محل الدراسة لاختصاصهم، وبالتالي جاءت نصوص كل الق

كما . الحالة، وإن كنا قد رجحنا وفقا لعمومية نصوص مواد هذه القوانين للقول بشمولها لمثل هذه الحالة

والتي ) ج/5/1(قد نصت عليها اتفاقية نيويورك في المادة  648أن هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ

التنفيذ الجزئي لحكم التحكيم الجزئي لحكم التحكيم الأجنبي وهو ما لم  أجازتكانت أكثر تفصيلا بحيث 

  .08/09ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

تتعلق الحالة الثانية بتشكيل محكمة التحكيم وتعيين المحكم الوحيد مخالفةً للقانون؛ وتوجد هذه الحالة  ♦

، ولكن المشرع الجزائري نقل )الحالة الأولى(نون السويسري والقا) الحالة الثانية(في القانون الفرنسي 

صياغة النص الفرنسي، الذي جاء في معناه أن القانون يلزم بتعيين المحكم أو أن تؤسس محكمة 

  :649وينجر عن هذا؛ أن على القاضي الفرنسي أن يميز بين افتراضين. التحكيم بطريقة مشروعة

ولي، فيجب أن يكون تشكيل محكمة التحكيم وفق اتفاق التحكيم، أو إذا كان القاضي أمام تحكيم د -/أ   

  .وفق اتفاق الأطراف، أو وفق نظام التحكيم الذي رجعت إليه الأطراف

فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في الخارج بصدد نزاع لا يتعلق بالتجارة الدولية، فالقاضي  - /ب   

  .يرجع إلى القانون الوطني المختص
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مس أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ ورغم أخذه نبنا نلومن جا    

بالصياغة الحرفية للنص الفرنسي، لكنه لم يأخذ في حسبانه الفرضين المرصودين من قبل المشرع 

الملغى  09- 93من المرسوم التشريعي ) 2مكرر  458(الفرنسي، وتجدر الملاحظة هنا أن المادة 

  .في عين الحسبان هذين الفرضين كانت تأخذ

وقد وردت هذه الحالة في . تتعلق الحالة الثالثة بعدم امتثال محكمة التحكيم للمهمة المسندة لها ♦

ويتعلق الأمر هنا بمبدأ عام، إلا أن ، ولم ترد في القانون السويسري؛ )الحالة الثالثة(القانون الفرنسي 

ض الحدود، إذ أن ليست له مصلحة من الفرقاء، يمكنه الإدعاء مراقبة هذا المبدأ يقتضي أن يقيدها بع

بأن المحكم لم يعمد إلى التقيد بمهمته، وفي هذه الحالة يشكل القاضي التابع للدولة ومحكمته، درجة 

  .ثانية فعلية

 : "من نظام تحكيم الغرفة الدولية قد جاء فيها) 16(ويجدر بنا التذكير في هذا المقام، أن المادة    

للأطراف أن يبدو أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة على أن تكون في حدود وثيقة مهمة 

أو أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الأطراف أو تعلم به  13المحكم المنوه عنها في المادة 

ح هذه الحالة والأمر هنا لا يتعلق فقط بالإجراءات، بل يمس كذلك موضوع النزاع؛ وتفس". الهيئة 

  . المجال للقاضي في أن ينظر في مهمة المحكم كليةً، وان ينظر كذلك في شروط أخرى

ويتم في القانون الفرنسي تحديد هذه الحالة بالرجوع إلى القضاء والفقه، أما القاضي الجزائري فليس    

الأساس فعدم امتثال على هذا . له ما يرجع إليه لتحديدها؛ لذا يكون مدى تدخله واسعاً غير محدود

المحكم للمهمة المسندة إليه، يضم الحالة الأولى الخاصة بتمسك محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو 

  .عدم اختصاصها
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الحالة الرابعة وتتعلق بعدم مراعاة مبدأ الوجاهية؛ أو كم يسميها الفقهاء الإخلال بإجراءات التقاضي  ♦

على هذه  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 1056(وحقوق الدفاع، فقد نصت المادة 

الحالة من حالات رفض التنفيذ، حيث أجازت للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا 

كانت الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي غير صحيحة أو تم الحصول على هذا الحكم 

تكون جميع هذه الإجراءات سليمة وأصولية من الناحية القانونية،  بطريق احتيالي، وبالتالي فيجب لأن

ولا بد من مراعاة حقوق الدفاع ومعاملة كلا الطرفين على قدم المساواة أمام هيئة التحكيم وإتاحة 

  .650 الفرصة الكاملة والعادلة لهما لإبداء دفاعهما

لم إن و ،لمحكمة التي أصدرت الحكما أمامالحضور بيبلغ المحكوم عليه يجب أن وفي هذا الصدد؛    

لأن عدم تبليغ أحد طرفي الدعوى هو إخلال  ،يحضر أمامها على الرغم من كونه مقيما داخل قضائها

وقد ذهب بعضهم إلى أنه   .يقضى بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ويترتب عليه أن لابإجراءات التقاضي، 

من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية حتى ) 1056(لمادة يجوز رفض تنفيذ الحكم الأجنبي استناد إلى نص ا

  . 651لو كان القانون الذي يخضع له النزاع يجيز التنفيذ بدون تبليغ

لم نجد لها نظيرا في ) 1056(أن هذه الحالة من حالات رفض التنفيذ التي أوردتها المادة  الملاحظو   

التجاري، حيث انفرد قانون الإجراءات  كل من اتفاقية نيويورك والرياض وعمان العربية للتحكيم

  .بهذه الحالة من حالات رفض التنفيذ 08/09المدنية والإدارية 

تتعلق الحالة الخامسة بعدم التسبيب أو التسبيب بما ليست فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في  ♦

يبدو أن مشرعنا هنا و. الأسباب، ولا توجد هذه الحالة في القانون الفرنسي ولا في القانون السويسري

على أن ) 1471(تأثر بتنظيم المشرع الفرنسي للتحكيم الداخلي؛ حيث نص هذا الأخير في نص المادة 

كما أن التسبيب أو التعليل ". يكون القرار التحكيمي مكتوباً، مسبباً، معين المكان، مؤرخاً وموقعاً : " 

  . 1996نة من الدستور الجزائري لس) 144(هو مبدأ كرسته المادة 
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؛ ذلك أنه يؤدي بالقاضي إلى النظر في موضوع 652 وقد تم انتقاد تبني المشرع الجزائري للتسبيب   

النزاع، وبالتالي مراجعة القرار التحكيمي الأجنبي، وهذا يمس بروح  التحكيم الدولي، في مجال 

لة هو بإلزام المحكمين البحث ويبدو لنا أن الحل الواجب إتباعه في هذه المسأ. العلاقات الدولية الخاصة

عن الحل العقلاني، بحيث يجب أن يكون معللاً، واجتناب التسرع في الفصل في النزاع أو الارتكاز 

  .على تعليل متناقض أو غير مقنع بالنسبة للأطراف

تتعلق الحالة السادسة والأخيرة بمخالفة النظام العام الدولي، وقد وردت نفس العبارة في القانون  ♦

أما القانون السويسري فنص على النظام العام فقط، وهو كذلك ما ورد في ). الحالة الخامسة(الفرنسي 

وقد أخذ المشرع الجزائري . في المادة الخامسة كما سبق الإشارة إليه 1958اتفاقية نيويورك لسنة 

  .1981ظيمي سنة عبارة النظام العام الدولي من القانون الفرنسي الذي أدرجها لأول مرة في نص تن

يعي أن ما  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ) 1056(والمتطلع على نص المادة    

يأخذه القاضي الجزائري الآمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، هو النظام العام الدولي فقط، وان التمييز 

على هذا الأساس . في القانون الجزائري بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي غير معروف

  . 653فالقاضي هو الذي سيحدد معنى ومضمون النظام العام الدولي 

ولو اعتبرنا أن تحديد مدى مفهوم النظام الدولي العام أصبح أمراً متفقاً عليه، يبقى الشك يلازمنا    

القرار التحكيمي الأجنبي،  على مستوى مضمونه؛ هل سيستفيد القاضي الجزائري بالرقابة الشكلية على

موقعاً الجزاء برفض تنفيذه على أساس انه يخل بالقواعد الآمرة على المستوى الدولي، أو أنه سيعتبر 

من الملائم توقيع الجزاء على القرارات التحكيمية الأجنبية باعتبارها تخل بالقوانين الأجنبية، أو أنها لها 

  ؟    علاقة بالأمن على الإقليم  الجزائري 
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المقصود هنا هو تلك الصورة المخففة من النظام العام الجزائري التي تتماشى مع مقتضيات     

المرونة التي تتسم بها التجارة الدولية؛ سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية، وبذلك يقع 

مة فحصه للتأكد من عدم خرق على عاتق الجهة القضائية المكلفة بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مه

الهيئة التحكيمية لقواعد ومبادئ النظام العام الدولي، ومن ثم الاعتراف به والأمر بتنفيذه أو رفض 

تنفي أن يكون  –مبدئياً  –على أن متطلبات النظام العام الدولي . التنفيذ، دون الامتداد لمراجعة الحكم

في كل الحالات  .إلى أخذ بعين الاعتبار قوانين الأمن القرار التحكيمي فرصة لنقاش يؤدي بالقاضي 

فإن النظام العام الدولي؛ يعني أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الآمرة دولياً، والتي تكون لها علاقة 

وثيقة بالنزاع، بحيث تكون الأولوية للأحكام الجزائرية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار قواعد التجارة 

  .654الدولية 

خلال كل ما تقدم وبمقارنة الحالات المنصوص عليها في القانون الجزائري مع تلك الواردة في  من   

اتفاقية نيويورك، نجد أن المشرع الجزائري أضاف حالة متعلقة بالتسبيب، بحيث يرى بعض 

المختصين الجزائريين عند دراسة هذه الفكرة أن تسبيب القرار التحكيمي ضروري، ويجد مصدره في 

ستور مثله مثل أحكام القضاء، ورغم أنه يبدو شرطاً مضيقاً، إلا انه يسمح بالاعتراف بقرارات الد

لكن هنا نجد أن المشرع الجزائري لم يتأثر أصلاً بالتطبيقات في هذا . التحكيم الأجنبية وتنفيذها

قلة المجال، فكثيراً ما يحاول الطرف الراغب في عدم الحصول على الاعتراف أو التنفيذ عر

  .الإجراءات بإثارة دفع عدم التسبيب، ولو بصورة غير مباشرة

ومهما كان الاختلاف بين الحالات المذكورة فإن اعتبار الدستور الجزائري المعاهدة أسمى من     

القانون؛ فإن هذا يعني أن القاضي الجزائري ملزم بتطبيق المعاهدة، وبالتالي كأن بإمكان المشرع 

السعي نحو عدم تناقض أحكامه  08/09أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري عند وضع 

  .مع المعاهدة باعتبارها تعهداً دولي من الجزائر
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كما أننا نرى أن كان من الأحسن في هذا المجال أن يقوم المشرع بما قام به المشرع السويسري     

أو عدم التنفيذ، أحال على اتفاقية نيويورك  في هذا الخصوص؛ فبدل النص على حالات عدم الاعتراف

  .    التي صادقت عليها سويسرا 

أما في خصوص اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل؛ فلم تتناول نصوص الإجراءات المدنية والإدارية  ♦

جواز رفض تنفيذ الحكم التحكيمي  –على عكس نظيراتها من قوانين الدول المختلفة  – 08/09

هذا الحكم ينتمي إلى دولة لا تنفذ أحكام التحكيم الصادرة عن الدولة الجزائرية، حيث  الأجنبي إذا كان

إن محكمة التنفيذ الجزائرية لا يخول لها رفض تنفيذ هذا الحكم التحكيمي الأجنبي إذا استوفى باقي 

صة حيال من القانون ، وقد سبق وأن أوضحنا وجهة نظرنا الخا) 1051(المتطلبات التي حددتها المادة 

بمختلف مشاربه قد وقف  655كما أن الفقه –مبدأ المعاملة بالمثل كمبدأ معيق لتنفيذ الأحكام التحكيمية 

 :ارات نوردها على النحو التاليموقفاً مناهضا لهذا المبدأ أو أورد في ذلك عدة اعتب

املاتهم إن هذا المبدأ يقوم على اعتبارات سياسية محضة دون مراعاة لحاجات الأفراد في مع -1

  .التجارية الدولية

قد يترتب على الأخذ بهذا المبدأ الإضرار بمصلحة مواطني الدول نفسها، فمثلا لو صدر حكم  -2

 فتحكيم في سويسرا في نزاع بين شخص سويسري وآخر جزائري لمصلحة الطر

الجزائري، وكانت سويسرا تمتنع عن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الجزائر، فإن 

الجزائري سيرفض التنفيذ على أموال السويسري الموجودة في الجزائري لصالح القاضي 

 .الطرف الجزائري

إن هذا المبدأ يجعل القاضي يبحث في تشريعات الدول المختلفة لمعرفة موقفها من تنفيذ أحكامها  -3

الوطنية، وهذا أمر عدا عن كونه صعباً، فإنه يؤدي إلى التأخير في عملية تنفيذ حكم 

 .يم وهو أمر غير مستحبالتحك
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وبما أن الجزائر طرف في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فإنها لن تستطيع إعمال    

هذا المبدأ في مواجهة حكم تحكيم أجنبي صادر في إطار اتفاقية نيويورك، وذلك لأن هذه الاتفاقية لا 

نضمة إليها قد صرحت بإعماله عند دخولها كطرف في تجيز إعمال هذا المبدأ إلا إذا كانت الدولة الم

لكل دولة عند التوقيع على "من هذه الاتفاقية بقولها ) 1/3(اتفاقية نيويورك، وهذا ما أكدته المادة 

الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليه أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن 

املة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين تصرح على أساس المع

  ...".الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة

وما يمكننا أن نستفيده من صراحة نص هذه المادة عدم إمكانية أي دولة منضمة إليها من إعمال    

ذا كانت صرحت بذلك مسبقا عند موافقتها أو إإلا مبدأ المعاملة بالمثل اتجاه أي حكم تحكيمي أجنبي 

انضمامها إلى اتفاقية نيويورك وبتحفظ واضح وصريح، والجزائر لم تبدي تحفظا بشأن إعمال مبدأ 

مما يعني عدم إمكانية احتجاج الجزائر بهذا المبدأ حتى في مواجهة أحكام التحكيم . المعاملة بالمثل

ن هذه الأخيرة تعلو على القانون أرافا في اتفاقية نيويورك، حيث الأجنبية التي تنتمي إلى دول ليست أط

ومن وجهة . الداخلي وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري فتعمل أحكامها دون غيرها

نظرنا الخاصة يبدو أن اتفاقية نيويورك باشتراطها لهذا التحفظ قد حاولت وبقدر الإمكان التخفيف من 

ض التنفيذ وكثرتها، فلم ترد إضافة هذه الحالة إلا مكرهة تحت ضغط الدول وترغيبها وطأة حالات رف

لها في الانضمام إليها، وهي محاولة نستنتجها من جانبنا على الرغم من عدم اتفاقنا مع كثير من 

 نصوص هذه الاتفاقية ومنها هذه الحالة التي تؤدي كما سبق وأشرنا إلى تأخير تنفيذ أحكام التحكيم

  .656الأجنبية وإعاقة تنفيذها
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  نظرة نقدیة لحالات رفض التنفیذ وأراء ومقترحات لتفعیل دورھا. 2.3                

   تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیةب ما یتعلقفی

إن تيسير تنفيذ أحكام التحكيم عبر الدول وإن كان لا يمكن الجزم بوجود قاعدة تقضي به، إلا أنـه     

استخلاص البوادر التي يمكن أن تساهم في تأسيسه، وإذا إبرام الاتفاقيات الدولية وعلى رأسـها  يحكم ب

قد ساهم في ذلك بشكل كبير، وبخاصة بعد انضمام معظـم   1958الاتفاقية الأم اتفاقية نيويورك لسنة 

ر الأفكار ذات الصبغة دول العالم إلى هذه الاتفاقية المعنية بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، إلا أن ظهو

الدولية في هذا المجال، والاتجاه المتنامي نحو ضمان التنفيذ التلقائي لحكم التحكيم الدولي أفرز لـدى  

الباحثين في هذا المجال الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى النصوص الاتفاقية في هذا المجـال،  

اري الدولي باعتباره أهم متطلبات تطـوير  ومدى مواكبتها للتطورات الحاصلة في مجال التحكيم التج

هل أصبح الوقت مناسـباً لإبـرام   لطرح سؤال مفاده  657مما دفع البعض  .المعاملات التجارية الدولية

اتفاقية دولية جديدة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو على الأقل التعديل في بعض نصوصها التي مـن  

وهو الهدف الذي ابتغته هذه الاتفاقية عنـد  . كيم بدلاً من تيسيرهاشأنها إعمالها عرقلة تنفيذ أحكام التح

  .إبرامها

سيجري معنا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحـث الأول   ومن أجل الإجابة على ذلك   

التقييم الخاص لاتفاقية نيويورك وحالات رفض التنفيذ فيها وإشكالاتها العملية، أما في المبحث الثـاني  

، وهو نفس النهج فسنتحدث عن الحلول القانونية التي نقترحها لحل إشكالية رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية

  . الذي اعتمداه الباحثان عزت البحيري، وجمال عمران أغنية في بحثيهما في نفس نطاق الدراسة
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  تقییم اتفاقیة نیویورك وحالات رفض التنفیذ فیھا. 1.2.3

باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها نالها التطور الكبير بعد أن عولجت بواسـطة  إن مسألة الاعتراف    

قواعد اتفاقية دولية، ومن اهم ملامح التطور هو جعل الأصل في حكم التحكيم الأجنبي هو النفاذ، وأن 

بليـة  لا في حالة مخالفة النظام العام في دولة التنفيذ أو في حالة عـدم قا حالات الرفض ليست تلقائية إ

وبمقتضى ذلك يتمخض لدينا قول بمميزات تتمتع بها هـذه   .موضوع النزاع للحل عن طريق التحكيم

الاتفاقية ينبغي علينا الحديث عنها أولاً، مروراً بعد ذلك على الإشكاليات العملية التي ترتبت عن إعمال 

وبناء  .ما أبدت لنا من مساوئأحكام هذه القواعد الاتفاقية ووصولاً تطبيقات القضاء في لهذه الحكام و

الآراء والملاحظات ؛ نخصص الأول للحديث عن مطلبينسيجري معنا تقسيم هذا المبحث إلى  ذلك كله

وربما . إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، والثاني للكلام عن التي يمكن إبداؤها على اتفاقية نيويورك

ومسـاوئ  الاتفاقية، فرأي الباحـث أن مزايـا   ساوئ وميتساءل القارئ عن موقع الحديث عن مزايا 

، تـوفير  عدم تناولها بالدراسـة  الحري بهالاتفاقية كثيرة وقد تناولتها عديد الدراسات والأبحاث، فكان 

    . 658 جهده للتناول المسائل المفصلية فقط

  الآراء والملاحظات التي یمكن إبداؤھا على اتفاقیة نیویورك. 1.1.2.3

قية نيويورك الرقابة القضائية على حكم التحكيم في شكلين أساسيين أولهما عند الطعن كرست اتفا   

على حكم التحكيم من الطرف الخاسر والذي يبحث عن الإبطال لمخالفة بعض القواعد المعتبرة أساسية 

بح وثانيها عند طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بمبادرة من الطرف الرا. في التحكيم

وبناء عليه . والذي يتوقف منحه هذه الصيغة على تقيد الحكم أيضا بالقواعد المعتبرة أساسية في التحكيم

فإن أول شكل للرقابة يطرق في بلد منشأ الحكم التحكيمي، أما الشكل الثاني فيطرق في كل البلدان التي 

  .يطلب فيها تنفيذ الحكم التحكيمي
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حكيمي هي رقابة داخلية، خاصة بكل دولة يدخل إليها الحكم التحكيمي أو فالرقابة إذا على الحكم الت   

وهنا . 659يعترض فيها عليه، من هنا يحصل نوع من مخاطر التباعد بين مواقف القضاة في كل بلد 

يثور التساؤل عن مدى فاعلية الرقابة القضائية على أحكام التحكيم المقررة في كل من اتفاقية نيويورك 

  يف الأوروبية ؟ومعاهدة جن

 660من خصوصية التحكيم، وبعيداً عن المزايا النظرية المعلنة للتحكيم فإن السبب الحقيقي  انطلاقاً    

في اللجوء إليه والذي عمل أكثر من غيره على ذيوعه وانتشاره في مجال منازعات عقود التجارة 

نب بالمحاكم الوطنية في الدول الدولية هو سبب ذو طابع نفسي، وهو انعدام ثقة المستثمرين الأجا

كما  –المضيفة بصفة عامة والنامية منها بصفة خاصة، وعدم قبولهم الخضوع لقضاء دولة أجنبيـة 

ومرجع عدم الثقة هذه أن الأوساط التجارية الدولية غالبا ما تنتمي إلى أيديولوجيات   - سبق وأن اشرنا 

ة أو نفسية من تسوية منازعاتها عن طريق المحاكم اقتصادية وقانونية مختلفة لذا تنفر لأسباب جدي

يمثل الداخلية ذلك أن اللجوء إلى هذه المحاكم من شأنه أن يجعل أحد أطراف العلاقة التجارية الدولية 

أمام قاضي أجنبي مطبقاً قاعدة إسناد، وتكييف وإجراءات وقانون أجنبي قد يجهله الطرفان أو أحدهما 

  .661وع في عالم المجهول مما يوحي بالإحساس بالوق

ومن غير المنطقي الاتفاق على التحكيم لتسوية المنازعات بحجة عدم الرغبة في المثول أمام قاضي    

الخ ، كما أنه من غير المنطقي ترك القضاء لبطء وعلانية إجراءاته في تسويته للمنازعات، ..أجنبي

ضاء بعد ذك للأمر بتنفيذ قرارات التحكيم أمام الق أمام هذالعودة اواللجوء إلى التحكيم لتجنب ذلك ثم 

  . 662هذا القضاء 
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ثم دعونا نتساءل أين هي السرعة والطابع السري في الأحوال التي يكون فيها قرار التحكيم محلا    

؛ فلا شك أن معظم مزايا التحكيم في مثل هذه الأحوال يكون الوطنيلسلسلة من الطعون أمام القضاء 

ففي التحكيم الذي دار بين إحدى الشركات . وهو ما يحدث أحيانا في الواقع العملي في حكم السراب،

، وسلسلة الطعون لالأوروبية وحكومة إحدى الدول فإن تشكيل محكمة التحكيم، والطعن في هذا التشكي

فضلا  .التي وجهت إلى قرارات التحكيم، قد استمر عشرين عاماً أمام المحاكم الفرنسية والسويسرية

عن ذلك فإن تقرير الرقابة القضائية التنفيذية، قد أقضى إلى تضارب أحكام القضاء بشأن الطعون التي 

ترفع إليه في أحكام المحكمين فالحكم التحكيمي يكون صحيحا ونافذا في بلد وباطلا وفاقد آثاره في بلد 

م التحكيمي وأعطاه حيث أبطل القضاء السويسري الحك Hilmartonأخر وهو ما تم بالفعل في قضية 

حيث أبطلت محكمة استئناف  Chromalloyالقاضي الفرنسي صيغة التنفيذ وتكرر أيضا في قضية 

القاهرة الحكم التحكيمي ومع ذلك أعطى كل من القضاء الفرنسي والأمريكي هذا الحكم الصيغة 

  .ومما لاشك فيه أن هذه التناقضات غير ملائمة لأمن التحكيم الدولي. التنفيذية

وإذا كان هذا الوضع في ظل اتفاقية نيويورك فإن الوضع في ظل اتفاقية جنيف الأوروبية لسنة     

من الاتفاقية أن القضاء ببطلان التحكيم وفقا لقانون " 9/1"ليس بأفضل منه؛ إذا تقضي المادة  1991

البطلان راجعاً إلى أحد  دولة المقر لا يعد سببا لرفض الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا كان هذا

عدم الأهلية أو عدم مشروعية اتفاق التحكيم، انتهاك حقوق الدفاع، تجاوز : الأربعة الواردة فيها وهي

تتطابق مع إرادة (المحكمين حدود اتفاق التحكيم وأن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم 

اب الأربعة الأولى في اتفاقية نيويورك والواردة الأطراف أو مع قانون مقر التحكيم لتتطابق مع الأسب

  ").5/1"في المادة 
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ويلاحظ أن ما ذهبت إليه الاتفاقية من تقييد الفعالية الدولية لكل سبب أخر من أسباب البطلان غير    

من " Jean Paulsson"تلك المنصوص عليها في المعاهدة يكاد يقترب من الحل الذي ينادي به الأستاذ 

التفرقة بين حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على الصعيد الدولي وحالات رفض ضرورة 

التنفيذ الخاصة بالدول، والاعتداد بالبطلان في الحالة الأولى وعدم إصدار الأمر بالتنفيذ، وعدم الاعتداد 

 .663بالبطلان في الحالة الثانية وإصدار الأمر بالتنفيذ 

لا " Jean Paulsson"وما ينادي به الأستاذ ، قررته اتفاقية جنيف الأوروبية ومن جانبنا نرى أن ما    

  :يمكن التسليم به لأسباب عديدة

أنه في حالة ما إذا كان التحكيم يتم على أراضي الدولة التي ينتمي إليها بجنسية الطرف الصادر  :أولا

في حمايته خاصة إذا كان من ضده الحكم فقد تميل محاكم دولته إلى الحكم بالبطلان رغبة منها 

  .الشركات الوطنية

عندما يجري التحكيم في إحدى الدول التابع لها أحد الطرفين وهو ما يحدث غالبا، أن يشكك  :ثانيا

  .البعض في حياد القاضي، ويتزايد الخطر إذا كان لعدم الأمر بالتنفيذ الحكم أثر دولي

معترف بها على الصعيد الدولي؛ لا يمنع من اختلاف  حالات لرفض تنفيذ أحكام التحكيموجود : ثالثا

المحاكم بشان تطبيقها بخصوص مفهومها وشروط إعماله، وهو ما قد يفسره البعض بدافع من رد 

  .  الفعل القومي مما يسيء في النهاية إلى التحكيم التجاري الدولي

بعضها معترف بها على  قد يكون رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مؤسسا على أسباب :رابعا

الصعيد الدولي وفي نفس الوقت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأسباب خاصة بدولة التنفيذ، فيزعم 

الطرف المدان بوصف الحكم  بعد القابلية للتنفيذ على الأسباب المعترف بها على الصعيد الدولي، دون 

  .حل التنفيذأي أساس مستندا إلى تضمن الحكم لأسباب خاصة بدولة م
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من المسلم به أن الشركات الاستثمارية والتي تعمل في مجال التجارة الدولية أعمالها : خامسا

نه في حالة وعليه فإ واتصالاتها متمركزة في العديد من الدول، وبالتالي فإن منازعاتها متعددة أيضاً،

ت عدم التنفيذ على نحو معين؛ وجود نزاع لها بإحدى الدول، وتفسير محاكم هذه الدول لحالة من حالا

وقيام محاكم دول أخرى بتفسير هذا السبب على نحو مخالف، فإن ذلك من شأنه أن يوجد اختلافا 

وتعقيدات غير مفهومة قد يرجعها البعض لأسباب المحاباة، وردود الأفعال القومية إلى غير ذلك من 

  .اري الدوليالأسباب التي من شأنها التأثير بالسلب على التحكيم التج

في الواقع فإن المحكمين لا يفصلون باسم نظام قانوني معين، فمهمتهم لا تشارك في خلق  :سادسا

، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى  664متماسك بل الوصول إلى أفضل عدالة ممكنة لحل النزاع 

  .اختلافات جذرية في المفاهيم والحلول المطبقة

ردود أفعال الدولة التي ينتمي إليها الطرف المدان في حالة التشكيك  يجب ألا يغيب عن بالنا؛ :سابعا

  .في الحكم الصادر من دولة المقر خاصة إذا كان من الشركات أو المؤسسات الحكومية

أنه أبقى على نظام الرقابة " Jean Paulsson"أهم ما يؤخذ على الحل الذي ينادي به الأستاذ  :ثامنا

لة المقر، وقاضي الدولة المختص بالتنفيذ؛ وهو ما يتعارض مع اقتصادية الثنائية من قبل قاضي دو

وما انتهت إليه الاتفاقية الأوروبية " Jean Paulsson"وفاعلية التحكيم كما أن ما ذهب إليه الأستاذ  

، من شأنه وضع التحكيم الدولي تحت الوصاية القضائية، والتحكيم الدولي يحتاج 1921الموقعة سنة 

  .665 ره أن يكون بعيداً عن رقابة المحاكم الوطنية والقوانين الداخليةلازدها
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  إشكالیة تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة .1.2.32.

نجد أن بعض نصوص  –التوفيقية أكثر من كونها دقيقة  –بالتمعن في نصوص اتفاقية نيويورك    

د أوجدت  إشكالية عملية خطيرة للغاية هذه الاتفاقية وتحت وطأة التطبيق العملي المستمر لأحكامها ق

في دولة التنفيذ،  - التي قضي ببطلانها في دولة الأصل - تتمثل في أمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

إلى عمومية وفضفضة صياغة كل من المادتين الخامسة و السابعة  هذا التناقض الكبير بويرجع سب

        ،666امسة وفقا للترجمة الانجليزية والروسية والاسبانيةمن هذه الاتفاقية، حيث تنص المادة الخ

يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي فقط في حالة إذا قدم الخصم الدليل :" على أنه

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية  - 1"  :من اتفاقية نيويورك على انه) 7/1(بينما تنص المادة  ."......على

اعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام الحكميين بصحة الاتفاقيات الجم

ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر   ،وتنفيذها

 ...."في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف و التنفيذ 

خلقان مشاكل عملية في حالة الالتزام الحرفي  تتين المادتين أنهما سانص ه  يتضح لنا من خلال   

  - في معناها الظاهري  - تعطي الحق ) 1(نه و بموجب نص المادة السابعة الفقرة حيث أ, بصياغتهما

للأطراف المتنازعة  في الاستفادة بحكم التحكيم الصادر لمصلحتهم بموجب أي اتفاقية أو تشريع داخلي  

مكانية استفادة الطرف الذي حكم بطلان التحكيم الصادر إالأمر الذي يعني , بد المطلوب إليه التنفيذلل

ولا يعتبر هذا الحكم   ،من الحصول على تنفيذ له بموجب أي تشريع داخلي في دولة التنفيذ ،لمصلحته

  وهو ما حدث فعلاً, فيهاتعد دولة  التنفيذ طرفا  ،بمقتضاه أو بموجب اتفاقية دولية معمول بها باطلاً

وهو ما  ،التي قضت محاكمها بتنفيذ أحكام التحكيم باطلة بموجب قانون دولة الأصل 667في فرنسا

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09والجزائر في القانون  .سارت عليه الولايات المتحدة مؤخراً

  .الأول من هذا الفرع كما سيرد تفصيله في البند والإدارية كما سبق أن أوضحناه،
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للترجمة  وفقاً ،دى بعض من الفقه المقارن أن نص المادة الخامسةلوما يؤيد هذا التفسير       

على سبيل  مانإلزامية، وإجعلت حالات رفض التنفيذ في دولة التنفيذ ليست  ،الانجليزية المشار إليها أنفاً

إذا ما توافرت إحدى الحالات  ،ذ الحكم التحكيميفيحق لقاضي التنفيذ في هذا البلد رفض تنفي, الجواز

وله في الوقت نفسه أن يقبل تنفيذ الحكم التحكيمي , المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية

   إلا أن ما يلاحظ في هذا المقام أن نص المادة , الأجنبي على الرغم من توافر أحد هذه الحالات

من ) هـ/5/1(نص المادة  معوبشكل صريح  ،تتناقض ذا التفسيربهمن اتفاقية  نيويورك ) 7/1(

لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته  إذا  أن الحكم: " والتي نصت على أنه ؛الاتفاقية نفسها

حيث أن صراحة هذا النص ، "....السلطة المختصة في البلد التي فيها  أو بموجب قانونها صدر الحكم 

بضرورة رفض التنفيذ الحكم الأجنبي في حالة ما إذا حكم ببطلانه في دولة لا تدع مجالا للشك 

   ,أو تلك التي جرى إصدار حكم التحكيم فيها  ،سواء تلك التي خضع حكم التحكيم لقانونها  ؛الأصل

مكانية ولإ, اقية نيويورك، وهو ما يشكل إشكاليات كبرىبين نصوص اتف يبدو التناقض كبيراً هناو

اول في البند الأول  ننت, ثلاثة بنودفإننا سنقسم هذا الفرع إلى   ،الإشكالات للقارئ الكريم ضاح هذهإي

 ،إلا أن القضاء الفرنسي والأمريكي, مجموعة القضايا الشهيرة التي قضي فيها ببطلان حكم التحكيم

ما ، أحيال هذه الإشكالية أما في البند الثاني  فسنتناول أراء الفقه بشتى مشاربه ،ارتأيا تنفيذ هذه الأحكام

  الخاصة في هذا الشأن في البند الثالث فسنبدي وجهة نظرنا

  القضايا الدولية الشهيرة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة - : أولا 

تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك بعض الصعوبات الناجمة عن سوء  نتج من خلال ,كما سبق و أسلفنا   

و قد  .في أمس الحاجة إلى الدقة والوضوح ، مما جعلهاعدم دقتها ووضوحهاو ،صياغة هذه النصوص

من اتفاقية نيويورك بشكل يجيز لها أن  تنفذ أحكام  )7/1(قامت المحاكم الفرنسية بتفسير نص المادة 

اتجه القضاء الأمريكي باتجاه القضاء  و قد .التحكيم الباطلة في دولة الأصل التابعة لها هذه الأحكام
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التي  القضايا الثلاثالتذكير المفيد بو هذا ما سنوضحه من خلال هذه  ,لفرنسي نفسه في فترة لاحقةا

والتي أصبحت سوابق قضائية  سبق وأن تناولناها في مقام الحديث عن تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة،

  .668 دولية في هذا المجال

 669NORSOLOR قضية  -1

بفسخ عقد الوكالة التجارية المبرم ؛ 670وأن ذكرنا في الباب الثاني كما سبقتتعلق وقائع هذه القضية    

وقد ألزمت هيئة التحكيم  ،)PABALK(و شركة التركية، )NORSOR(بين الشركة الفرنسية 

الشركة الفرنسية  ،والتي عقدت جلساتها في النمسااعد غرفة التجارة الدولية بباريس، لقو المشكلة وفقاً

على  وليس نزولاً ,الاتفاقيةلأحكام القواعد  وذلك وفقاً، إلى الشركة التركيةبان تدفع مبالغ محددة 

ة الأمر في كل من النمسا و د تم الاعتراف بهذا الحكم في بدايوق, أحكام قانون وطني محدد لدولة ما

 وذلك ،فيما بعد في النمسا عن طريق محكمة استئناف فيينا ،ولكن تم إبطال هذا الحكم جزئياً ,فرنسا

و المصير نفسه واجهه الحكم ,لقضاه  الدولية أساساً م التحكيم قد اتخذ من القواعد  غيرن حكلأ نظراً

حيث قامت محكمة استئناف باريس بتعديل هذا ,الفرنسي الذي قضى بالاعتراف بهذا الحكم و تنفيذه 

في حكمها برفض  و قد استندت هذه المحكمة,الحكم وحجب أمر التنفيذ عنه بسبب بطلاته في النمسا 

إلا أن محكمة النقض ، 671من اتفاقية نيويورك) هـ/1(التنفيذ على نص المادة الخامسة في الفقرة 

بخصوص الطعن المقدم أمامها في حكم محكمة استئناف باريس و القاضي  –الفرنسية  قد قضت 

) 1(السابعة الفقرة بنقض هذا الحكم وإلغائه وذلك إعمالا  لنص المادة  –برفض تنفيذ الحكم الباطل 

  . 672من اتفاقية نيويورك
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على هذا الحكم  لمحكمة النقض الفرنسية بأنه وبتغليبه لنص المادة  Gaillardوقد  علق الفقيه    

فتح  الطريق أمام إمكانية الاعتراف بالأحكام   ،)هـ/5/1(من اتفاقية نيويورك على نص المادة ) 7/1(

في ذلك بتطبيق القاعدة  مستهدياً ،لقانون دولة المقر ببطلانها وفقاً على الرغم من القضاء, التحكيمية

  .673 القانونية الأكثر فائدة

    Hilmarton(674( قضية  -2

والتي كانت ترغب   ،)OTV(في أن الشركة الفرنسية ، 675كما سبق القولتتلخص وقائع هذه القضية    

ات الجزائرية لتطوير  وتحديث مدنية المشاركة  في ظل أفضل الشروط بمناقصة دعت إليها  السلط

باتفاق تتعهد فيه هذه الأخيرة بمهمة تقديم  –) Hilmarton( مع  شركة  1980الجزائر عام 

وتقوم بالتنسيق في النطاق الإداري بين المشاركين على  تنفيذ , الاستشارات الاقتصادية و الضرائبية

عمال إولقد نص في العقد على , الكلية للصفقةمن القيمة  % 4وذلك مقابل مبلغ حدد بـ   ،المشروع

على أن جميع المنازعات الناشئة عن العقد سيتم  الفصل فيها في  ونص أيضاً, أحكام القانون السويسري

, ووفقا لأحكام مقاطعة جنيف ،ظل قواعد  غرفة التجارة الدولية  بباريس الذي تعقد جلساته في جنيف

, بدفع مبالغ مالية) OTV(لشركة ) Hilmarton(  سبب مطالبة شركةوبعد نشوب النزاع بين الطرفين ب

لقواعد غرفة  بإعمال شرط التحكيم وفقاً) Hilmarton( لذلك قامت شركة, ورفضت هذه الأخيرة دفعها

وقد تمسكت الشركة المدعى عليها ببطلان العقد لمخالفته للقانون التجاري الصادر في , التجارة الدولية

اللجوء  والخاص باحتكار الدولة الجزائرية لقطاع التجارة الخارجية والذي يحظر  ،م 1978فبراير  11

ولا حظ المحكم  أنه لا , م  1988أغسطس  19وقد أصدر  المحكم  حكمه في , إلى الوسطاء السماسرة

اتقها  وللمهمة  الملقاة على ع) Hilmarton( يوجد  أدنى أثر لتنفيذ  فعلي للعقد محل المنازعة بواسطة 

كما استخلص المحكم من , م 1980و منسق لتلك  المهمة المستخلصة من العقد  الموقع في   ،كمستشار

يشبه  مارست  نشاطاً) Hilmarton(  التصريحات والأقوال التي أدليت أمامه و المتعارضة أن شركة
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ذه المثابة فان المهمة وبه, والذي يشبه التجسس الاقتصادي ،إلى حد قريب نشاط الاستخبارات  التجارية

تتلخص في ممارسة نفوذ لدى السلطات الجزائرية من أجل ) Hilmarton( الملقاة على عاتق شركة 

وذلك مقابل رشاوى تدفع  ،على العروض الأخرى المنافسة) OTV(تفضيل العرض المقدم من شركة

إلا أنه لم يثبت قيام  ،المعلقة كان المحكم قد أكد أنه على الرغم من وجود هذه القرائن وأن, من أجل ذلك

وحكم المحكم بان العقد المبرم بين , بتقديم  الرشاوى للسلطات الجزائرية  فعلاً) Hilmarton( شركة 

ن إف, وبهذه  المثابة .م والذي يحارب  استغلال النفوذ1978الشركتين مخالف للقانون الجزائري لعام 

لقانون التحكيم  و يخالف الآداب العامة وفقاً ،العابر للدولالعقد محل المنازعة  يخالف  النظام العام 

بالطعن بالبطلان على  ) Hilmarton( ونتيجة لهذا  الحكم  قامت شركة . السويسري الذي يحكم العقد

من قانون ) ف- 36(هذا الحكم أما المحاكم السويسرية زاعمة أنه حكم يتسم بالتحكم وفقا لمفهوم المادة 

وقد حاز هذا الطعن قبولا لدى محكمة جنيف التي أصدرت حكما بإلغاء حكم التحكيم , يالتحكيم السويسر

تي تنص  من قانون التحكيم السويسري ال) ف- 36(وقد أسست هذه  المحكمة قضائها على نص المادة , 

تقرير  وذلك إذا قام  على, بالتحكمية  يمكن الطعن على حكم التحكيم بالبطلان إذا كان متسماً"  :هعلى أن

 ".والعدالة   يخالف الواقع على نحو ما هو ثابت في الأوراق أو إذا كان يشكل مخالفة واضحة للقانون 

حيث ذهب القضاء السويسري إلى  أن المحكم  قد خالف القانون السويسري المختار من قبل الأطراف 

وقد , نون الالتزامات السويسريمن قا) 20/1(إعمالا بنص  ؛بتقريره أن الاتفاق القائم بينهم غير أخلاقي

  .OTV( 676(أيدت المحكمة الفيدرالية السويسرية هذا الحكم عندما طعن فيه أمامها من قبل شركة 

وعلى الرغم من هذا الموقف للقضاء السويسري أصدرت المحكمة الجزئية الفرنسية أمر تنفيذ هذا     

وقد أيدت محكمة . ولة الأصل سويسراعلى الرغم من أنه باطل في د, 1990فبراير -27الحكم في 

خر بين آإلا أنهى وبعد هذا كله تم عقد تحكيم . الاستئناف الفرنسية حكم المحكمة الجزئية بهذا الشأن

وانتهى هذا التحكيم بإصدار حكم تحكيمي بإدانة الشركة الفرنسية دفع الأتعاب إلى , نفس الأطراف
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قد أصدرت المحكمة و ،1992ابريل - 10هذا الحكم  في وقد صدر , )Hilmarton(  الشركة الانجليزية

فبراير  25أمر تنفيذ هذا الحكم في  –) Hilmarton(  وبناء على طلب –بفرنسا  Nanetteئية في الجز

على , م1993سبتمبر  22من المحكمة ذاتها  بتاريخ  كما حصلت الشركة الانجليزية أيضاً, م 1993

وبصدور هذين , والذي قضى بإبطال  حكم التحكيم الأول ،السويسريةاعتراف بحكم المحكمة  الفدرالية  

إلا أنه و على الرغم  من ذلك  قامت محكمة استئناف , الفرنسية  Nanetteالأمرين من محكمة 

Versailles  بتأييد هذين الأمرين الصادرين من محكمة  1995سبتمر 29الفرنسية  فيNanette  , إلا

ألغت محكمة النقض الفرنسية الحكمين الصادرين من محكمة استئناف  ،م 1997مارس 01أنه بتاريخ 

Versailles  ة الشيء يوالخاصة بحج المرافعات،من القانون ) 1351(مستندة  في ذلك إلى نص المادة

  . Hilmarton(677( واضعة بذلك نهاية لهذا التتابع القضائي الغريب جدا في قضية  ؛المقضي

  678(Cheromalloy)قضية  -3

قد تم توقيع عقد بين كل من شركة  ،م 1988-6- 16في أنه وبتاريخ  679تتلخص وقائع هذه القضية   

تعهدت فيه الشركة , كرومالوى الأمريكية وهيئة تسليح القوات الجوية المصرية التابعة لوزارة الدفاع

لعدم وفاء  راًونظ ,مصرية الأمريكية بتقديم معدات وخدمات ومعونة فنية متعلقة بطائرات هليكوبتر

الشركة الأمريكية بالالتزامات المنصوص عليها في العقد أنهى الطرف المصري العقد  وقام  بصرف 

فان الشركة الأمريكية لجأت , ولما كان هذا الإجراء, خطابات الضمان المقدمة من الشركة الأمريكية

في , يم المشكل من ثلاث أعضاء وتم عقد هذا التحك, إلى إعمال شرط التحكيم الوارد في العقد بينها 

وألزمت الطرف , والذي انتهى إلى إصدار حكم قضى فيه بأن انتهاء العقد غير قانوني, القاهرة

يتجاوز   (Cheromalloy)عن هذا الإنهاء للعقد مع الشركة الأمريكية  المصري بأن يدفع تعويضاً

ف المصري بالطعن على هذا الحكم ونتيجة لهذا الحكم قام الطر, سبعة عشر مليون دولار أمريكي

استبعاد حكم التحكيم للقانون الواجب , بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة للعديد من الأسباب منها
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من قانون  ) د/53(وبطلان حكم التحكيم لمخالفته لضوابط التسبيب المعتبرة قانونا طبقا للمادة  ،التطبيق

م أصدرت محكمة استئناف  1995-12-5وفي جلسة  ،م1994لسنة ) 27( التحكيم المصري رقم 

ببطلان حكم التحكيم مستندة في ذلك إلى أن المشرع أجاز لأطراف التحكيم الطعن على  القاهرة حكماً

وقد ، 680من قانون التحكيم المصري على سبيل الحصر) 53(حكم التحكيم في حالات حددتها المادة 

وكذلك من , ا في النزاعمالمصري هو المتفق على  تطبيقه بينه ولما كان القانون"  :جاء في حكمها أنه

وهي مرفق عام وبين  ،غير المتنازع فيه أن العقد  محل التداعي مبرم بين هيئة التصنيع المصرية

 تعتبر عقوداً ولما كان من المقرر أن العقود التي أبرمها الإدارة مع الأفراد لا, شركة أمريكية خاصة

وعلى هدى ما تقدم فان العقد محل  المنازعة  عقد , علقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمهرية إلا إذا تادإ

فإذا , المقصود هو القانون الإداريو, ن القانون المتفق على تطبيقه هو القانون المصري أو, إداري

فق على ي فانه قد استبعد القانون المتدارأعمل حكم التحكيم القانون المدني المصري دون القانون الإ

 المشار ) د/53(إعمال أحكامه بما تتوافر معه حالة من حالات بطلان حكم التحكيم بموجب المادة 

  .681 "إليها

تقدمت إلى رئيس   (Cheromalloy) فان شركة, إلا أنه وعلى الرغم من حكم القضاء المصري هذا   

وقد , در باستحقاقها التعويضمحكمة باريس الجزئية من أجل أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصا

وقد طعنت الحكومة المصرية على هذا الأمر , 1995ماي  4الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في  صدر فعلاً

قررت فيه الاعتراف بهذا  م حكماً 1997 فيفري14أمام محكمة استئناف باريس و التي  أصدرت في 

سببت محكمة النقض حكمها بأن  وقد, الحكم في فرنسا على الرغم من القضاء بإبطاله في مصر

إلا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة  ،القاضي الفرنسي لا يمكنه رفض التنفيذ

محقة في التمسك  Cheromalloyوبالتالي تكون شركة , من قانون  المرافعات الفرنسي) 1502(

المادة الخامسة من  في نصتنفيذ الوارد وذلك لأن هذه المادة لم تدرج من بين حالات رفض ال, بتطبيقها
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كما أن حكم التحكيم الصادر في مصر حكم تحكيم . يترتب على ذلك عدم إعمالهاو ،اتفاقية نيويورك

 مستقراً دولي لا يندمج بهذا الوصف في النظام القانوني لهذه الدولة على نحو يظل معه هذا الحكم قائماً

  .682 به في فرنسا لا يخالف النظام العام الدوليوأن الاعتراف , على الرغم من إبطاله

الشركة الأمريكية بتقديم طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحها أمام محكمة مقاطعة كولومبيا قامت  وقد   

وقد استندت , م1996جوان31بتذيله بالصيغة التنفيذية في  حيث أصدرت هذه الأخيرة حكماً, الأمريكية

من معاهدة ) هـ/2(أمر التنفيذ إلى أن نص المادة الخامسة فقرة  محكمة كولومبيا من اجل إصدار

وفقا لتقديره الحق في رفض منح أمر التنفيذ لحكم التحكيم الذي أبطل في  ،نيويورك بأنها تخول القاضي

لنصوص المادة السابعة من المعاهدة نفسها فان الطرف المستفيد من هذا الحكم  إلا أنه وفقاً, دولة المقر

 .قضي ببطلانه يحتفظ بكافة حقوقه بشأن تنفيذ هذا الحكم كما لو لم تكن هذه الاتفاقية غير قائمةالذي 

  رأي الفقه المقارن حيال إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة - ثانيا

إلى اتجاهين مختلفين جرى العمل  بشأن إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة اختلف الفقه المقارن   

وسنعرض من خلال هذا البند إلى هذين , في كل من القضاء الفرنسي والقضاء الأمريكي امعليه

  .الاتجاهين

  :الأولالاتجاه  -1

إلى الدفاع عن إمكانية تنفيذ حكم التحكيم على الرغم من القضاء  683يذهب جانب من الفقه الفرنسي    

 ولة المقر والذي يفقد إمكانية تنفيذه وفقاًلقانون د فالحكم الذي يقضي ببطلانه وفقاً, ببطلانه في الخارج

للقواعد  يمكن مع  ذلك تنفيذه ليس وفقاً, )هـ/1(لأحكام معاهدة نيويورك استجابة لنص المادة الخامسة 

حيث ينطلق القانون الفرنسي من مبدأ عام قوامه أن دولة , العامة المنصوص عليها في القانون الفرنسي

ن اختيار مقر التحكيم لا يعد كونه من الأمور التي أو, ثقل الأساسي للتحكيممقر التحكيم لا تعد مركز ال

وبالتالي فان دولة المقر ليس لها أية مصلحة فعلية في إخضاع الحكم , تتعلق براحة الأطراف المتنازعة
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ه التحكيمي لرقابتها بعكس دولة التنفيذ التي لها مصلحة جدية في التأكد من أن حكم التحكيم تحقق في

وبالتالي يتعين تغليب مفاهيم النظام القانوني لدولة  التنفيذ على المفاهيم السائدة , الشروط اللازمة لتنفيذه

من الممكن تنفيذه في دولة التنفيذ طالما توافرت فيه الشروط التي حددتها دولة  والتالي, في دولة المقر

مرافعات  الفرنسي وهو ما سارت عليه أحكام من قانون ال) 1498(ومثالها ما اشترطته المادة , التنفيذ

  . 684القضاء  الفرنسي في هذا الخصوص

كما يؤسس أصحاب هذا  الاتجاه رأيهم على أن أحكام التحكيم الباطلة والتي يمكن تنفيذها في فرنسا     

وهو ما يؤكد حكم محكمة , تكون ذات طابع دولي دون أحكام التحكيم الوطنية الخاصة بدولة معينة

إلى أن  حكم التحكيم الصادر في مصر ,  Cheromalloy لاستئناف الفرنسية في حكمها في قضيةا

ومن ثم يظل  ،وبطبيعته هذه فهو غير مندرج في النظام القانوني المصري, يعد حكما تحكيميا دولياً

ه المسألة كما يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن موقف القضاء الفرنسي من هذ .على الرغم من إبطاله قائماً

مما يدلل على , بدليل أن أنظمة أخرى اتبعته في خطوته هذه ومنها القضاء الأمريكي, صحيح و دقيق

  .عدم عزلة القضاء الفرنسي  في موقفه هذا 

وهو , كما استند أنصار هذا الاتجاه إلى  أن المعاهدات الدولية  ولا سيما معاهدة نيويورك تجيز ذلك   

ولكنها لا , امسة  التي أعطت رخصة للدولة في رفض الاعتراف بتنفيذ الحكمما يفهم من المادة الخ

وما يؤكد هذا التفسير ما جاء في المادة السابعة من , تضع على عاتق الدول التزاما برفض الاعتراف

  .المعاهدة ذاتها و التي لم تدع  مجالا للشك في جواز ذلك وفقا لاتفاقية نيويورك
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  :الاتجاه الثاني -2

سواء في فرنسا أو خارجها إلى رفض القاعدة التي صاغها القضاء  685يذهب جانب من الفقه الغربي   

بقضية  وانتهاءHilmarton( ،( بقضية ومروراً، (Norsolor)من قضية  ابتداء الفرنسي

Cheromalloy ,ة مقر والتي بناء عليها يتعين الاعتراف بحكم التحكيم الذي تم إبطاله وفقا لقانون دول

ولا سيما المادة الخامسة منها وذلك في  ،حيث أن هذا التوجه مخالفا لنصوص اتفاقية نيويورك, التحكيم

فالنص الفرنسي للمعاهدة يضع على عاتق الدولة الالتزام برفض تنفيذ مثل هذه , النسخة الفرنسية

فالطابع الاختياري ، 686النوعية من الأحكام ويعوض الخلل الوارد في النص الانجليزي غير الإلزامي

  .غير الإلزامي  الذي يستخلص من النص الانجليزي للمعاهدة  يدحضه النص الفرنسي لها 

كما أن اتفاقية نيويورك قد قامت بالتوزيع الضمني للاختصاص بين الأنظمة  القانونية فيما يتعلق    

كم التحكيم وقضاء الدولة بقضاء الدولة التي يتعين عليه الفصل في المنازعات الخاصة ببطلان ح

 ،المختصة بإصدار أمر التنفيذ مع إلزام قضاء هذه الدولة الأخيرة بالانصياع للأحكام في الدولة الأولى

  .687 من هذه الاتفاقية) هـ/5/1(وهو ما يستشف بشكل ضمني  من نص المادة 

 الفرنسي يشكل تحدياًوقد ذهب أنصار هذا الرأي في معرض تأييدهم  لحجتهم إلى أن مسلك القضاء    

للأحكام الصادرة من قبل بعض الدول ويساهم في إعاقة الجهود الرامية إلى بناء الثقة في نظام التحكيم 

, والتي ما لبثت أن تركت هذا العداء حديثاً, ها التقليدي لنظام التحكيمئالدولي في الدول المعروفة بعدا

كما أن  .عدم تشجيع هذه الدول إلى اللجوء للتحكيم الدولي وبالتالي فان تنفيذ الأحكام الباطلة يؤدي إلى

الأخذ بهذا المسلك للقضاء الفرنسي يتضمن في ثناياه عدم احترام لآراء الأطراف وما تلعبه هذه الآراء 

واحترام هذه الإرادة , من دور فعال ومعترف  به من قبل الأنظمة الوضعية  والمعاهدات الدولية 

وان الإفراد باختيارهم للدولة المقر سواء , بالأحكام الباطلة  في دولة المقر يقتضي عدم الاعتراف

بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة إنما قصدوا الخضوع لحماية  الأجهزة  القضائية  لدولة المقر  وعدم 
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     الأخذ بعين الاعتبار للأحكام الصادرة  من دولة المقر ببطلان حكم التحكيم يعد احترام لهذه 

 .688 الإرادة

  الرأي الراجح: ثالثا 

لذا , وهو الهدف الرئيسي من إبرامها ،لقد جاءت اتفاقية نيويورك لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية   

الذي شاب نصوص اتفاقية جنيف  كانت هذه الاتفاقية حريصة كل الحرص على تلافي القصور

 وفقاً ؛يذ حكم التحكيم الأجنبي أن يكون نهائياًن هذه الأخيرة كانت تتطلب لتنفأحيث , م 1927لعام

  حيث أنه لا بد أن يحصل حكم التحكيم أولاً, لقانون دولة المقر والذي رتب ما يعرف بالتنفيذ المزدوج

, وذلك قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه من محاكم دولة التنفيذ ،على أمر التنفيذ من محاكم  دولة المقر

لذا جاءت اتفاقية نيويورك لتلافي  , في التطبيق العملي لأحكام هذه الاتفاقية الأمر الذي سبب إشكاليات

وعلى الرغم من ذلك فقد وقعت نصوص اتفاقية  ،جميع أوجه القصور التي عانت منها اتفاقية جنيف

من ) 7/1(والمادة  ،)هـ/5/1(وهو ما يظهر من نص كل من المادة , نيويورك في التناقض فيما بينها

ففي الوقت الذي اشترطت فيه الاتفاقية لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي أن لا يكون قد تم , ية  ذاتهاالاتفاق

لتعطي الحق لطالب التنفيذ في أن يستفيد مما توفره ) 7/1(جاءت  المادة , إبطاله في دولة الأصل

حكم التحكيم الصادر الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في دولة التنفيذ من فرص سانحة لتنفيذ 

, وبالتالي فان الإشكالية تقوم في حالة كون حكم التحكيم قد قضي ببطلانه في دولة الأصل, لصالحه

يستطيع هذا الشخص أن ينفذ حكم التحكيم الذي تم إبطاله ) 1( فهنا وبموجب نص  المادة السابعة فقرة

المحاكم الفرنسية والأمريكية لتنفيذ أحكام وهو من الأسانيد التي استندت إليها بعض  في دولة التنفيذ،

  .التحكيم الباطلة، وذلك في القضايا الثلاثة الشهيرة التي سبقت الإشارة إليها
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ويرجع كل ذلك ومن وجهة نظرنا إلى عدم دقة نصوص اتفاقية نيويورك في هذا الشأن بالإضافة     

نظمة القانونية للدول المنضمة إليها، إلى عموميتها، حيث جاءت هذه النصوص توفيقية بين جميع الأ

 ، أن تقوم به –مسائل ذات أهمية بالغة كتنفيذ الأحكام  ةعالجم –الأمر الذي لا تستطيع أي اتفاقية دولية 

وهو ما أوقع اتفاقية نيويورك في هذا المأزق القانوني الحرج، فأصبحت اتفاقية نيويورك حجة يستند 

لإبطاله في دولة الأصل، وفي الوقت نفسه حجة يستند  الأجنبي نظراًإليها لرفض تنفيذ حكم التحكيم 

وبهذه  ،في نصوص اتفاقية واحدة ولا منطقياً إليها لتنفيذ هذا الحكم الباطل، الشيء الذي لا نراه طبيعياً

 م أن تكون أكثر توفيقا1961ًالدرجة من الأهمية، وقد حاولت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري لسنة 

من حيث الصياغة القانونية لتلافي إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، وبشكل واضح وصريح، وهو 

لا يعد القضاء ببطلان حكم تحكيم  " :من هذه الاتفاقية، والتي جاء فيها) 9/1(ما نصت عليه المادة 

التنفيذ لهذا الحكم   من أسباب رفض الاعتراف أو يخضع لأحكام هذه المعاهدة في دولة متعاقدة سبباً

في دولة متعاقدة أخرى، إلا  إذا كان هذا البطلان قد  قضى به في الدولة التي صدر حكم التحكيم على  

  :أرضها أو وفقا لقانونها وذلك لأحد الأسباب التالية

للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الأهلية، أو  إذا كان الأطراف في اتفاق  التحكيم  وفقاً - أ

للقانون الذي يحكمه بناء على إرادة  اتفاق التحكيم المذكور غير صحيح  وفقاًإذا كان 

  .لقانون الدولة التي في ظلها صدر الحكم الأطراف، وفي حالة غياب هذه الإرادة وفقاً

بتعيين المحكمين  صحيحاً إذا كان الخصم الذي يلتمس القضاء بالبطلان لم يعلن إعلاناً -  ب

 .ن من المستحيل عليه لسبب آخر أن يعلن أوجه دفاعهأو بإجراءات التحكيم أو كا

إذا صدر الحكم بشأن منازعة لم تتضمن مشارطة التحكيم، أولا تدخل في إطار شرط  - ج

أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك إذا أمكن إجراء فصل الحكم الخاص  التحكيم،
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سائل الخاضعة للتحكيم فان بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الأخرى الخاصة بالم

  .هذه الأجزاء الأولى لا تخضع للبطلان

إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم تمت بالمخالفة لاتفاق الأطراف، وفي  -د

 ".       حالة تخلف هذا الاتفاق بالمخالفة لنصوص المادة الرابعة من المعاهدة الحالية

في أن  ؛ووضوحاً تفاقية الأوروبية بأنها كانت أكثر صراحةًويتضح  لنا من خلال نصوص الا   

إلا في حالة توافر إحدى الحالات  المنصوص لا يكون القضاء ببطلان الحكم التحكيمي في دولة التنفيذ 

عليها، وبالتالي تكون الاتفاقية الأوروبية قد قطعت الجدل الفقهي الذي قد يثور بصدد نصوصها كما 

ن بطلان حكم التحكيم لأي سبب من غير لهذه الاتفاقية فإ وفقاً، وبالتالي ووركحدث لاتفاقية نيوي

وذلك بعكس  ،لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لن يكون سبباً) 9/1(الأسباب التي حددتها المادة 

اتفاقية نيويورك التي سببت إشكاليات كبيرة في الفقه و القضاء بسبب عدم رصانة نصوصها مما يهدد 

و هو ما سيحدث بالفعل عندما تكون  ,في بعض الأحيان قة تنفيذ أحكام التحكيم أكثر من تسهيلهابإعا

هناك ردات فعل للدولة الأصل على دولة التنفيذ بسبب قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الحكم التحكيمي الباطل 

م تحكيمي مستقبلي ن دولة الأصل قد لا تعتد مطلقا بأي حكأحيث , منها على الرغم من بطلانه الصادر

فتعم  ،وعلى أساس المعاملة بالمثل ،قد يصدر عن دولة التنفيذ باعتبارها دولة أصل في هذا الصدد

أو على الأقل عدم الثقة في ‘مما يهدد كيان التحكيم  ،الفوضى كل الجوانب المجتمع التجاري الدولي

ر يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وهو أم ,قد يكون نافذاً ن ما يعتبر باطلاًأحيث ‘ ،نزاهة قضائه

وبالتالي فإننا ندعو  ,وعدم ثقة أطراف المنازعة التحكيمية من نزاهة أحكام التحكيم ،التجارية الدولية

لأنه سيرتب متاعب عملية قد تؤدي إلى تفويض  ؛من اتفاقية نيويورك) 7/1(إلى إلغاء نص المادة 

معظم حالات رفض التنفيذ التي حددتها المادة الخامسة من  وفي الوقت نفسه إلغاء ,نظام التحكيم برمته

أو عن طريق ترك ، والإبقاء على حالة واحدة تتمثل في مخالفة النظام العام الدولي ،الاتفاقية ذاتها
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و هو ما سنأتي على تفصيله في المبحث المقبل  ،مسالة إصدار أمر تنفيذ حكم التنفيذ إلى هيئة التحكيم

  . لا عملية بإمكانها القضاء على جميع هذه الإشكاليات التي أحدثتها اتفاقية نيويوركو الذي يمثل حلو

 قرارات التحكیم الأجنبیة تنفیذنونیة المقترحة لحل إشكالیة رفض الحلول القا. 2.2.3

يعتبر التحكيم أهم متطلب من متطلبات تشجيع الاستثمار والتجارة الدوليين باعتباره قضاء خاصاً؛ أي 

وبالرجوع إلى القواعد الاتفاقية وما أقرته من . ق بديل لاختصاص الجهات القضائية الوطنيةطري

حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، والانتقادات والملاحظات التي وجهت إليها، وبخاصة ما 

وضوع نفسه أمام يجد الباحث لهذا الم. تعلق باتفاقية نيويورك باعتبارها الاتفاقية الأم في هذا المجال

إثبات ذاته من خلال القول ببعض الحلول البديلة لأن الدارس يرى بأنه مهمة الباحث ليس  حتمية

وإذا كنا نجزم كما يقول الباحث جمال عمران . التحليل والنقد فقط بل إيجاد الحلول والقانونية والبدائل

نيويورك التي باتت لا تواكب التطورات تعقيدات القوانين الداخلية وسطوة نصوص اتفاقية : " أغنية بـ

يدة ينظر لها الفقه ، فإنه يقع علينا واجباً أن نبحث عن آليات جد 689" الخاصة في مجال التجارة الدولية

على إقرارها ثانياً، ومن ثمة يأتي القضاء على يأتي كل من القانون الإتفاقي والقانون الوطني  أولاً و

  . تطبيقها

نرى بضرورة أن يحافظ التحكيم على دوره الهام، وحضوره الهام، ويجب توسيع وفي هذا الإطار    

صلاحيات هيئات التحكيم لتشمل سلطة الأمر بالتنفيذ ، ذلك أن المحكم يستمد سلطته من اتفاق أطرافه، 

وأن الحكم التحكيمي هو كذلك يستمد شرعيته ومشروعيته من هذا الاتفاق، فلماذا عندما نصل إلى 

نفيذه نجرده من ذلك ونخضعه إلى رقابة قضائية يمكن أن تعصف بكل تفاصيل العملية مرحلة ت

وفي الإطار نفسه يرى الباحث جمال عمران أغنية أن ذلك من . التحكيمية برفضها منح الأمر بالتنفيذ 

  .690شأنه أن يرفع أهم عائق في سبيل تنفيذ الحكم التحكيمي
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ا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول منهما حقيقة وبناء على ما تقدم ذكره سيجري معن   

وفي الثاني النتائج المترتبة عن إعمال آلية . تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية عن طريق الهيئة التحكيمية 

  .تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية عن طريق الهيئة التحكيمية

 التنفیذأمر الھیئة التحكیمیة بحقیقة آلیة . 1.2.2.3

ن إصباغ الحكم في اقتضاء صاحب الحق لحقه ، ذلك إهم مرحلة الخصومة التنفيذية هي أإن   

بالصيغة التنفيذية هو من الأهمية بمكان تظهر معه ضرورة إزالة كل إجراء يقف أمامه  التحكيمي

ل آلية وبمقتضى ذلك ارتأى الباحث ضرورة إعما. حجرة عثرة، ومن ثمة إيجاد البديل المناسب له

جديدة تحل محل الرقابة التنفيذية في بلد التنفيذ، وذلك بإعطاء هذه السلطة؛ أي الأمر بالتنفيذ إلى الهيئة 

التحكيميةّ لك بغية تحقيق نجاح العملية التحكيمية برمتها، ومن ثمة ما تتميز به هذه الآلية من خصائص 

رعة وقلة التكاليف وغيرها من المزايا ما تتلائم مع خصائص التحكيم باعتباره قضاء خاص فيه من الس

يؤهله إلى جعله أساس حل منازعات التجارة الدولية، وهو ما تدعمه وبشكل مباشر كافة القوانين 

والاتفاقيات الدولية التي اعتبرت الحكم التحكيمي بمثابة الحكم القضائي، ولكنها في المقابل أخضعته إلى 

وهنا يمكن القول أننا إذا لجانا  - قابة التنفيذية في بعض الكتاباتالر -نوع خاص من الرقابة القضائية

فلماذا عندما يمارس التحكيم سلطته . إلى التحكيم، فذلك من اجل المزايا التي تتلائم مع التجارة الدولية 

على ويصدر لنا قراراً تحكيمياً منتجاً فاصلاً في الخصومة، نواجهه بعقبة الرقابة التنفيذية التي تمارس 

أحكام التحكيم الأجنبية من قبل القضاء في دولة التنفيذ، وما يمكن أن ينجر عنه من تضييع للوقت 

والمال والجهد، وكذلك تعريض هذا الجهد للضياع لأنه قل ما ينفذ هذا الحكم التحكيمي الأجنبي  من 

  .سطوة القضاء الوطني
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الأمر بالتنفيذ من قبل الهيئة التحكيمية ؛ أي  وبناء على ما سبق يرى الباحث بضرورة تفعيل آلية   

منح نفس الهيئة التي نظرت الخصومة التحكيمية سلطة استثنائية تتمثل في إعطائها سلطة الأمر بتنفيذ 

. الحكم التحكيمي؛ بمعنى آخر إصباغ أو تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من قبل جهة إصداره

ريم تساؤل حول كيفية تمتع هيئة التحكيم بهذه السلطة ؟ وحول أساس تمتع وقد يتبادر لذهن القار الك

  هيئة التحكيم بهذه السلطة ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول بأن الأصل في تنفيذ الأحكام هو التنفيذ الاختياري، وأن التنفيذ    

ذا عملت التشريعات الجبري هو استثناء على الأصل العام، والاستثناء لا يكون إلا بنص خاص، وله

ولا يتسع المقام لشرح طرق التنفيذ ولكن . الاتفاقية والوطنية على تنظيم كلا النوعين من طرق التنفيذ

من المتصور إجرائياً وفقاً لهذه الآلية أن تطرح مشكلة المساس بسيادة الدولة محل التنفيذ، وهنا قد 

نظر إلى أن من يضمن تنفيذ الحكم التحكيمي يستغرب القارئ من هذه الآلية ويراها غير واقعية بال

الأجنبي هي السلطة العامة في بلد التنفيذ، وإذا كانت الهيئة التحكيمية لا تنتمي إلى قضاء دولة التنفيذ 

ورداً على ذلك . الهيئة التحكيمية بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي ضد المنفذ ضده  تأمرفأنا لها أن 

ينبغي أن تعزز بتقديم أن فكرة هذه الآلية : " قولراه عين الصواب للوهو ما نيذهب بعض الفقه 

ضمانات تنفيذ من قبل كل أطراف التنفيذ توضع تحت تصرف هيئة التحكيم ، وهذا قبل البث في 

حيث تطلب هذه الهيئة ضمانات مالية للتنفيذ، بمقتضاها تكون هذه الأخيرة قابلة للصرف  النزاع

. حكم التحكيم لمصلحته في حالة رفض الطرف الآخر للتنفيذ الاختياري لمصلحة الطرف الذي يصدر

على أن استلام الهيئة التحكيمية لهذه الضمانات يسبق فصلها في النزاع وإصدارها للحكم التحكيمي 

فالمحكوم لصالحه يسعى لمباشرة إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ من الهيئة التحكيمية .  691" الأجنبي

فإذا رأت هذه الأخيرة أن إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ كاملة . أن يستنفذ طرق الطعن نفسها بعد

أصدرت الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، وهنا يسعى طالب التنفيذ إلى بلد التنفيذ من أجل تجسيد 



321 
 

ل الهيئة التحكيمية فإذا تحقق ذلك، ترد الضمانات المالية من قب. الأمر بالتنفيذ في أرض الواقع فعلياً

لمالكها ، أما في الحالة العكسية ؛ أي عدم التنفيذ ، يرجع المحكوم لصالح إلى الهيئة التحكيمية لتأمر له 

  .بصرف قيمة الضمانات المالية، وذلك بقيمة ما هو مستحق له بموجب حكم التحكيم 

فكرة غير منطقية وان من  هي على هذا الرأي المتقدم شرحه بان الضمانات المالية وقد يرد على    

شانها أن يؤدي إلى هجر المتعاملون الاقتصاديون لطريق التحكيم باعتباره قضاء خاصاً للتجارة الدولية 

وللرد على ذلك نسترشد . لأن من شأن هذه الضمانات المالية ان تؤدي إلى رفع تكلفة العملية التحكيمية

اغنية وهو تقديم خطابات ضمان ؛ أي ان هذه الضمانات هنا بالحل الذي اعتمد الباحث جمال عمران 

لا تكون عبارة حقوق عينية بل مجرد خطابات ضمان، حيث أن المصاريف ستطلب في حالة عدم 

التنفيذ مقابل هذا الخطاب، مما لا يؤدي على زيادة تكلفة العملية التحكيمية، وفي نفس الوقت فإن 

ون عليه في حالة رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في هذه أطراف التحكيم سيكونون في وضع لا يحمد

  .   692الحالة، مما سيدعوهم إلى العودة لنظام القضاء العادي ، الأمر الذي سيكلفهم مبالغ طائلة

يطرح جانب من الفقه تساؤل هاماً يخص الجهة المختصة بطلب هذه الضمانات، وفي الإطار نفسه     

للإجابة على ذلك نقول أن هيئة التحكيم هي المختصة بنظر النزاع، وهي وهل يشترط الاتفاق عليها؟ و

وحدها بالنظر على ذلك مختصة بفرض هذه الضمانات، وذلك بناء على اتفاق التحكيم تطبيقاً لقاعدة أن 

وبمقتضى ذلك يجب أن يضمن شرط ضمانات التنفيذ في وثيقة التحكيم . العقد شريعة المتعاقدين

  . حالة إغفال ذلك يبرم اتفاق مستقل لاحقالمعقودة، وفي 
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وفي آخر كلام هذا المطلب يجب التذكير بأن هذه الآلية التي جرى الحديث عنها ليست غريبة عن    

إيداع ضمانات تنفيذ قبل إجراء العملية  المؤسسات التحكيمية ، حيث درجت هذه الأخيرة على طلب

لتنفيذية لحكم التحكيم الصادر عنها، وهو ما جرى العمل به التحكيمية ، وذلك من أجل ضمان العملية ا

) لويدز(في بعض المؤسسات التحكيمية في سويسرا، روسيا وبلغاريا، وكذلك لدى مجموعة 

 .  693البريطانية

  :النتائج المترتبة عن إعمال آلیة ضمانات التنفیذ. 2.2.2.3

الاختصاص القضائي الأصيل، يمثل الصورة  إن التحكيم باعتباره نظام قضائياً خاصاً بديلاً عن    

وإذا كانت الرقابة القضائية . المثالية التي يحتاج إليها الأطراف الناشطين في مجال التجارة الدولية

لدولة التنفيذ تهدد البنيان الرصين لهذا النظام، وأن إعمال آلية ضمانات التنفيذ التي جرى الحديث عنها 

الرقابة التنفيذية تخضع لسلطة قضاء  –ذا النظام فيما يخص هذه الإشكالية كبديل، تمثل طوق النجاة له

بالنظر إلى أن الطرف المحكوم ضده لن يجد بداً من تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر  -بلد التنفيذ

 ضده بشكل اختياري ، و دون أي تأخير لأنه يعلم أن تعنته سيخسره ضمانته المالية، وبالتالي تنعدم هنا

ى الرقابة القضائية لبلد التنفيذ، وذلك حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتنتفي معها الحاجة إل

لأن قيام المؤسسات التحكيمية أو الهيئات التحكيمية حسب الأحوال المسموح بها بإصدار أمر تنفيذ 

  . الحكم التحكيم الأجنبي دون المرور بالقنوات الوطنية لأية دولة 

ا يجدر بنا التذكير أن هذه الآلية لا تعفي الدولة محل التنفيذ من حقها قي مراجعة الحكم وهن   

لان الحكم التحكيمي إذا كان لذلك مقتضى، بطالتحكيمي؛ أي قيام الطرف المحكوم ضده برفع دعوى 

 - التنفيذوقف –الأمر الذي يترتب عليه وقف التنفيذ من قبل الهيئة التحكيمية بواسطة أمر تصدره بذلك 

  .حتى الفصل في الطعن بالبطلان
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وبموجب هذه الآلية سينبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لايجوز للدولة التذرع بقانونها الداخلي    

وبحصانتها لتعطيل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، ذلك أن الدول تلزم هيئاتها بتنفيذ هذه الحكام تطبيقاً 

ولو تعارضت مع القوانين الإجرائية الداخلية نظراً لسيادة مبدأ علو القانون  لمبدأ المعاملة بالمثل، حتى

 .  694الدولي على القانون الداخلي وقد ظهر ذلك في تطبيقات قضائية عديدة 

ومن النتائج المترتبة على إعمال هذه الآلية كذلك جعل الإجراءات الواجبة التطبيق في مرحلة تنفيذ    

في كل الدول، حيث يجب تفسيرها وفقاً لقانون دولة التنفيذ أو دولة صدور  يةأحكام التحكيم الأجنب

الحكم، أو قانون أي دولة دون أن تختلف أشكال تفسير هذه القواعد القانونية، على أساس مقارنة 

  .وتوحيد الأنظمة القانونية على المستوى الدولي في هذا المجال؛ أي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

أن تجعل الاعتراف وتنفيذ  تم اقتراحهاهذه الآلية التي شان من  ي نهاية هذا المطلب ننوه بأنوف   

أحكام التحكيم الأجنبية سينالها التطور الكبير، حيث ستؤدي إلى جعل الأصل في حكم التحكيم الأجنبية 

وأن السبيل  .هو النفاذ، وأن حالات الرفض هي الاستثناء، وأن تكون هذه الأخيرة ليست تلقائية

للتضحية بحكم التحكيم الأجنبي يكون بإتباع سبل أخرى مثل إبطال حكم التحكيم أجنبي في الدولة التي 

أو طلب رفض التنفيذ من المحكوم ضده لمحاكم الدولة  -دولة الأصل–صدر بها الحكم أو وفقاً لقانونها 

 . لكم التحكيم من قبل دولة التنفيذ المطلوبة فيها التنفيذ، بالإضافة إلى رفض المراجعة الموضوعية
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  :الخاتمة

في نهاية الدراسة أسأل االله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن أكون قد وفقت في عرض البحث    

بشكل متناسق، واف بالموضوع، وأن تقدم هذه الدراسة شيئاً ذا قيمة علمية للمكتبة القانونية في 

  .الجزائر

  :تائج التي استخلصتها ما يأتيوقد كانت أهم الن

أن نظام التحكيم الدولي، ونظراً لما يتمتع به من سرعة ومرونة ويسر، إضافة إلى السرية؛ يعد  -1

نظام قضاء خاص للمنازعات التي تثور بشأن العلاقات الدولية الخاصة، ولا يتعارض هذا النوع من 

خط موازي للآخر، وإن كان هناك تمايز القضاء مع القضاء العادي في شيء، فكليهما يسير في 

  .طفيف، يتمثل في أن التحكيم أكثر سهولة ويسرا في إجراءاته

المتضمن قانون  08/09إن مسألة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في الجزائر يخضع للقانون  -2

ون أولى بالتطبيق الإجراءات المدنية والإدارية، ما لم توجد اتفاقية دولية جماعية أو إقليمية، حيث تك

من هذا القانون، مثل اتفاقية نيويورك أو اتفاقية واشنطن أو اتفاقية الرياض أو اتفاقية عمان أو غيرها؛ 

حيث أن الاتفاقيات الدولية استناداً للدستور الجزائري تسمو من حيث تطبيقها على القوانين الداخلية بعد 

  .التصديق عليها

ة تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم، والتي تفصل بشكل قرارات التحكيم محل الدراس -3

قطعي في المنازعة المعروضة على المحكم؛ فالمقصود بحكم التحكيم القابل للنفاذ دولياً هو حكم 

التحكيم المنهي للخصومة؛ أي الذي أصدره المحكم فاصلاً في النزاع منهياً للخصومة، وبذلك يخرج 

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حكم المحكمين المؤقت وهو القرار الذي من نطاق البحث في موضوع 

يصدره المحكمون لتحديد بعض الأمور الإجرائية أثناء سريان إجراءات التحكيم، وطائفة الأحكام 

  . التمهيدية أو المؤقتة أو التحضيرية؛ لأنها لا تعد فاصلة في النزاع
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نجده قد وفق  ن الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،المتضمن قانو 08/09 قانونلرجوع البا -3

إلى حد ما، في مسألة تخفيف وطأة حالات البطلان؛ إذ أنه لم يرتب بطلان ولا انتهاء حكم التحكيم إذا 

  .لم يكن موقعاً من جميع أو أغلبية المحكمين

حقيقيا على صحة  مؤشراً مع ما يتمتع به من أهمية كونه يعطي ي الأجنبيب الحكم التحكيمين تسبأ -4

إلا أن التمسك بشرط التسبيب من اجل إبطال  -قضاء المحكمين والتزامهم بالتطبيق الصحيح للقانون

في حالة ما إذا ارتضى أطراف الخصومة إصداره دون تسبيب، أو كان  ضرورياً لا يكونالحكم قد 

الحكم من عدمه، إلا انه في حالة القانون الذي يحكم إجراءات النزاع يجيز إصدار حكم التسبيب في 

فإن  غياب هذا الاتفاق أو عدم وجود نص في القانون المطبق على النزاع يجيز صدوره دون تسبيب،

  .الأصل وجوب التسبيب حرصا على مصالح الخصوم في المنازعة التحكيمية

ه من مسائل يجب أن يكون لقرار التحكيم الأجنبي منطوقاً؛ يتضمن حل النزاع وحسم ما يتبع -5

كالمسائل التبعية والتعويضات والمصاريف، ويجب أن يكون المنطوق واضحاً وصريحاً في هذا الشأن 

  .ويترتب على عدم وجود المنطوق مطلقاً اعتبار أن قرار التحكيم لم يصدر، أي منعدماً أو غير موجود

وص القانونية الناظمة لتنفيذ ولكن النص. إن إيداع قرار التحكيم؛ شرط لازم لصدور الأمر بتنفيذه -6

قرارات التحكيم الأجنبية اختلفت في بعض التفاصيل؛ فمن جهة الشخص المكلف بالإيداع فإنه قد يكون 

هو الشخص الذي صدر الحكم لصالحه استناداً القانون الجزائري ، وقد يكون هو الطرف الأكثر نشاطاً 

  .شخص له مصلحة في بغض الأنظمة الأخرى أو المحكم نفسه في القانون الفرنسي، وقد يكون أي

المشرع الجزائري  –من جهة المدة التي يجب فيها الإيداع؛ لم تحدد التشريعات محل الدراسة  -7

ومن جهة وجوب . مدة معينة لإيداع قرار التحكيم؛ فيجوز إيداعه في أي وقت –والمصري والفرنسي 

  .رر هذا الواجب في القانون المصري فقطقيام كاتب المحكمة بتحرير محضر الإيداع؛ فقد تق
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إن سلطة تفسير قرارات التحكيم الأجنبية تنعقد للمحكم الذي أصدرها، بغير حاجة إلى اتفاق تحكيم  -8

يخوله هذه السلطة، وبغض النظر عما إذا كان طلب التفسير قد قدم قبل أو بعد انتهاء مهلة إصدار 

ئري والفرنسي والمصري؛ وكذا بعض الاتفاقات الدولية؛ قد وبذا يكون التشريع الجزا. قرار التحكيم

قطعت دابر الخلاف الذي ثار حول الجهة المختصة بتفسير حكم التحكيم، وحول ما إذا كان يجوز 

  .للمحكم تفسير حكمه برغم انتهاء ولايته بإصداره

لاتفاقية التحكيم  إن التحكيم وإن كان اتفاقي النشأة؛ فهو قضائي الأصل، وأن القوة الممنوحة -9

فالعمل . والمتمثلة في طرح النزاع على هيئة التحكيم دون قضاء الدولة مصدرها إرادة المشرع ذاته

الذي وصف عمل  –التحكيمي في حقيقة أمره هو عمل  قضائي ليس فقط نزولاً على إرادة المشرع 

  .ضوعية المحددة لطبيعة العملوإنما أيضاً لا يساق هذا الوصف مع المعايير المو –المحكم بأنه حكم 

قضاء خاص، الوذلك لأنها تعزز استقرار  ،ن حجية الحكم التحكيمي تعد من مسائل النظام العامأ - 10

قصد المشرع منها حماية مصلحة أهم من ثابة القاضي في هذا القضاء الخاص، ولأن فالمحكم يعد بم

  .كز القانونية لأطرافهااوالمر ية،المدنية والتجارمصالح الأطراف وهي استقرار المعاملات 

عدة آثار ينصرف بعضها إلى المحكمين أنفسهم، الأجنبي م التحكيمي كيترتب على صدور الح - 11

وينصرف بعضها الآخر إلى ما بين أطراف الخصومة التحكيمية، ومن هذه الآثار أيضا ما ينصرف 

  .إلى الغير

وذلك من حيث  ؛مجموعة من النتائج الهامة جنبياًأو أ يترتب على اعتبار حكم التحكيم وطنياً - 12

وكذلك من حيث إعمال  مبدأ , تنفيذ حكم التحكم في مسألةالقانون الواجب التطبيق  على النزاع 

  .المعاملة بالمثل وفكرة النظام العام

بحيث تبنى المشرع الجزائري المعيار الاقتصادي لإصباغ صفة الأجنبية على قرارات التحكيم،  - 13

وبالتالي يكون قانون , بمعاملات التجارة الدولية كلما كان مرتبطاً أو أجنبياً يعتبر حكم التحكيم دولياً
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ستبعد كل أثر  لمكان صدور حكم قد ا) 1039(الإجراءات المدنية الجزائري من خلال نص المادة 

علقها بمصالح على نوع المعاملة التجارية محل الخلاف ومدى ت ويركز, التحكيم وجنسية الخصوم

  .التجارة الدولية

المتتبع للمشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتحكيم الدولي بموجب  - 14

؛ يجده قد حد من تنفيذ قرارات التحكيم الطليقة  25/02/2008:المؤرخ في 09-08القانون ذي الرقم 

  . - غير المنتمية  –

يذ يعد النظام المعمول به لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، حيث ترتكز رقابة إن نظام الأمر بالتنف - 15

القضاء الداخلي على حكم التحكيم الأجنبي في مجموعة من المسائل الشكلية التي يجب أن يستوفيها هذا 

رقابة القرار لإصباغه بالأمر بالتنفيذ؛ ولذا فإن رقابة القضاء الوطني بموجب نظام الأمر بالتنفيذ هي 

شكلية لا موضوعية، وقد تبنت هذا النظام كل من اتفاقية نيويورك والرياض وعمان، وكذلك القانون 

  .الجزائري والفرنسي والمصري

إن من أحد المشاكل التي تواجه تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية هي احتجاج الدولة بحصانتها ضد  - 16

ة في علاقات تعاقدية مع دولة أخرى أو أفراد، وتوافق التنفيذ، حيث أنه في بعض الأحيان تدخل الدول

هذه الدول على نظام التحكيم لحل المنازعات التي تنشأن عن هذه العقود، إلا أنه في حالة صدور قرار 

تحكيمي في هذا الشأن، تدفع الدولة بحصانتها ضد تنفيذه، مما يؤدي إلى رفض تنفيذ هذا القرار 

عدالة أو إنصاف مما يهدد نظام التحكيم، وقد تبنت كل من اتفاقيتي  التحكيمي، وبشكل يفتقد لأية

الرياض وواشنطن هذه الحصانة، وبنصوص صريحة تجيز للدولة أن ترفض تنفيذ حكم التحكيم 

 .الأجنبي مستندة إلى حصانتها ضد التنفيذ؛ الأمر الذي اعتبرناه من أوجه القصور التي يجب تلافيها

بشأن تسوية منازعات الاستثمار قد جاءت بفكرة فريدة لتنفيذ  1965لعام إن اتفاقية واشنطن  - 17

قرارات التحكيم الأجنبية، ألا وهي ميزة النفاذ المباشر لحكم التحكيم الأجنبي داخل دولة التنفيذ وكأنه 
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حكم وطني، مما يمنع المراجعة الشكلية ومن باب أولى المراجعة الموضوعية لهذا القرار من قبل 

ء الوطني في هذه الدولة، حيث أن هذه الأخيرة ستقوم بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وكأنه حكم القضا

من هذه الاتفاقية، مما يعد تقدماً كبيراً ) 54/1(صادر من محاكمها الوطنية، وهو ما قضت به المادة 

رنة باتفاقية نيويورك في مجال تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية تميزت به وانفردت به اتفاقية واشنطن مقا

  .والرياض وعمان بل وكافة الاتفاقيات الأخرى

عن تعقيدات  بعيداً ،التحكيم الأجنبية على قراراتللتطبيق  ن النظام العام ينبغي أن يكون مجالاًإ - 18

مع اعتبارنا لأحكام الشريعة . ذو النظرة الضيقة لمسائل التجارة العالمية ؛النظام العام الداخلي

لأنه بذلك يكون مخالفا  ، بحيث يجوز رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي إذا جاء مخالفاً لها؛ميةالإسلا

الدين الإسلامي دين عالمي وأحكامه تخاطب كافة الناس دون أي استثناء أو ، فللنظام العام الدولي

  .تمييز

نفيذ قرارات التحكيم وجوب التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل الذي أقرتها اتفاقية نيويورك لت - 19

أنه سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ أحكام التحكيم على الصعيد الدولي مما يقلل بشكل الأجنبية، وذلك لحجة 

قد يؤدي إلى عزوف الكثير من أنه بل و ،كبير من فعالية نظام التحكيم كقضاء خاص للتجارة الدولي

ليس باستطاعتهم التنبؤ بمصير العلاقات  أشخاص التجارة الدولية عن نظام التحكيم لحل خلافاتهم لأنه

  . المتغيرة  السياسية بين بلدانهم والتي ترتبط بتوازن المصالح السياسية

قد جاءت غامضة بشأن تحديد شخص من يقع  التشريعات الوطنية محل الدراسةإن نصوص  - 20

مر قد يخلق مشاكل ، وهو أحالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيةعليه عبء إثبات تحقق إحدى 

الات على عاتق طالب التنفيذ مما يؤدي إلى حعملية خطيرة كإلقاء عبء إثبات توافر أي من هذه ال

من تيسيرها، مما يؤدي إلى ضياع المزيد من الوقت على الطرف  عرقلة تنفيذ أحكام التحكيم بدلاً

اضي التنفيذ ومن تلقاء نفسه طالب التنفيذ، كما أن هذا الغموض يمكن أن يؤدي أيضا إلى السماح لق
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أو كلما  ،الات من عدمهللتحقق من مدى توافر إحدى هذه الحبالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم 

إلى عرقلة التنفيذ قدر  طلب منه ذلك الطرف الخاسر للدعوى التحكيمية الذي يهمه إضاعة الوقت سعياً

  .اضي التنفيذ للتأكد من وجود أي من هذه الحالاتنه قد لا تتحقق الإمكانية الواقعية لقأالإمكان، كما 

من الحكم قد جعلت ا التشريعات الوطنية محل الدراسة أنهيفهم من صياغة نصوص كل من  - 21

على محكمة التنفيذ وليس أمر جوازياً، بحيث انه في حالة  وحوبياً اًبرفض تنفيذ الحكم الأجنبي أمر

   .أمام القاضي الوطني بد من رفض تنفيذ الحكم الأجنبي توافر إحدى حالات رفض التنفيذ فلا يكون

رفض حالة واحدة لالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  08/09أورد القانون  - 22

وقد تعددت هذه الحالات التي أوردها  ،)1051/1(تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي صراحة في نص المادة 

وقانون  حيث وضعت خمس حالات،) 1502(رنسي في نص المادة كل من قانون المرافعات الف

  .نه والتي حددتها بخمس حالات كذلكم) 190(المرافعات السويسري في المادة 

الة واحدة من حالات رفض التنفيذ تتمثل في مخالفة الحكم التحكيمي جاء المشرع الجزائري بح - 23

الأجنبي وجوده، مما نرى فيه تطورا حسناً جاء به للنظام العام؛ متى أثبت المستفيد من حكم التحكيم 

على غرار اتفاقية عمان للتحكيم التجاري، وخيراً ما فعل، لأنه  09-08المشرع الجزائري في القانون 

يسهل بشكل كبير تنفيذ أحكام التحكيم بشكل سهل وميسر وبعيداً عن تعقيدات وسطوة حالات رفض 

الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري على إيرادها  التنفيذ التي درجت غالبية القوانين

محاكاة لاتفاقية نيويورك وبشكل غير مدروس لا يؤسس لنظام تحكيمي تنفذ أحكامه بشكل ميسر 

  .وسريع، ويكون قضاء خاصاً للتجارة الدولية كما سبق وأن بينا

الإجراءات المدنية والإدارية قانون ول نصوص في خصوص اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل؛ فلم تتنا - 24

جواز رفض تنفيذ الحكم التحكيمي  –على عكس نظيراتها من قوانين الدول المختلفة  – 08/09رقم 

الأجنبي إذا كان هذا الحكم ينتمي إلى دولة لا تنفذ أحكام التحكيم الصادرة عن الدولة الجزائرية، حيث 
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ول لها رفض تنفيذ هذا الحكم التحكيمي الأجنبي إذا استوفى باقي ن محكمة التنفيذ الجزائرية لا يخأ

  .من القانون) 1051(المتطلبات التي حددتها المادة 

قد نصت وبشكل صريح على أن مخالفة , )ب/5/2(إن اتفاقية نيويورك ومن خلال نص المادة - 25

ولا نرى أن اتفاقية , ي الأجنبيالنظام العام في دولة التنفيذ يعد من حالات رفض تنفيذ الحكم  التحكيم

لأن من شأنها أن تجعل تنفيذ الحكم الأجنبي , نيويورك قد كانت موفقة في اعتماد قاعدة الإسناد هذه

لعدم انضباط مبدأ النظام العام في جميع  لقاضي التنفيذ نظراً - المزاجية–بالسلطة التقديرية أو  رهناً

ي عند تنفيذه لحكم التحكيم الأجنبي سيغلب مفاهيمه الوطنية كما أن القاضي الوطن, الأنظمة القانونية

واستقرار معاملاتها سواء لعدم إلمامه وتقديره  ،ومصلحة دولته الضيقة على مصالح التجارة الدولية

  .الأجنبية التحكيم قراراتمما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ , لمصالح الدولية أو لتجاهله ذلكالمقتضيات تلك 

نجد أن بعض نصوص  –التوفيقية أكثر من كونها دقيقة  –نصوص اتفاقية نيويورك  بالتمعن في - 26

هذه الاتفاقية وتحت وطأة التطبيق العملي المستمر لأحكامها قد أوجدت  إشكالية عملية خطيرة للغاية 

تنفيذ، في دولة ال - التي قضي ببطلانها في دولة الأصل - تتمثل في أمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

امسة و السابعة إلى عمومية وفضفضة صياغة كل من المادتين الخ هذا التناقض الكبير بويرجع سب

  .من هذه الاتفاقية
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  :ومن التوصيات الهامة التي خلصت إليها الدراسة

المتضمن قانون  08/09إن التحكيم التجاري الدولي الذي نظمه المشرع الجزائري في القانون  - أولاً

راءات المدنية والإدارية هو قفزة كبيرة في إحداث القطيعة مع الاقتصاد المخطط ومحاولة الدخول الإج

في الاقتصاد الحر، معتمداً في ذلك على ما جاء به القانون الفرنسي في معظم أحكامه؛ لكننا نهيب 

الجزائر من خلال  بمشرعنا أن يراعي التعارض الذي سببه هذا النهج مع القواعد الاتفاقية التي تبنتها

  .مصادقتها على عديد الاتفاقيات الناظمة لمسائل التحكيم الدولي

وبالرغم من جرأته في مسايرة ما هو موجود دولياً، فإنه ما زال بحاجة إلى  08/09إن القانون  - ثانياً

 إضافات تتمحور في ضرورة أن تكون هناك مواكبة قضائية لأحكامه؛ تبدأ أولاً بتخصص القضاة في

 - عن طريق تبني نظام قاضي التنفيذ –التحكيم التجاري الدولي، ومن ثمة التخصص في التنفيذ ثانياً 

  .وضرورة اضطلاع القضاة المستمر بما يصدر عن القضاء المقارن في مادة التحكيم الدولي

متضمن ال 08/09من القانون ) 1051(نهيب بمشرعنا الجزائري أن يقوم بتعديل صياغة المادة  -ثالثاً

قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نحو يجسد فيه فكرة التخصص الدقيق بمجال التحكيم الدولي؛ 

فيشترط فيها إلهام رئيس المحكمة وتخصصه في مجال التحكيم الدولي، وأن يحرص في سبيل تطبيق 

بالتحكيم الدولي عبر ذلك على وضع قائمة بأسماء القضاة المؤهلين لأن ترفع أمامهم الأمور المتعلقة 

 .التراب الوطني وإعلام المجالس القضائية عبر نسخة ترسل إليهم من قبل وزارة العدل

نقترح إنشاء مؤسسات تحكيمية متخصصة ، وأن تقوم هذه المؤسسات بدورها الريادي في   - رابعاً

نية قيام هذه مجال التحكيم على المستوى الدولي، وإن كنا نمني النفس وبكثير من الأمل بإمكا

  . المؤسسات التحكيمية في الجزائر على غرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري 
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المتضمن  08/09في القانون) 1051(بإيراده نص المادة خيراً ما فعل المشرع الجزائري  -خامساً 

ية نيويورك الأم تميز به حتى على اتفاققانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ ذلك أنه نص متميز،  

والذي لم يحاكيها في مسألة حالات رفض التنفيذ باستثناء حالة النظام العام التي أوردتها كل من اتفاقية 

سالفة الذكر، وعلى الرغم من ) هـ/37(، واتفاقية الرياض في المادة )ب/5/2(نيويورك في المادة 

جراءات المدنية والإدارية الجزائري، إلا من قانون الإ) 1051(تأييدنا الكبير لحسن صياغة نص المادة 

أن ما يؤخذ عليه من وجهة نظرنا أنه لم يتبين فكرة النظام العام الدولي التي ننشدها، حيث أنه وعلى 

الرغم من عمومية نص هذه المادة وعدم تحديدها لأية قاعدة إسناد، إلا أن ما يفهم من صياغتها أنها 

ولة التنفيذ؛ حيث توحي صياغة هذه المادة إلى أن المقصود بها هو حددت المرجع قي ذلك إلى قانون د

النظام العام في دولة التنفيذ، وإن كان هذا النص وفي الوقت نفسه يحتمل تفسيره إلى أن المقصود هو 

النظام العام الدولي نظرا لغياب قاعدة إسناد صريحة في هذه المادة، ونحن من جانبنا نؤيد أن المقصود 

 .ام العام الدولي وليس الداخليهو النظ

يجب أن تحدد بواسطة الاجتهاد القضائي المخالفات التي تعتبر إخلال بمبدأ النظام العام  - سادساً

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  08/09من القانون ) 1051(الدولي؛ تطبيقاً لنص المادة 

  .الجزائري

 مجال تحديد حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية،هذا  في ؛كان من الأحسن هنرى أن -سابعاً

بما قام به المشرع السويسري في هذا الخصوص؛ فبدل النص على حالات الجزائري أن يقوم المشرع 

       .عدم الاعتراف أو عدم التنفيذ، أحال على اتفاقية نيويورك التي صادقت عليها سويسرا

أن يلقى عبء إثبات مدى توافر أي من  ؛لغموض وللبسلوإزالة  ري،نهيب بمشرعنا الجزائ -ثامناً 

على عاتق الطرف المحكوم ضده بنص واضح حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبي هذه 

وصريح، لأن هذا الأخير هو الشخص صاحب المصلحة في إثبات تواجد إحدى هذه الحالات، فيلقى 
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وتجدر الإشارة إلى أن حالة . ثير تفسيرات ومشاكل كبيرةعليه عبء إثباتها لأن سكوت النص قد ي

مخالفة النظام العام قد اقتصر العمل القضائي على جواز أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها لأنها 

أدرى من غيرها بمدى تحقق مثل هذه الحالة، ولا نظن أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى إثباته من قبل 

 .وجهة نظر وطنية أن حالة مخالفة النظام العام تمس كيان الدولة برمتهلأنه ومن  ؛المحكوم ضده

وذلك لمواكبة التقدم الكبير  الذي حصل في مجال التحكم  ،وان لتعديل اتفاقية نيويوركالأن آ -تاسعاً

بحيث   يتم النص على أن مخالفة  , 1958التجاري الدولي منذ إبرام هذه الاتفاقية القديمة في عام 

كما أننا , بدلا من النظام العام الداخلي  ؛م العام  الدولي  يمثل حالة  من حالات  رفض  التنفيذالنظا

لحالات مخالفة النظام العام الدولي تحدد  اداًدبحيث يشمل تع ،)ب/5/2(ن يعدل نص المادة أنتمنى ب

أو جرائم الرشوة  ،بصفقة مخدرات مثل كون الحكم التحكيمي الأجنبي متعلقاً, بمجموعة من المخالفات

أو  ،واستغلال النفوذ وتجارة الرقيق عن طريق تقديم مستندات مزورة للمحكمين وشهادة الزور والغش

وغيرها من المخالفات  التي  يستطيع الفقه والقضاء تعدادها من , مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

رفع أكبر عقبة  تقف في طريق التنفيذ  بذلك نكون قد استطعنا , خلال السوابق القضائية في هذا الشأن

 .السهل والميسر لحكم التحكيم الأجنبي 

مسألة تنفيذ أحكام التحكيم عن طريق هيئة التحكيم جديدة، تتبنى تفاقية ان تنظم نوصي بأ -عاشراً

 ؛عن طريق المؤسسة التحكيمية التي ترعى عملية التحكيم في حالات التحكيم المؤسسي نفسها، أو

وتنظيم عملية استلام الضمانات التنفيذية  ،الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ترف لها بحق إصداربحيث يع

  .بهذا الخصوص

نوصي بعدم إعمال مبدأ المعاملة بالمثل في مجال تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، حيث  - حادي عشرال

ه تكمن في تطبيقه في مجال القانون أن هذا المبدأ بقدر كونه مهم جداً في المجال الدولي، إلا أنه أهميت

الدولي العام، وليس العلاقات الخاصة الدولية وبوجه أدق في مجال التحكيم، حيث أن إعماله في هذا 
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المجال سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لأسباب تافهة قد تكون سياسية أو مزاجية أو 

لذا فإننا نرى أن هذا المبدأ سيكون مجحفاً . ام دولة أخرىعدم الإلمام بمدى تنفيذ دولة معينة لأحك

 .ومنافياُ للعدالة في مجال التحكيم الدولي بوجه عام، ومسألة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بوجه خاص

وفي الأخير نتوجه بكلمة إلى المعنيين بأمر التحكيم الدولي عموماً، وهم المحكمون  ومؤسسات    

والمشرعون، فبالنسبة للمحكمين فيجب عليهم أن يتمتعوا بكفاءة عالية فهي رصيدهم  التحكيم والقضاة

الباقي، وبالقدرة على المقارنة، وبذهن مفتوح للتعددية القانونية وللثقافات المختلفة، وكذلك لمختلف 

لأكفاء على أما بالنسبة لمؤسسات التحكيم؛ فيجب عليها اختيار المحكمين ا .النظم السياسية والاجتماعية

الوجه السابق لأن كسب هذه المؤسسات لمزيد من الثقة يعد مفتاحاً للتنفيذ الإرادي لقرارات التحكيم 

أما القضاة والمشرعون فيقع عليهم عبء كبير في مسألة نفاذ قرارات التحكيم الأجنبية، لذا . الأجنبية

يؤدي بهم إلى التحرر من القيود  يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم مقتضيات التعامل الدولي، مما

  .الجامدة، ومواكبة التطور الحاصل لتحقيق مزيد من الفعالية والنفاذ لقرارات التحكيم عبر الدول

   

 ً   هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما

ً فيه ً مباركا ً طيبا ب العالمين. كثيرا  .والحمد الله ر
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، ص 2002، مجلة نقابة المحامین، لسنة 30/5/2000م بتاریخ 3436/1999، في نفس المعنى تمییز حقوق رقم 3583
 .61دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أوغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : ، مشار إلیھ في 2932

 .58دراسة مقارنة، ص –التجاري الأجنبیة  جمال عمران أوغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم - 74
 .181،       ص 1997، لسنة 8، منشور في مجلة القضاء والتشریع، ع16/3/1997جلسة  173/96طعن رقم  - 75
ً عن .58،  ص 1997، لسنة 8، منشور في مجلة القضاء والتشریع، ع25/1/1997جلسة  178/96طعن رقم  - 76 : نقلا

 .61دراسة مقارنة، ص –قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أوغنیة، تنفیذ 
 .2001، منشورات مركز عدالة، لسنة )حكم تمییز غیر منشور( ،18/10/2001،  1549/2001تمییز حقوق رقم  - 77

ً عن  .61دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أوغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
لا یمنع  –اتفاق طرفي التحكیم على میعاد محدد لیحكم المحكم خلالھ : " لمحكمة تمییز دبي تقرر أنوفي قرار آخر   -  78

ً على مد المیعاد لمدة أخرى أو تفویض المحكم في ذلك  للمحكمة مد ھذا الأجل للمدة التي  –من اتفاقھما صراحة أو ضمنا
وسقوط وثیقة التحكیم بتجاوز ...... لممتدة بالمدة السابقة اتصال المدة ا –شرط ذلك  –تراھا مناسبة كلما طلب منھا ذلك 

   - عدم تعلقھ بالنظام العام –المیعاد المحدد لصدور الحكم  
وبالتالي عدم جواز قضاء المحكمة بھ من تلقاء نفسھا، ووجوب تمسك صاحب المصلحة فیھ صراحة، واستخلاص اتفاق 

لمزید من التفصیل راجع قرار محكمة تمییز دبي، . -مة الموضوعمن سلطة محك –طرفي التحكیم على المدة أو مدھا 
مجلة التحكیم، العدد الثالث، : ، مشار إلیھ في2006أكتوبر  10جلسة الثلاثاء  -طعن تجاري– 2006لسنة  141الطعن رقم 

 .307، ص 2006یولیو، 
 .نیة الإماراتيمن قانون الإجراءات المد) 1/أ/49(، والمادة )أ/10(كما نصت علیھ المادة - 79
وھكذا فإن . إن قانون التحكیم الدولي، لم یفرض أي إلزام شكلي، في شأن القرار التحكیمي في مادة التحكیم الداخلي - 80

من قانون المرافعات الفرنسي لا تشیر إلى شكل القرار التحكیمي رغم أنھا تحدد حالات استئناف أوامر ) 1502(المادة 
ت التحكیمیة الصادرة خارج فرنسا، أو تلغي القرارات الصادرة في فرنسا في مادة التحكیم الدولي، الصیغة التنفیذیة للقرارا

 .وبالتالي لا یسبب بطلان القرار الصادر في مادة التحكیم الدولي
 "حكم التحكیم یجب كتابتھ : " مرافعات كویتي بقولھا) 183/1(كما نصت على نفس الشرط المادة  - 81
یصدر حكم "، حیث جاء فیھا)760(ن المرافعات اللیبي على اشتراط كتابة حكم التحكیم في المادةوقد نص قانو -  82

، وفي "المحكمین بأغلبیة الآراء بعد المداولة فیما بینھم مجتمعین، ویجب كتابتھ كما یكتب الحكم الذي یصدر من المحكمة
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نیة الإماراتي، وقد نص مشروع قانون التحكیم من قانون الإجراءات المد) 212/5(المعنى نفسھ نصت كل من المادة

، "یصدر حكم التحكیم كتابة" والتي نصت على أنھ) 47/1(الإماراتي على اشتراط كتابة الحكم التحكیمي وذلك في المادة
 .من قانون التحكیم الأردني) أ/41(والمادة 

لى اشتراط كتابة حكم التحكیم وإن كان ذلك یفھم كما أن نظام التحكیم لد غرفة التجارة الدولیة لم ینص بشكل صریح ع - 83
 ).4- 2-28/1(والمادة) 3-25/2(من بقیة النصوص، راجع في ذلك المادة

  .58دراسة مقارنة، ص –غنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أ - 84
 .104، ص 1993، القاھرة، شحاتة، محمد نور، الرقابة على أعمال المحكمین، دار النھضة العربیة - 85
ً عن - 86   .55دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
من ) ج/41(من قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي، وكذلك المادة) 212/5(وفي المعنى نقسھ جاءت صیاغة المادة - 87

بان یتضمن الحكم التحكیمي أتعاب المحكمین ونفقات التحكیم وكیفیة توزیعھا بین قانون التحكیم الأردني، والتي أضافت 
 ..الأطراف

في المقابل نصت اتفاقیة عمان العربیة على ضرورة اشتمال الحكم التحكیمي على ھذه البیانات وذلك في نص  - 88
ً عن ،)31/3(، كما أن نصوص القانون النموذجي قد نصت علیھا في المادة)32/1(المادة غنیة، تنفیذ جمال عمران أ: نقلا

 .67دراسة مقارنة، ص –قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة 
، وفي نفس المعنى 181، ص 8،1998م، مجلة القضاء والتشریع، ع16/3/1997في جلسة  173/96الطعن رقم  - 89

ً عن370، ص 2001لسنة  12، مجلة القضاء والتشریع، عدد 29/4/2001في جلسة  188/2001طعن رقم  جمال : ، نقلا
 .67دراسة مقارنة، ص –غنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة عمران أ

قانون إجراءات مدنیة إماراتي ) 215/1(إجراءات مدنیة وإداریة جزائري، والمادة) 1028(راجع المادة - 90
من اتفاقیة نیویورك ) 4/1(وذجي والمادةالقانون النم) 35/2(من قانون التحكیم الأردني والمادة) ب/53(والمادة
 .من اتفاقیة الریاض) ھـ/37(والمادة

ً عن - 91  .68دراسة مقارنة، ص –غنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أ: نقلا
الموضوع حیث  النظام القانوني الانجلیزي كان لا یتطلب التسبیب، إلا ھناك تطور حدیث في انجلترا بالنسبة لھذا - 92

بدأت محاكم الدرجات العلیا في تسبیب قراراتھا وألزمت بعض المحاكم أن تسبب قراراتھا لضرورة ذلك بالنسبة للرقابة 
بالرغم من انھ أبقى على مبدأ عدم التسبیب إلا  1979كما أن القانون الانجلیزي للتحكیم لعام . التي تمارسھا المحاكم العلیا
ي فیھ الحریة لأطراف الخصومة في طلب تسبیب حكم التحكیم، ولمزید من التفصیل انظر، سامي، انھ جاء بنص جدید یعط
ً عن315، ص 2، وكذلك الأحدب، موسوعة التحكیم، ج333التحكیم التجاري، ص  غنیة، تنفیذ جمال عمران أ: ، نقلا

 .62دراسة مقارنة، ص –قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة 
 .7/1/1964، وبدأ سریانھا بتاریخ 21/4/1961یة في جینیف بتاریخ وقعت ھذه الاتفاق - 93
94 - United steel workers of amrica V/EnterprisWhool Cor P.336-US-593-598(1960). 

ً عن   .63دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
95 -  Cass. Civ. Ler 18 mars 1980: JDI1980P.874-Revue de Arbitrage 1984 p.363. 

ً عن   .63دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
ً عن .107، ص 1996، لسنة 7، مجلة القضاء والتشریع، ع10/2/96جلسة  229/95طعن رقم  - 96 جمال عمران : نقلا

 .63دراسة مقارنة، ص –التحكیم التجاري الأجنبیة أغنیة، تنفیذ قرارات 
ً عن ،101، ص 1983یة، لسنة ، المجلة القانونیة التونس22/4/1982بتاریخ  4582حكم استئنافي رقم  -  97 جمال : نقلا

 .64دراسة مقارنة، ص –عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة 
وفي نفس المعنى تمییز  927، ص 1972لسنة   2-1ة المحامین الأردنیین، ع ، مجلة نقاب72/71تمییز حقوق رقم - 98

ً عن .380، ص 1972لسنة  2-1، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ع37/72حقوق رقم  جمال عمران أغنیة، تنفیذ : نقلا
 .64دراسة مقارنة، ص –قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة 

 .63دراسة مقارنة، ص –ات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرار - 99
 . 268أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري، منشأة المعارف، ص  - 100
لمزید من التفصیل راجع، خیري فتحي البصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة، دار  - 101

 .وما بعدھا 455، ص 2007رة، النھضة العربیة، القاھ
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 .النافذ 1994لسنة ) 27(قانون التحكیم المصري رقم  - 102
من قانون التحكیم المصري للأمر بتنفیذ الحكم أن یرفق بطلب التنفیذ أصل الحكم أو ) 56(كما اشترطت المادة  - 103

ً بل غة أجنبیة، وھي نفس الأوراق التي صورة موقعة منھ وصورة من اتفاق التحكیم وترجمة مصدق علیھا إذا كان صادرا
 . من نفس القانون إیداعھا قلم كتاب المحكمة المختصة بالأمر بالتنفیذ) 47(أوجبت المادة 

لا یكون حكم : " قانون مرافعات، التي جاء فیھا) 185(كما ھو الحال بالنسبة للقانون الكویتي؛ من خلال نص المادة  - 104
ً للتنفیذ إلا بأمر  ..."یصدره رئیس المحكمة التي أوضع الحكم إدارة كتابھا بناء على طلب احد ذوي الشأن المحكم قابلا

 . 26/08/2008، مؤرخ في  3875/2008قرار محكمة الاستئناف التجاریة، الدار البیضاء، رقم  - 105
ً  تجدر الإشارة ھنا إلى أن مؤسسات التحكیم الدولیة ھي التي تتولى إعلان حكم التحكیم إلى كل - 106 من الطرفین وفقا

خیري فتحي البصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة : لمزید من التفصیل راجع. لنظامھا الداخلي
 .  457العالمیة، ص 

 .284أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري، ص  - 107
  : فقد نصت ھذه المادة على أنھ - 108

(La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu' elle tranche; l'arbitre a néanmoins le 
poutoir d'interpréter la sentence) 

الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم  -  109
 .وما بعدھا 15، ص 2004
الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - ور بندق، موسوعة التحكیم وائل أن -  110

 .وما بعدھا 15، ص 2004
من قانون التحكیم المصري لم تعترف لھیئة التحكیم بسلطة تفسیر الحكم من تلقاء نفسھا ) 49(یلاحظ أن المادة  -  111

 .بعكس سلطة تصحیح الحكم التحكیمي
 15الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة،  ص  -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم : لمزید من التفصیل راجع - 112

 .وما بعدھا
 207الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة،  ص  -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم : لمزید من التفصیل راجع - 113

 .وما بعدھا
 .285-284وفا، التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري، ص أحمد أبو ال - 114
 28الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة،  ص  -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم : لمزید من التفصیل راجع - 115

 .وما بعدھا
 .26حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، ص   - 116
 .26حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، ص   - 117
118 -E. Gaillard Commercial International Sentence Arbitrale Procédure J.CI. Dr. Inter. Fasc. 

586-9-2 n5. 
 .28، ص  الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولينقلا عن الحداد، 

ً لھذا المعنى فإن مصطلح حكم تحكیم نھائي أو قطعي یقابلھ حكم تحكیم تمھیدي أو تحضیري؛ والذي لا ینھي  - 119 ووفقا
 .أي مسألة تتعلق بالمنازعة، مثل القرار الصادر عن ھیئة التحكیم بتعیین خبیر

ة التحكیم، دار النھضة العربیة، عبد المنعم زمزم، الإجراءات التحفظیة والوقتیة قبل وأثناء وبعد انتھاء خصوم - 120
2007 ،48-49 

كان الفقھ في مصر یجري على أن الاتفاق على التحكیم، لا یعطي ھیئة التحكیم الحق في إصدار أحكام وقتیة أو  - 121
ً في قانون التحكیم یكن أجاز ذلك حتى وإن لم - تحفظیة، على أساس أن تلك مھمة محاكم الدولة إلا أن الاتجاه الحدیث متمثلا

كما أن ھناك بعض التشریعات التي ما زالت تقصر حق اتخاذ مثل ھذه القرارات على القضاء . ھناك اتفاق بین الأطراف 
 .المستعجل وذلك مثل القانون السویسري والیوناني

 227ص   ،الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم  :لمزید من التفصیل راجع - 122
 .وما بعدھا

 .13علیان، الرقابة على التحكیم، ص  :لمزید من التفصیل راجع - 123
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 .لم یتضمنا نصوصا صریحة بالخصوصنفس نھج المشرع الجزائري؛ إذ الإماراتي والمشرع اللیبي  وقد نھجھذا  - 124
 15لیة وقوانین الدول العربیة،  ص الاتفاقیات الدو -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم  ،لمزید من التفصیل راجع - 125

 .وما بعدھا
تفصل محكمة : " والذي جاء فیھ) 1044(ھذا النص یقابلھ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة نص المادة  - 126

تفصل محكمة . ویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفع آخر في الموضوع. التحكیم في الاختصاص الخاص بھا
ً بموضوع النزاع التحكیم في  ".اختصاصھا بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا

ففي المنازعة الناشئة عن عقد التشیید؛ والقائمة بین طرف إیطالي وطرف لیبي، نص في وثیقة المھمة فیما یتعلق  - 127
المحكمة أن تفصل بحكم جزئي في مسألة  بالقانون والإجراءات الواجبة الإتباع من قبل محكمة التحكیم على انھ یتعین على

القانون الواجب التطبیق على موضوع المنازعة ، وأنھ یسري على إجراءات التحكیم اللائحة الخاصة بغرفة التجارة الدولیة 
لقد و. وفي الجلسة الأولى لانعقاد محكمة التحكیم اتفقت الأطراف المتنازعة على تحدید القانون الواجب التطبیق. في باریس

بأن یطبق القانون اللیبي كقاعدة عامة على جمیع أوجھ النزاع، بما لا : أصدرت محكمة التحكیم حكم التحكیم الجزئي التالي
ً عن. یتعارض مع النظام العام الدولي ولا مبادئ حسن النیة حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم : نقلا

 .304التجاري، ص 
 .306السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، ص  حفیظة - 128
من الثابت أن محكمة النقض الفرنسیة قد ألغت القضاء المتقدم؛ بالاستناد إلى أن محكمة استئناف باریس ما كان  - 129

منازعة بأحكام مستقلة، وھو التزام لم تنص یمكنھا أن تصل إلى النتیجة المتقدمة إلا من خلال تفسیرھا للالتزام بالفصل في ال
ً عن. علیھ الأطراف في وثیقة المھمة بمقتضى شرط صریح وواضح حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة : نقلا

 .308في التحكیم التجاري، ص 
 .308حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، ص - 130
ونفس ) 34/1(المادة  :، ینظربشروط متفق علیھا على ھذا النوع من الأحكامھذه التسمیة واعد الیونسترال وتطلق ق -  131

 .من القانون النموذجي) 30(التسمیة  تبنتھا المادة
عن تلافي قصور القانون المعمول بھ في ھذه المسالة حیث  -الأكثر تطورا - قد نص مشروع قانون التحكیم الإماراتي - 132

لھیئة التحكیم إصدار الأحكام المستندة إلى تسویة وقد جاءت صیاغة ھذه المادة مطابقة تماما لنص ) 45(المادة أجازت
 .من القانون الأردني) 39(المادة
من مشروع قانون ) 36/2(من اتفاقیة عمان وكذلك المادة) 28/2(من القانون النموذجي والمادة) ب/25(المادة: ینظر -133

 .التحكیم الإماراتي
 .36الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم، ص : لمزید من التفصیل راجع - 134
 227الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة،  ص  -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم : لمزید من التفصیل راجع - 135

 .وما بعدھا
م اتفاقیة عمان للتحكیم التجاري ) 2-1-28(المادةمن القانون النموذجي و) ج/25(وھو ما نصت علیھ أیضا المادة - 136

 .من مشروع قانون التحكیم الإماراتي) 37(والمادة 
 .307، ص 2مشار إلیھ في الأحدب، موسوعة التحكیم، ج 25/3/1995قرار محكمة استئناف باریس الصادر في   -137
جعلھ منبت الصلة بأي نظام قانوني وطني عصام القصبي؛ حیث یرى أن التكییف العقدي للتحكیم ی: قرب من ذلك - 138

. حكام الأجنبیةومن ثمة فإن أحكامھ لا تخضع للمراجعة التي قد یمارسھا القاضي الوطني عند اضطلاعھ بمھمة تنفیذ الأ
 . 16، ص1993عصام القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، : لمزید من التفصیل ینظر

، 2002محمود السید عمر التحیوي، التحكیم والخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 139
 25ص 
كیم في دراسة خاصة للقانون المصري الجدید بشأن التح –التحكیم التجاري الدولي  ،بریريمحمود مختار أحمد  -  140

 .26، ص 1995 ، دار النھضة العربیة، المواد المدنیة والتجاریة
دراسة خاصة للقانون المصري الجدید بشأن التحكیم في  –محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي  -  141

 .26، ص 1995المواد المدنیة والتجاریة ، دار النھضة العربیة، 
 .ما بعدھاو 18ص  -1996رسالة عین شمس سنة  - تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة -عزت محمد البحیري - 142
143 - Cour de cass 27 juellet- Dalloz 1938 P25 
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 .23، ص 1981رضوان أبو زید، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  - 144
 .87، القاھرة، ص1995علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، رسالة غیر منشورة، جامعة عین شمس،  - 145
 .21حیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص عزت الب - 146
 .17نجیب احمد ثابت، التحكیم في القانون الیمني، ص  - 147
 .91علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، ص  - 148
 .35، ص 1996ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 149
 .91القضاء على التحكیم، ص  علي سالم إبراھیم، ولایة - 150
 . 51نجیب أحمد ثابت، التحكیم في القانون الیمني، ص : مشار إلیھ في - 151
 .25عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 152
 .96علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، ص  - 153
 .54نجیب أحمد ثابت، التحكیم في القانون الیمني، ص  - 154
 . 30عزت البحیري ، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 155
 .27رضوان أبو زید، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي ، ص  - 156
 .32عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 157
 .55نجیب أحمد ثابت، التحكیم في القانون الیمني، ص - 158
 .33تحكیم الأجنبیة، صعزت البحیري، تنفیذ أحكام ال - 159
 .56نجیب أحمد ثابت، التحكیم في القانون الیمني، ص - 160
ط  10الموسوعة الإداریة الحدیثة ج  15/1/1970في  96فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع رقن  - 161
ً عن -1987 198 ، ص 1997، 1997إلى  1946نعیم عطیة، حسن الفكھاني، الموسوعة الإداریة الحدیثة من سنة : نقلا
المستشار احمد ھبة، موسوعة مبادئ :مشار إلیھا في 17/12/94جلسة  -دستوریا 12/15وكذلك الدعوى رقم . 752

 .35، ص 1995المحكمة الدستوریة العلیا ، 
ھ ھي ، فالنوع الأول ھو الذي تكون مھمة المحكم فی arbiraggioوال  arbitratoفي ایطالیا تمییز مماثل بین ال  -  162

والنوع الثاني ھو التحكیم الذي یخضع . تسویة نزاع قانوني والذي یحكمھ قانون الإجراءات المدنیة ویسمى بالتحكیم الرسمي
ً بالتحكیم عیر الرسمي أو الحر عزت محمد علي البحري، تنفیذ أحكام التحكیم : مشار إلیھ في. لقانون العقد ویسمى أیضا

 . 39الأجنبیة، ص 
 .40علي البحري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص عزت محمد  - 163
 .02/09/2008: ، مؤرخ في147/124قرار محكمة النقض المصریة، الدائرة الاقتصادیة، رقم  - 164
 .376عبد الحمید الحدب، التحكیم الدولي، الجزء الثالث، ص  - 165
 .376عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، الجزء الثالث، ص  - 166
 .27/02/2007، حكم صادر في 10635/1976رار محكمة النقض المصریة، الدائرة التجاریة، رقم ق - 167
لمزید من التفصیل ینظر، مجلة التحكیم، الاجتھادات القضائیة العربیة، الاجتھاد القضائي المصري، منشورات  - 168

 . وما بعدھا 376، ص 2009الحلبي، العدد الثاني، 
بین الحكم التحكیمي والحم القضائي أن ھذا الأخیر یتمتع بحجیة الأمر المقضي بھ بمجرد إن من مظاھر التمییز  -  169

صدوره إلا انھ لا یتمتع بقوة الأمر المقضي بھ إلا بعد صیرورتھ حكما غیر قابلا للطعن فیھ بالمعارضة أو الاستئناف أما 
ره لأنھ غیر قابلا للطعن فیھ استئنافا مما یعد من بالنسبة لحكم التحكیم فھو یحوز حجیة وقوة الأمر المقضي بھ فور صدو

ً عن .حكم القضائيمظاھر تمیز حكم التحكیم على ال –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
 .69دراسة مقارنة، ص 

 227وقوانین الدول العربیة،  ص الاتفاقیات الدولیة  -لمزید من التفصیل راجع، وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم  - 170
 .وما بعدھا

وقد كان مشروع قانون التحكیم الإماراتي أكثر تطورا ووضوحا في إعطائھ حكم التحكیم قوة الأمر المقضي بھ  - 171
تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقا لھذا القانون حجیة الأمر المقضي بھ من : والتي نصت على أن) 59(وذلك في المادة

وما یلفت الانتباه في فحوى ھذا النص انھ أعطى حكم التحكیم حجیة الأمر ...." صدورھا لا منم تاریخ إیداعھاتاریخ 
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المقضي بمجرد صدوره لیس من مجرد إیداعھ، ویكون بذلك قد قطع الجدل الفقھي الدائر حول الوقت الذي یكتسب فیھ حكم 

 .د إیداعھالتحكم تلك الحجیة ھل ھو بمجرد التوقیع علیھ أم بمجر
 ).71-70(دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : راجع في ذلك - 172
ً عن - 173  .69دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
، وفي نفس المعنى 448، ص 1994، لسنة 5ع، ع، مجلة القضاء والتشری4/6/1994بتاریخ 279/93الطعن رقم  - 174

 .871، ص 2001، لسنة 11، مجلة القضاء والتشریع الإماراتي، ع2000-11-11جلسة  271/2000الطعن 
 .2002، مجلة القضاء والتشریع، لسنة 17/2/2002جلسة  387/2001للطعن رقم  - 175
ومواطني الدول الأخرى في واشنطن، قضیة الأكسید، حكم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول  - 176

 .739، ص 2009، 3مجلة التحكیم، العدد 
 .766، ص 2009، 3محمد الھوشان، مجلة التحكیم، العدد  - 177
ً عن - 178  .70دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
ً عن - 179  .70دراسة مقارنة، ص –ة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أغنی: نقلا
بشأن التحكیم الدولي على التسویة في  1981ماي  12ومن اجل ذلك كذلك حرص القانون الفرنسي الصادر بتاریخ  - 180

ھا بحجیة المر المقضي المعاملة بین أحكام التحكیم الوطنیة وأحكام التحكیم الدولي ولو لم تكن صادرة في فرنسا؛ فاعترف ل
 . من تاریخ صدورھا

ً لھذا القانون حجیة الأمر المقضي: "منھ على ) 55(حیث نصت المادة  - 181  ...".تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقا
ً لھذا القانون ویطلب تنفیذھا في مصر؛ فیسري بشأنھا  - 182 أما بالنسبة لأحكام التحكیم الأجنبیة التي لم تصدر وفقا
 . -المساواة بین حكم التحكیم الأجنبي والوطني -مرافعات مصري، ولیس بھا نص یخالف المبدأ المذكور) 301-296(دالموا
ً على صیاغة المادة المذكورة في المتن، من عنوان الاتفاقیة ذاتھ حیث یتعلق الأمر - 183 : " ویظھر ھذا المعنى؛ فضلا

 " .بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة
 .وما بعدھا 34، ص 2006سلیمان مقابلھ، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، نبیل زید  - 184
 .20إبراھیم نجیب سعد، ھیئات وقواعد التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، ص - 185
 .وما بعدھا 15 الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة،  ص -وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم  - 186
 .72دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : راجع في ذلك - 187
ون التحكیم وذلك في وقد كان مشروع قانون التحكیم الإماراتي أكثر وضوحا حیث أورد نص مشابھة لنص قان - 188
 .73دراسة مقارنة، ص –ذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أغنیة، تنفی: ، راجع في ذلك)52/1(المادة
 .من الرسالة) 66-65(إحالة لما سبق الحدیث عنھ في الصفحات  - 189
 .2003، مجلة الفضاء والتشریع، لسنة 22/3/2003، جلسة 502/2002الطعن رقم - 190
ً عن - 191  .72دراسة مقارنة، ص – جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة: نقلا
، 1ھاشم، محمود محمد، استنفاذ ولایة المحكمین في قوانین المرافعات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ع  -  192

ً عن .26، ص 1984  .72دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري الأجنبیة : نقلا
 .72دراسة مقارنة، ص –رارات التحكیم التجاري الأجنبیة جمال عمران أغنیة، تنفیذ ق - 193
، القاھرة 1الصاوي سید احمد، التحكیم العادي الاختیاري في الشریعة والقانون الكویتي، دار الإیمان للطباعة، ط -  194

 .208، ص 1998
لتحكیم ملزما للأطراف یكون حكم ا" نصت على أنھ) ICC(من قواعد غرفة التجارة الدولیة) 28/6(كما أن المادة  -  195

 ...".ویتعھد الأطراف لدى إحالتھم النزاع إلى التحكیم وفقا لھذا النظام بتنفیذ أي حكم تحكیم دون تأخیر
فمبادئ حسن النیة في التعامل تقتضي قیام الأطراف بتنفیذ حكم التحكیم طواعیة ودون الحاجة إلى التنفیذ الجبري  -  196

الوسائل التي یفترض في الأطراف الأخذ بھا لان العمل بغیر ذلك قد یعرض الطرف  حیث أن التنفیذ الطوعي ھو أفضل
 .الممتنع لمخاطر جمة تھدد وضعھ المالي أو تمس سمعتھ التجاریة

 .158راغب، النظریة العامة للعمل القضائي، ص  - 197
 .173، ص 1996شحاتة محمد نور، مفھوم الغیر في التحكیم، دار النھضة العربیة القاھرة،  - 198
، ص 1990زغلول أحمد ماھر، الحجیة الموقوفة أو تناقضات حجیة الأمر المقضي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 199

 .174، نقلا عن شحاتة، المرجع نفسھ، ص 7
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-140، ص 2000الدائمي، فرج أحمد، الغیر في خصومة التحكیم، رسالة الماجستیر، جامعة الفاتح، لیبیا لسنة  - 200
142. 
عبودة الكوني، أضواء على قواعد التحكیم في قانون المرافعات اللیبي، بحث مقدم إلى الندوة التدریبیة الأولى  - 201

 . 25، ص1999للتحكیم التجاري المنعقدة في مدینة مصراتھ، لیبیا، 
 .42، وعبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 40خضر، قوة حكم التحكیم الإلزامیة، ص  - 202
 .871م، ص 2000، سنة 11، مجلة القضاء والتشریع، ع11/11/2000، جلسة 271/2000الطعن رقم  - 203
 .1724، ص 1981، لسنة 7، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ع155/81تمییز حقوق رقم  - 204
 .335ص ,  3ج , التحكیم الدولي , عبد الحمید الأحدب  - 205
ص , 1998, 1ع ,مجلة الحقوق الكویتیة , لمحكمین الأجنبیة وفقا للقانون الكویتيتنفیذ أحكام ا, السمدان أحمد ضاعن -  206
15. 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -دراسة مقارنة –بلیغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة  -  207
 .148، ص 2007
 .48البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 208
 .923، جمھوریة مصر العربیة، ص1980والي، الوسیط في القضاء المدني، نادي القضاة، فتحي  - 209
 .33أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ص - 210
لسنة  27من قانون التحكیم رقم ) 23(تجدر الإشارة ھنا أن المشرع المصري قد حسم ھذا الخلاف بنص المادة  - 211

ً عن شروط العقد الأخرى یعت: " بصورة قاطعة بقولھ 1994 ً مستقلا  "بر شرط التحكیم اتفاقا
 1038إلى  1035تطبق أحكام المواد من : "من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على أن) 1055(نصت المادة  -  212

كام التحكیم ؛ وأحكام المواد المذكورة في النص واردة في باب تنفیذ أح"أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي
 .الوطنیة

, التحكیم التجاري , م مشار إلیھ في سامي  22/4/1982بتاریخ  4582قرار محكمة الاستئناف التونسیة رقم  - 213
 .336ص

214 - Nancy 29/1/1958 Revue Crit dr. int p rive . 1958.  p.148. 
یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم : " ليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما ی) 1059(تنص المادة  - 215

. أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ -حكم التحكیم الدولي-1058المنصوص علیھ في المادة
ً من تاریخ النطق بحكم التحكیم  ".ویقبل الطعن ابتداء

یكون الأمر القاضي برفض : " زائري ما نصھمن قانون الإجراءات المدنیة الج) 1055(حیث جاء في المادة  -  216
ً للاستئناف    ".الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا

لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاغتراف أو : " من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على أن) 1056(وتنص المادة 
  :بالتنفیذ إلا في الحالات التالیة

ً على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیةإذا فصلت محكمة التحكیم بدو -1      .ن اتفاقیة تحكیم أو بناء
ً للقانون -2      .إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا
  .إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا -3   
  . إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة -4   
  .حكمة التحكیم حكمھا، أو إذا وجد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب م -5   
ً للنظام العام الدولي -6     ". إذا كان حكم التحكیم مخالفا

الحكم التحكیمي یقبل الاستئناف ما لم یكن الأطراف : "من قانون المرافعات الفرنسي على أن) 1482(تنص المادة  - 217
ً للاستئناف . قد تنازلوا عن ھذه المراجعة في العقد التحكیمي ولكن الحكم التحكیمي الصادر عن المحكم بالصلح لا یكون قابلا

 ".إلا إذا كان الأطراف قد احتفظوا صراحة بحق الاستئناف في العقد التحكیمي
أن الحكم التحكیمي الصادر في فرنسا في : " على 1981من مرسوم التحكیم الفرنسي الصادر ) 1504(تنص المادة  - 218

 ..."1502ولي یقبل الطعن بطریق الإبطال في الحالات المنصوص علیھا في المادة التحكیم الد
القرار الذي یرفض الاعتراف بالحكم التحكیمي أو : " من مرسوم التحكیم الفرنسي على أن) 1501(تنص المادة  - 219

ً للاستئناف    ". منح الصیغة التنفیذیة یكون قابلا
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یجوز استئناف القرار الذي یعترف بالحكم التحكیمي أو بمنحھ الصیغة التنفیذیة إلا في لا : " على أنھ ) 1502(وتنص المادة 
  : الحالات التالیة

ً على عقد تحكیمي باطل أو انتھت مدتھ -1      .إذا فصل المحكم في النزاع دون عقد تحكیمي، أو بناء
ً للأصولإذا لم یتم تشكیل المحكمة التحكیمیة بصورة قانونیة، أو لم یتم ت -2      .عیین المحكم الوحید وفقا
  .إذا فصل المحكم في النزاع دون التقید بالمھمة التحكیمیة التي عھد بھا إلیھ -3   
  .إذا لم یتم احترام مبدأ المواجھة -4   
ً للنظام العام الدولي -5     ".إذا كان الاعتراف بالحكم التحكیمي أو تنفیذه مخالفا

یجوز رفع دعوى بطلان حكم : " على انھ 1994لسنة  27انون التحكیم المصري رقم من ق) 52/2(تنص المادة  - 220
ً للأحكام المبینة في المادتین  لا : " من قانون التحكیم المصري على أن) 53(وفي نفسھ نصت المادة ". 53،54التحكیم وفقا

  :تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة
ً للإبطال أو سقط بانتھاء مدتھإذا لك یوجد اتفاق  -أ ً أو قابلا   .تحكیم أو كان ھذا الاتفاق باطلا

ً للقانون الذي یحكم الأھلیة - ب   .إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا
ً بتعیین م - ج ً صحیحا حكم أو بإجراءات التحكیم أو إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا

  .لأي سبب خارج عن إرادتھ
  .إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع -د
  .إذا تم تشكیل ھیئة تحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفین - ه
ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء . لا یشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الاتفاقإذا فصل حكم التحكیم في مسائل  - و

الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على أجزاء 
  .الأخیرة وحدھا

ً أثر في الحكمإذا وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكی -ذ  ". م باطلة بطلانا
تختص بدعوى البطلان في : " على انھ 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم ) 54/2(تنص المادة  -  221

وفي غیر التحكیم التجاري الدولي یكون . من ھذا القانون) 09(التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار إلیھا في المادة 
ً بنظر النزاع الاختصاص لمحكمة ا  ".لدرجة الثانیة التي تتبعھا المحكمة المختصة أصلا

حیث أستبعد  الفقھ ھذین المعیارین لأنھما  یؤدیان إلى , و ھما معیار  جنسیة  الخصوم  ومعیار  محل إقامة الخصوم - 222
إقامتھم  ولذا  فقد استبعدت   نتائج غیر مقبولة  حیث یعتبر  التحكیم  أجنبیا  متى  اختلفت  جنسیات  الخصوم  أو  محل 

تنفیذ أحكام , البحیري: و لمزید  من التفصیل راجع  في ذلك.  غالبیة  الفقھ بل  و القوانین  الوطنیة  تطبیق  ھذه  المعاییر
 .  83ص , الرقابة  القضائیة على  التحكیم , وعلیان.  300ص , وكذلك  شفیق التجاري .  52التحكیم الأجنبیة  ص 

 .24ص , تنفیذ أحكام  التحكیم , عبیدات  :وكذلك
 .60عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص: راجع في ذلك - 223
كما تطبق أیضا على أحكام المحكمین التي لا تعتبر وطنیة (....من اتفاقیة نیویورك على أنھ ) 1(حیث نصت المادة  - 224

 ).ه الأحكام في الدولة المطلوب إلیھا الاعتراف أو تنفیذ ھذ
 .63ص , تنفیذ  أحكام التحكیم  الأجنبیة,  البحیري - 225
226 - Cort de . paris  , 5 J ullet 1955 ,  Rev . C rit . 1956 . p . 79. not mesger.   عزت مشار الیھ  في

 .63البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص
227 -           Cort Cassation , 16 Jan  vir 1959, Rev . C rit ., 1969 . p . 122, not, mesger.  

 .64ص , تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة,  مشار إلیھ ى في البحیري
 .26ص , تنفیذ أحكام التحكیم ,  عبیدات: وكذلك. 100ص , التحكیم التجاري , سامي - 228
 .84ص , مالرقابة  القضائیة على التحكی, علیان: لمزید من التفصیل ینظر في ذلك - 229
. 14ص , 1988لسنة  37ع , مجلة مصر المعاصرة, تنازع القوانین في مسائل التحكیم الدولي, عز الدین, عبد الله - 230

ً عن  .54عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص: نقلا
 .55عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص - 231
 .55حكیم الأجنبیة، صعزت البحیري، تنفیذ أحكام الت - 232
 .90دراسة مقارنة، ص -عمران جمال أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: ذلك راجع في - 233
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وقد جاءت  نصوص  مشروع  قانون  التحكیم الإماراتي  بأحكام  جدیدة  بشأن  معیار  جنسیة  حكم التحكیم حیث   - 234

تسري  أحكام ھذا  القانون على كل  " و التي  نصت  على أنھ ) 02(ادة تبنى ھذا  المشروع  المعیار  الجغرافي وذلك في الم
تحكیم بین  أطراف من أشخاص  القانون العام أو  القانون العام أو القانون الخاص  أیا كانت طبیعة  العلاقة  القانونیة  التي  

 ..."  یدور  حولھا  النزاع إذا  كان ھذا التحكیم یجري في الدولة
 ,91دراسة مقارنة، ص  -عمران جمال أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: ذلك يراجع ف - 235
 56عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص - 236
 .49سامیة الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم، ص - 237
 .8ص ,  2ج , موسوعة التحكیم , الأحدب , لمزید من التفصیل راجع  - 238
 . 1994لسنة ) 27(ون التحكیم  المصري رقم قان - 239
 ) .4(كما تبنى معیار  التجارة  الدولیة  مشروع قانون التحكیم الإماراتي وذلك في  نص المادة  - 240
ً عن  - 241  ,93دراسة مقارنة، ص  -عمران جمال أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري : نقلا
242  - Bellet et mezger: L'arbitrage international dans le  nouveau code de procedure civile , 

Rev. Crit . 1981,p . 611.                                                              
عمران جمال أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم : مشار إلیھ 68ص , لبطلان على  أحكام التحكیمالطعن با, الحداد : نقلا  عن   

 ,91دراسة مقارنة، ص  - يالتجار
 .94دراسة مقارنة، ص  -عمران جمال أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: راجع في ذلك - 243
 .346، ص1997إبراھیم أحمد، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 244
 .273-272رأفت، القاھرة،  ص عكاشة عبد العال، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة، مكتبة سعید - 245
 .82-81البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص - 246
 .وما بعدھا 335، ص2005منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، دار الكتاب الجامعي،  - 247
 .وما بعدھا 6، ص 1980 إبراھیم أحمد إبراھیم، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة ، القاھرة، - 248
 .22حسني المصري، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي، ص  - 249
 .39حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي، ص - 250
وفي قانون  1992لسنة ) 11(عزمي عبد الفتاح عطیة، حكم المحكمین في قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم  - 251

وقانون المرافعات الفرنسي الجدید، بحث منشور، مجلة الأمن والقانون، كلیة  1994سنة ل) 27(التحكیم المصري رقم 
 .وما بعدھا 687شرطة دبي، ص 

ً منصوص علیھ في ھذه الاتفاقیة، وبمقتضاه لم تأخذ فرنسا بفكرة الصفة  - 252 في تطبیق " الدولیة " حیث أبدت تحفظا
 .اتفاقیة نیویورك في بدایة الأمر

صادر من ھیئة ...كل حكم نھائي: " مما نصت علیھ المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة؛ حیث جاء فیھایظھر ذلك  - 253
ً لأحكام ھذه الاتفاقیة، وبالإحالة إلى ھذا  ً للتنفیذ في سائر دول الجامعة وفقا قضائیة في إحدى دول الجامعة العربیة یكون قابلا

تملك السلطة المطلوب إلیھا تنفیذ حكم محكمین صادر في إحدى دول " : النص قضت المادة الثالثة من نفس الاتفاقیة بأن
 "الجامعة العربیة إعادة فحص موضوع الدعوى التي فصل فیھا حكم المحكمین الأجنبي المطلوب تنفیذه

  : تطبق الاتفاقیة الحالیة على: " من الاتفاقیة على أن) 1/1(حیث تنص المادة  - 254
لتسویة المنازعات الناشئة أو التي تنشأ عن عملیات التجارة الدولیة بین الأشخاص الطبیعیة أو اتفاقات التحكیم المبرمة  -أ

 ".المعنویة التي یقع محل إقامتھا أو مقرھا في دلو متعاقدة مختلفة لحظة إبرام الاتفاق 
 .163رضوان أبو زید، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، ص - 255
، 2005، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، حسین أحمد الجندي - 256
 .193ص 
 . 203حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة، ص  - 257
الغرض من المركز ھو : " ة أنمن الاتفاقیة؛ فالأولى تقرر في فقرتھا الثانی) 25/1(و ) 1/2(یؤكد ذلك المادتین  - 258

توفیر الوسائل اللازمة للتوفیق والتحكیم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بین الدول المتعاقدة ورعایا الدول المتعاقدة 
ً لأحكام ھذه الاتفاقیة   ".الأخرى طبقا
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ة خلافات قانونیة تنشأ مباشرة عن یمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أی: " من الاتفاقیة على انھ) 25/1(وتنص المادة 

 ".استثمار بین دولة متعاقدة ومواطن من دولة أخرى متعاقدة 
،  منشورات الحلبي، 2عبد المجید الأحدب، قانون التحكیم الجزائري الجدید، بحث منشور، مجلة التحكیم، العدد  - 259

 .وما بعدھا 43، ص 2009
260 - cour de cassation, 2mai, 1966, clunet, 1966, p 648. 
  :ینظر في ذلك - 261

Andrea giardina, l'arbitrato internzionale, rivista de l'rarbitryato, anno 2, no 1/1992 p21, 42. 
،  منشورات الحلبي، 2عبد المجید الأحدب، قانون التحكیم الجزائري الجدید، بحث منشور، مجلة التحكیم، العدد    - 262

 .وما بعدھا 43، ص 2009
263 - C. Paris (1 ch. D), 21 janvier 2009: El Assidi c . Nest et Sys – RG  n 08/18859  
وفي قانون  1992لسنة ) 11(عزمي عبد الفتاح عطیة، حكم المحكمین في قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم  - 264

، بحث منشور، مجلة الأمن والقانون، كلیة وقانون المرافعات الفرنسي الجدید 1994لسنة ) 27(التحكیم المصري رقم 
 .وما بعدھا 687شرطة دبي، ص 

 .المتضمن قانون التحكیم المصري 1994لسنة  27من القانون ) 09(المادة : ینظر - 265
ً لنص المادة  - 266  .المتضمن قانون التحكیم المصري 1994لسنة  27من القانون ) 45/2م (وھذا تطبیقا
، منشورات الحلبي، بیروت، 1،ط1ل، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، جعكاشة محمد عبد العا - 267

 .248، ص1998
التحكیم غیر المتمركز في " لابد من الإشارة أن بعض شراح القانون العرب أشاروا إلى ما نسمیھ التحكیم الطلیق ب  -  268

رقابة القضائیة على أحكام  التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، حفیظة السید الحداد، ال: ؛ لمزید من التفصیل ینظر"دولة ما 
 81، ص2000دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

 .72عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 269
ً نظریتان رئیسیتان ھما  - 270 یة النظر) كما تعارف الفقھ على تسمیتھما ( سبق وأن وضحنا أن التحكیم یتنازعھ تقلیدیا

المطلب الأول من : لمزید من التفصیل ینظر. العقدیة والنظریة القضائیة؛ ثم ظھر جانب من الفقھ ینادي بالنظریة المستقلة
 .المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الرسالة

271 - A.H. van ben berg, op. cit. p 31. 
ً، مجلة التحكیم، العدد عبد المجید الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحك -  272 ، 3یم الیونسترال في ضوء تجربة ثلاثین عاما

 .وما بعدھا 21، ص 2009منشورات الحلبي، 
فبالرغم من القبول السریع لقواعد العرف التجاري كقانون موضوعي واجب التطبیق عند اتفاق الأطراف على ذلك  - 273

قاومت المحاكم ھناك وجود شروط تحكیم تطبق موضوعیا  فقد وجدت معارضة لذلك في بعض الدول ومنھا انجلترا حیث
وربما یرجع ذلك إلى الإشراف الواسع للمحاكم الانجلیزیة على التحكیم قبل أن یصدر قانون . قواعد لا تنتمي إلى قانون 

 David w. rivkin, enforceability of arbitral award based on lex:، لمزید من التفصیل ینظر1979
mercatoria, arbitration international, vol 9, nol, 1993, p البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم : مشار إلیھ في

 .73الأجنبیة، ص 
لم یأخذ بإرسال  1927وكذلك اتفاقیة جنیف لسنة  24/9/1923تجدر الإشارة إلى أن برتوكول جنیف الموقع في  - 274

ف الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم أشر: إجراءات التحكیم؛ لمزید من التفصیل ینظر
 .5، ص2003في العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 .100حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، ص  - 275
 .319،  ص 1985مدنیة والتجاریة الدولیة، مكتبة سعید رأفت ، القاھرة، عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات ال - 276
 .وما بعدھا 153إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص  - 277
من الاتفاقیة ) 7(مع ذلك تأخذ الاتفاقیة الأوربیة بالإطلاق الجزئي للتحكیم بشأن إطلاق موضوع النزاع؛ فالمادة  - 278

أم فیما یتعلق . طراف حریة اختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع أو اختیار التحكیم بالصلحالأوربیة تعطي الأ
من الاتفاقیة تقضي بخضوع التحكیم لقواعد المؤسسة التحكیمیة المحال إلیھا النزاع إذا ) 4(بإجراءات التحكیم؛ فإن المادة 

 ً ً فإنھ. كان التحكیم مؤسسیا  .یجوز للأطراف اختیار القواعد التي تحكم الإجراءات أما إذا كان التحكیم حرا
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ً إلى أن الاتفاقیة الأمریكیة بشأن التعدي الإقلیمي لصحة الأحكام القضائیة وأحكام التحكیم  -  279 تجدر الإشارة أیضا

ھا الثانیة تجعل في مادت 14/6/1980؛ والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 8/5/1979الأجنبیة الموقعة في مونتفیدیو بتاریخ 
ً لتنفیذه وتلزم طالب تنفیذ حكم التحكیم بإبراز ما یتثبت المصادقة على صحة حكم  صحة حكم التحكیم في دولة المقر شرطا

 .التحكیم في دولة المقر أو أنھ حاز قوة الشيء المقضي فیھ
، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي عبد الحمید الأحدب، اتفاقیة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى  - 280

 . 9 - 6، ص 29، عدد 2004والدولي، 
ً بإرسال الإجراءات والموضوع بموجب المادة  - 281  .من الاتفاقیة) 21(تأخذ اتفاقیة عمان أیضا
  :یةلا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآت: " على أنھ) 1056(تنص المادة  - 282

ً على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیة -1      .إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء
ً للقانون -2      .إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا
  .إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا -3   
  .مبدأ الوجاھیة إذا لم یراع -4   
  .إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا، أو إذا وجد تناقض في الأسباب -5   
ً للنظام العام الدولي -6     ". إذا كان حكم التحكیم مخالفا

اتجھ القضاء الفرنسي القدیم إلى معاملة أحكام التحكیم الطلیقة كأحكام مرسلة؛ أي أن ھذه الأحكام لم تخضع لدعوى  - 283
ً مع . أمام القضاء الفرنسي وإنما كان یمكن طلب تنفیذھا بصفتھا أحكام تحكیم غیر فرنسیة بطلان كان ھذا الموقف منسجما

نزعة القانون الفرنسي في ذلك الوقت نحو إطلاق التحكیم من حیث الإجراءات والموضوع؛ ففي قضایا متعددة طبقت 
الأطراف وأقرت صحة اتفاقات التحكیم دون الرجوع إلى أي قانون  محكمة النقض الفرنسیة قواعد دولیة استمدتھا من إرادة

 Société Romanian Air" في قضیة  1/6/2000حكم محكمة استئناف باریس بتاریخ : على سبیل المثال ینظر. وطني
Transport v Société The Levont Shipping Company (2000) 127 Journal du Droit  International 
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 .25حفیظة الحداد، الرقابة القضائیة، ص - 284
 .19حفیظة الحداد، الرقابة القضائیة، ص - 285
على سبیل المثال نظرت . من قانون تنفیذ الأحكام والقرارات التحكیمیة والسندات الأجنبیة اللبناني) 15(المادة  - 286

ً في ا ، 1995لسنة  267/95لقضیة ذات الرقم محكمة استئناف بیروت في دعوى بطلان قرار تحكیم طلیق وأبطلتھ جزئیا
 .47، ص28، عدد)2004(منشور في المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي

إطلاق اتفاق  –على الأرجح  –ھذا ویقبل القانون المصري إطلاق إجراءات التحكیم وموضوعھ، لكنھ لا یقبل  - 287
لعام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في أشرف الرفاعي، النظام ا: التحكیم؛ لمزید من التفصیل ینظر

؛ منیر عبد المجید، التنظیم . 77-76، ص2003، 1العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط
قضاء حیث یلاحظ المؤلفین أن ال. 97- 96، ص1997القانوني للتحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .المصري یمیل إلى تطبیق قانون مكان التحكیم على صحة اتفاق التحكیم
دراسة في –حسام الدین فتحي واصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج : لمزید من التفصیل ینظر - 288

 .وما بعدھا 325ھرة،    ص ضوء الاتفاقیات الدولیة وقضاء التحكیم والتشریعات المقارنة، درا النھضة العربیة، القا
 .     27عبد المجید الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحكیم الیونسترال، ص  - 289
 .163البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة ، ص - 290
 .     29عبد المجید الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحكیم الیونسترال، ص  - 291
ً علیھا ویرفض تنفیذ حكم التحكیم،  وقد تعرضت المادة الثانیة من ھذه - 292 الاتفاقیة للحالات التي یحكم القاضي بناء

كما بینت المادة الرابعة منھا الوثائق التي یجب . وسیأتي الحدیث عنھا عند بحث حالات رفض تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي
 .تقدیمھا  عند تنفیذ حكم التحكیم

 .وما بعدھا 335كیم الدولي والداخلي، ص منیر عبد المجید، الأسس العامة للتح - 293
 .29-28فوزي سامي، التحكیم التجاري الدولي، ص - 294
 .244عاشورمبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، ص - 295
 .299مختار بریرى، التحكیم التجاري الدولي، ص - 296
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 .263إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص  - 297
 .231البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص - 298
 .     28عبد المجید الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحكیم الیونسترال، ص  - 299
 .250إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص - 300
اتفاقیة واشنطن الموقعة عام  حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء - 301

 .27، ص 1965
 .3سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة،  ص - 302
 .45عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص - 303
تضمن الانضمام بتحفظ للاتفاقیة التي صادقت علیھا الأمم المتحدة  05/11/1988المؤرخ في  233-88المرسوم  - 304

 .23/11/1988، مؤرخة في 48؛ جریدة رسمیة، عدد 1958في نیویورك سنة 
 . 171، ص 2007عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الأجنبیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  - 305
ه، كلیة الحقوق جامعة نجلاء حسن سید، التحكیم الإداري في المنازعات الإداریة في مصر وفرنسا، رسالة دكتورا - 306

 .145، ص2002القاھرة، غیر منشورة، 
أیت منصور كمال، النظام القانوني في إجراءات التحكیم التجاري الدولي، بحث منشور، مجلة الملتقى الدولي  - 307

 . 17، ص2006للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، بجایة، 
 .17یت منصور كمال، النظام القانوني في إجراءات التحكیم التجاري الدولي، صأ - 308
أبو العلا النمر، الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم في مصر،  دار النھضة  - 309

 .247، ص 2006العربیة، القاھرة، 
راف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیھا، علیوش قربوع كمال، الاعت: لمزید من التفصیل راجع - 310

بحث منشور، مجلة لملتقى الدولي للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، 
 .وما بعدھا 23، ص2006بجایة، 

 .264إبراھیم أحمد إبراھیم ، التحكیم الدولي الخاص، ص - 311
 .67دین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص عصام ال - 312
علیوش قربوع كمال، الاعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیھا : لمزید من التفصیل راجع - 313

ً للمرسوم التشریعي   .وما بعدھا 23، ص09- 93وفقا
ي الدولي، بحث منشور، مجلة الملتقى الدولي للتحكیم رقیة عواشریة، القانون الواجب التطبیق في التحكیم التجار - 314

 .وما بعدھا 163، ص2006التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، بجایة، 
 .243محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، ص - 315
 .301منیر عبد الحمید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي، ص  - 316
 .343محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، ص  - 317
بلعید جمیلة ، التحكیم التجاري الدولي بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، بحث منشور،  مجلة الملتقى  - 318

وما  47، ص2006الدولي للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، بجایة، 
 . بعدھا
؛ یتضمن الموافقة على الاتفاقیة المتضمنة تسویة المنازعات 1995جانفي  21المؤرخ في  04-95الأمر رقم  -  319

 .1995، 7المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، جریدة رسمیة عدد 
ر ودور التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار، دار منى محمود مصطفى، الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباش - 320

 .48، ص1990النھضة العربیة، القاھرة، 
 .2001، سنة 80وشركة أوراسكوم تیلیكوم ، جریدة رسمیة عدد    APSالاتفاق المبرم بین   - 321
 .من اتفاقیة واشنطن 24إلى  1المواد من : ینظر - 322
 .واشنطن من اتفاقیة 35إلى  28المواد من : ینظر - 323
 .من اتفاقیة واشنطن 63إلى  36المواد من : ینظر - 324
 .62فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي،  دار الحكمة، بغداد، ص  - 325
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ھناك سابقة یمكن أن تفسر على أنھ سبب وضع ھذا الشرط، وھي إلغاء الحكومة الإیرانیة ومن جانب واحد في عام  -  326

ً لحل المنازعات عن طریق التحكیم 1933عام لاتفاقیة الامتیاز ل 1951  .والتي كانت تتضمن فیما بین أحكامھا شرطا
، 1965حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن لعام  - 327
 .65ص

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة، بحث منشور، الحبیب بلقنیشي، دور التحكیم التجاري في وضع نظام قانوني دولي ل - 328
، 2006مجلة الملتقى الدولي للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، بجایة، 

 . وما بعدھا 35ص
 .من اتفاقیة واشنطن) 54(نص الفقرة الأولى من المادة  - 329
 .12ي الدولي، صمختار محمود بریري، التحكیم التجار - 330
وما  35الحبیب بلقنیشي، دور التحكیم التجاري في وضع نظام قانوني دولي لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، ص -  331
 . بعدھا
 .من اتفاقیة واشنطن) 54/2(المادة  - 332
شنطن لعام خیري حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء اتفاقیة وا - 333

 .144، ص 1965
الحبیب بلقنیشي، دور التحكیم التجاري في وضع نظام قانوني دولي لتشجیع الاستثمارات : لمزید من التفصیل راجع - 334

 .وما بعدھا 35الأجنبیة، ص
 .308محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي،  - 335
  : ر فيحكم التحكیم الصادر في ھذا النزاع والمنشو: ینظر - 336

I.L.M.; July 1982; op. cit.p 740; spec. p. 765 ff. 
 ;Broches (A): Awards rendered puruant to the ICSID convention: Binding force: ینظر - 337

finality; recognition; enforcement; execution ; op. cit .; p. 318 ff. 
  :في حكم محكمة استئناف باریس المنشور: ینظر - 338

I.L.M.; Vol. 20; 1981; p. 878 ff. 
منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -  339

 .وما بعدھا 8، ص 2005
 .06/04/1997مؤرخة في  20من الاتفاق المبرم بین الجزائر والأردن، جریدة رسمیة عدد) 7(المادة  - 340
تحیل ھذه الاتفاقیة الأطراف إلى محكمة الاستثمارات العرابیة التي تقبلت الجزائر اختصاصھا بموجب المرسوم رقم  - 341
المتضمن المصادقة على الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول  7/10/1995المؤرخ في  95-306

 .العربیة
 .129نبیل زید سلیمان مقابلھ، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  :لمزید من التفصیل ینظر - 342
موضوعھا وصورھا دراسة مقارنة، دار النھضة  –محمد نور عبد الھادي شحاتھ، الرقابة على أعمال المحكمین  -  343

 .وما بعدھا 238العربیة، القاھرة، ص 
 .251 عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات التحكیم الداخلي والدولي، ص - 344
 .75وائل أنور بندق ،  موسوعة التحكیم، ص  - 345
تحل ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدول التي صادقت علیھا محل الاتفاقیات الثلاث المعقودة عام : " والتي نصت على أنھ  - 346

ً بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائیة وتن 1952 فیذ الأحكام وتسلیم في نطاق جامعة الدول العربیة والمعمول بھا حالیا
 ...."المجرمین 

كما أن ھذه المادة قد اشترطت لتنفیذ حكم التحكیم أن یقوم طالب التنفیذ بتقدیم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة  -  347
 .بشھادة صادرة من الجھة القضائیة تفید حیازة الحكم للقوة التنفیذیة في الدولة التي صدر فیھا الحكم

 .الثانیة من الاتفاقیة للحالات التي یجوز فیھا رفض تنفیذ الأحكام القضائیةوقد عرضت المادة  - 348
 –العراق  –لیبیا  –)الدیمقراطي والعربي ( الیمن  –سوریا  –موریتانیا  –جیبوتي  -تونس -الجزائر: الدول ھي -  349
 .الأردن -فلسطین –السودان  –المغرب  –لبنان 
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 –) الدیمقراطي والعربي ( الیمن  –لیبیا  –العراق  –فلسطین  –تونس  –دن الأر: من الدول التي صادقت علیھا  - 350

 .لبنان  –السودان 
سامي فوزي محمد، اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضایا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر كمراكز التحكیم العربیة  - 351

 . 5-4، ص 1999 -مایو 18-17ة من المنعقد تحت عنوان التحكیم العربي الحاضر والمستقبل في لبنان الفتر
 .189البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص عزت  - 352
353 - Robert jermings, the place  juristdfiction immunity of states in international and 

municipal law, Universidad des Saarland, Europe, institute, 1987, pp3-22. 
 .189بحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص نقلا عن ال

 .194البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 354
 .194البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 355
356 - cour d'appel :de paris, 16 juin 1981, year book com. Arb. Vol. VII(1982), p159. 

دراسة –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري وكذلك،  190نفسھ، ص  مشار إلیھ في البحیري، المرجع
 .129مقارنة، ص 

ً عن - 357  .130-129دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري : نقلا
یدات، تنفیذ أحكام وكذلك، عب. وما بعدھا 40، ص 2لمزید من التفصیل راجع، الأحدب، موسوعة التحكیم، ج -  358

وسامي فوزي محمد، اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضایا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر . وما بعدھا 86التحكیم، ص 
، 1999 - مایو 18- 17كمراكز التحكیم العربیة المنعقد تحت عنوان التحكیم العربي الحاضر والمستقبل في لبنان الفترة من 

 .5-4ص 
359 - A.M.dstuyt, misconceptions about international (commercial) arbitration, Netherlands 

yearbook of international law, vol5, 1974, pp35-58. 
نقلا عن البحیري، . 130-129دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري : مشار إلیھ في

 .197، ص ذ أحكام التحكیم الأجنبیةتنفی
360  -  hazel fox, state immunity and enforcement of arbitral awards arbitration international, 

vol 12,1996, pp 89-94. 
نقلا عن البحیري، . 130-129دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري : مشار إلیھ في

 .197ة، ص ذ أحكام التحكیم الأجنبیتنفی
ً عن - 361  .131دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري : نقلا
نقلا عن . 130-129دراسة مقارنة، ص –جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري : مشار إلیھ في - 362

 .197ذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص البحیري، تنفی
 .وما بعدھا 469د، شرح تشریعات التحكیم الداخلي والدولي، ص عبد الفتاح مرا - 363
 .وما بعدھا 4سامي فوزي محمد، اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي، ص  - 364
حفیظة السید الحداد، تنفیذ قرارات المحاكم والتحكیم الأجنبیة في القانون الأردني، بحث منشور في كتاب التحكیم  - 365

 .وما بعدھا 145، ص 1997الدكتور عادل  خیر للقانون والتحكیم، والقانون، منشورات مركز 
 .7سامي فوزي محمد، اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي، ص  - 366
 .وما بعدھا 53وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم، ص - 367
قیة واشنطن الموقعة لمزید من التفصیل راجع، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء اتفا -  368
 .وما بعدھا 323، ص 1965عام 
وتجدر الإشارة إلى أن  ھناك آلیات أخرت لتنفیذ أحكام التنفیذ الأجنبیة تعد أقل استخداما من الناحیة العملیة ومن   - 369

حكم التحكیم  ھذه الآلیات تنفیذ حكم التحكیم عن طریق إدماجھ في حكم قضائي ویكون ھذا الدمج في الدولة التي صدر فیھا
أما النوع الثاني من ھذه الآلیات ھو تنفیذ حكم التحكیم كعقد . وتأخذ بھذا النظام غالبیة الدول الناطقة بالإسبانیة والبرتغالیة

حیث یقوم القاضي الوطني بالتصدیق على العقد الذي یحسم النزاع بین الطرفیة وھي رقابة  شكلیة لا موضوعیة والدول 
لنظام  متأثرة بالطبیعة العقدیة لحكم التحكیم وھذا النظام غیر شائع، ولمزید من التفصیل نحول ھذه الآلیات التي تأخذ بھذا ا

 .47وكذلك، عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص . 115-114راجع، البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 
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في إطار غرفة التجارة الدولیة تنفذ اختیاریا ولمزید من أحكام التحكیم الصادرة % 90حیث تشیر إحصائیة إلى أن  - 370

 .141من التفصیل راجع في ذلك، البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 
371- Alan redfern, martin hunter, Law and pratice in internationa commercial arbitration, 

1991, p416. 
 .129الأجنبیة، ص  نقلا عن البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم

 .156، ص 1994قاسم، احمد الشیخ، التحكیم التجاري الدولي، دار الجاحظ للطباعة، دمشق،  - 372
ً : " من اتفاقیة واشنطن على أن) 3/1(تنص المادة  - 373 ً بالنسبة لأطرافھ، ولا یجوز أن یكون محلا یكون الحكم ملزما

تفاقیة، ویتعین على كل طرف أن ینفذ الحكم بحسب منطوقھ إلا إذا لأیة طریق من طرق الطعن خلاف ما أورد في ھذه الا
ً بمقتضى الحكام المناسبة في ھذه الاتفاقیة   ".كان تنفیذه موقوفا

نوال زروق، الاتجاھات المختلفة في تنفیذ القرارات التحكیمیة، بحث منشور، مجلة : لمزید من التفصیل راجع - 374
 .   وما بعدھا 212، ص 2006ي الجزائر، بجایة، الملتقى الدولي للتحكیم التجاري ف

وكذلك، عباس وھواش، التحكیم، ص . 359لمزید من التفصیل راجع في ذلك، كسامي، التحكیم التجاري، ص  -  375
 .141، والبحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 499
كیم في المنازعات والبحریة، دار النھضة لمزید من التفصیل راجع في ذلك، الدكتور، الفقي، عاطف محمد، التح -  376

 .وما بعدھا 501، وكذلك، ھواش وعباس، التحكیم، ص 698، ص 1997العربیة، القاھرة، 
یطلق جانب كبیر من الفقھ اصطلاح العقوبات أو الجزاءات على مثل ھذه الوسائل ونحن من جانبنا لا نرى أن  - 377

ى أن مثل ھذه الوسائل وكأنھا مفروضة بموجب القانون الجزائي أو أن إطلاق مثل ھذه التسمیة دقیق حیث أن یوحي عل
ھناك نصوص قانونیة تجیز فرضھا مما یؤدي بھذا الاصطلاح إلى عدم الدقة ومجانبة المقصود منھ وبالتالي فإننا نقترح 

وبالنسبة لاصطلاح . میةتسمیة وسائل الإجبار فھي أدق في التعبیر عن ھذه الوسائل التي تتبعھا كبار المؤسسات التحكی
وما بعدھا، وكذلك ھواش، عباس،  145العقوبات المشار إلیھ ینظر في ذلك، البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 

 .61وما بعدھا، وعبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  499التحكیم، ص 
وما بعدھا، وكذلك ھواش وعباس،  145م الأجنبیة، ص لمزید من التفصیل راجع، البحیري، تنفیذ أحكام التحكی  -  378

 .وما بعدھا 501التحكیم، ص 
ومثالھ العقد النموذجي لبیع الحبوب الذي أعدتھ اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تحرم  - 379

كما أنھا تعطي . تحكیم المنصوص علیھاالطرف الذي سبق وأن امتنع عن تنفیذ حكم تحكیمي من الحصول على تسھیلات ال
الحق لأي طرف للامتناع عن تنفیذ الحكم التحكیمي إذا كان الطرف الذي صدر لصالحھ ھذا الحكم قد سبق لھ وأن امتنع عن 

 .تنفیذ حكم تحكیم صادر تحت رعایة ھذا الاتحاد
رئ إلى الكتب الفقھیة التي تناولت ذلك بكثیر ولا نرید في ھذا المقام أن نغرق  في تفصیل ھذه الوسائل، ونحیل القا -  380

وما بعدھا وكذلك ھواش وعباس، التحكیم ص  145من التفصیل راجع في ذلك البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 
 .وما بعدھا 60وعبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص . وما بعدھا 501
 .504عباس وھواش، التحكیم، ص  - 381
 .504وكذلك، عباس وھواش، التحكیم، ص . 193لتحكیم الإلزامیة، ص خضر، قوة ا - 382
حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن الموقعة عام  - 383

 .وما بعدھا 302، ص 1965
وما  35شجیع الاستثمارات الأجنبیة، صالحبیب بلقنیشي، دور التحكیم التجاري في وضع نظام قانوني دولي لت -  384
 . بعدھا
 .160البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 385
 .وتسمى في ھذه الحالة الدعوى الجدیدة دعوى التنفیذ بناء على أن موضوعھا تنفیذ حكم تحكیم أجنبي - 386
لحكم؛ وھي الشروط الشكلیة التي یتطلبھا القانون إذا تبین توافر الشروط التي یتطلبھا القانون الإنجلیزي للاعتراف با - 387

في بلد تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي، ففي ھذه الحالة لیس للقاضي أن یراجع الحكم الأجنبي، بل یسلم بھ كما ھو باعتباره 
ً، وعلى ھذا فإن الحكم الصادر في بریطانیا في دعوى التنفیذ ینتھي إما إلى الحكم بذات المنطوق الوا رد في الحكم صحیحا

التحكیمي ، أو برفض الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لصحة الحكم التحكیمي الأجنبي وھو ما یشبھ دور قاضي التنفیذ 
 . الذي ترفع أمامھ دعوى طلب تنفیذ الحكام القضائیة الأجنبیة
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 .م1979 -أغسطس -1، ودخل حیز التنفیذ في 1979ابریل  - 4صدر ھذا القانون في  - 388
وما بعدھا وكذلك،  110لمزید من التفصیل حول ھذا الموضوع أنظر، البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  -  389

ریاض، فؤاد عبد المنعم، أصول تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي،  دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .169-168، ص 1988مبادئ القانون الدولي الخاص،  وكذلك، الجداوي أحمد قسمت،. وما بعدھا 335، ص 1990

یذھب بعض الفقھ إلى أن الحكم الذي ینفذ ھو الحكم الإنجلیزي ولیس القرار التحكیمي الأجنبي؛ لمزید من التفصیل  - 390
ً، الطبعة الأولى ، دار النھضة ا: ینظر ً ودولیا لعربیة، عادل محمد خیر، حجیة ونفاذ أحكام المحكمین وإشكالاتھا محلیا

 .51، ص1995القاھرة، 
 .24السمدان، تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة، ص  - 391
صادق ھشام، تنازع الاختصاص القضائي الدولي ومركز الأجانب، محاضرة ألقیت خلال السنة الرابعة بكلیة  -  392

 .47كیم الأجنبیة، ص نقلا عن عبیدات، تنفیذ أحكام التح. 1979-1978، سنة 113الحقوق، جامعة الإسكندریة، ص 
نوارة حسین، تكریس التحكیم التجاري الدولي، بحث منشور، مجلة الملتقى الدولي للتحكیم التجاري الدولي في  - 393

 .192، ص 2006الجزائر، بجایة، 
فإن وھكذا . تجدر الملاحظة أن عدة تشریعات في أكثر من بلد، فرضت آلیات أخرى للتنفیذ، تؤدي إلى النتیجة نفسھا - 394

ً، یفرض مصادقة القاضي على القرار التحكیمي، ویعتبر أن التاریخ الذي یعتد بھ، ھو تاریخ ھذه  المشرع الإیطالي مثلا
المصادقة، دون أن یكون القرار قبل ذلك إلا مجرد مشروع، والمشرع الإسباني یفرض المصادقة على القرار التحكیمي 

اعتمد الكیفیة نفسھا التي اعتمدھا المشرعین الفرنسي والجزائري، إذ أنھ فرض أما المشرع الألماني فقد . لدى كاتب العدل
ً ؛ أي یكون القاضي الذي قدم إلیھ  إیداع القرار التحكیمي في قلم المحكمة، وعندھا فقط یصبح مشروع الحكم التحكیمي قرارا

  : طلب التنفیذ أمام احتمالین
  .منح الصیغة التنفیذیة -أ

 .التنفیذیةرفض منح الصیغة  - ب
، 2003الفقي عمرو عیسى، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، منشورات المكتب الجامعي للحدیث، الإسكندریة  -  395
وكذلك، عبد الفتاح، عزمي، قانون التحكیم الكویتي، . 129، وكذلك، البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص 96ص 

 .343 ، ص1990، 1مطبوعات جامعة الكویت، ط
 .126البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 396
 .163شحاتة، الرقابة القضائیة على  أعمال المحكمین، ص  - 397
  42، ص 1974، لسنة 356عبد الله عز الدین، اتفاقیة جامعة الدول العربیة، مجلة مصر المعاصرة، عدد - 398
 .د تحفظمع إیرا05/11/1988صادقت علیھا الجزائر بتاریخ  - 399
من ) 442(ولقد كان القانون الجزائري إلى وقت غیر بعید یرفض اللجوء إلى التحكیم؛ ویتجلى ذلك في نص المادة  -  400

؛ حیث عدل 93/09بموجب المرسوم التشریعي  25/04/1993قانون الإجراءات المدنیة قبل التعدیل  الذي حصل في 
لتحكیم الدولي على الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى، وثبت المشرع الجزائري وبشكل جذري عن الموقف المانع ل

المتضمن قانون الإجراءات  66/154ذلك بإضافة المادة الثانیة من المرسوم التشریعي لفصل كامل للكتاب الثامن من الأمر
مكرر إلى  458مواد من ال( مادة وھي) 29(؛ یتضمن "في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي" المدنیة، تحت عنوان 

 ).28مكرر  458
 .لم یتبنى المشرع الجزائري، نظام قاضي التنفیذ الذي أخذ بھ القانونین الفرنسي والمصري - 401
یصدر الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم دون مواجھة بین الخصوم على عكس الحال بالنسبة لتنفیذ أحكام القضاء؛ ویجب  - 402

 .م كتاب المحكمة حكم التحكیم ونسخة مرفقة من اتفاق التحكیمعلى طالب التنفیذ أن یودع بقل
إن سلطة قاض التنفیذ تتوقف عند التحقق من وجود حكم التحكیم واتفاق التحكیم فلا یتطرق لفحص موضوع الحكم  - 403

أمر تنفیذ جزئي وإنما یراقب شروط الحكم الشكلیة كما أنھ لا یملك إخضاع أمر تنفیذ حكم التحكیم لشروط معینة أو إصدار 
لمزید من التفصیل . وھذا ما ذھب إلیھ المشرع المصري كما سیأتي معنا بیانھ.ولذلك فلیس لھ إلا أن یصدر الأمر أو یرفضھ

 .وما بعدھا 307مختار بریرى، التحكیم التجاري الدولي، ص: ینظر
ذ لأحكام التحكیم الأجنبیة، في نص المادة كما أن قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي قد تبنى نظام الأمر بالتنفی -  404

 .من الفصل المتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة) 235/1-29(
 .290مختار بریرى، التحكیم التجاري الدولي، ص  - 405
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لقد قال البعض بأسلوب ثالث وسط یسمى أسلوب الرقابة غیر المحدودة أو المراجعة غیر المحدودة والذي كانت  -  406

حیث یقوم القاضي الوطني بمقتضى  ھذا الأسلوب بالتصدي إلى بحث الشروط الشكلیة في  -محكمة النقض الفرنسیة تأخذ بھ
الحكم بالإضافة إلى موضوع النزاع بصفة شاملة ویختلف ھذا النظام عن نظم المراجعة المعروف في مكونھ لا یخول 

متھ من الناحیة الموضوعیة بل یخولھ رفض تنفیذ ھذا الحكم القاضي الوطني تعدیل الحكم التحكیمي إذا تبین لھ عدم سلا
 .52ولمزید من التفصیل راجع، عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص . فقط

یتم : " المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 08/09من القانون رقم ) 1051(نصت المادة  -  407
ئر إذا أثبت من تمسك بوجودھا، وكان الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزا

  .الدولي
وتعتبر قابلة للتنفیذ وبنفس الشروط، وبأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو 

ً خارج الإقلیم الوطني   " محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا
 .من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي) 1499(للمقارنة بطریق المقابلة ینظر نص المادة  - 408
یجب أن :       " المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 08/09من القانون رقم ) 08(نصت المادة  - 409

  .تحت طائلة عدم القبول تتم الإجراءات والعقود الرضائیة من عرائض ومذكرات باللغة العربیة 
 "یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى ھذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول 

، مجلة نقابة 709/95وتمییز حقوق  139/6، ص 2000، المجلة القضائیة لسنة 2958/2000تمییز حقوق رقم  - 410
، 1997، لسنة 3، مجلة نقابة المحامین، ع994/95وتمییز حقوق رقم . 1174،  ص 1997لسنة  3المحامین الأردنیین، ع

 .1203، ص 1997، لسنة 3، مجلة نقابة المحامین، ع1139/95وتمییز حقوق رقم . 1195ص 
 .136م، ص 1996، لسنة 7، مجلة القضاء والتشریع، ع9/3/1996جلسة  125/1995الطعن رقم  - 411

412  - supreme court, august 13, 1979 gnmtc v. Gootoverten, yearbook com arb, vol, VI 
(1981), p238. 

 .136البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 413
 .122البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 414
 .53عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 415
 64/68، وكذاك تمییز حقوق رقم 2002ة نقابة المحامین الأردنیین، لسنة ، مجل1086/2001تمییز حقوق رقم  - 416

، محلة نقابة المحامین 1072/96وكذلك تمییز حقوق رقم  705، ص 1968، لسنة 2-1مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ع 
 .1271، ص 1997، لسنة 3الأردنیین، ع

، وكذلك البحیري، تنفیذ أحكام 377، ص 2التحكیم الدولي جالأحدب، : لمزید من التفصیل حول ھذا الموضوع ینظر - 417
 .48-47وما بعدھا، وعبیدات  تنفیذ أحكام التحكیم، ص  115التحكیم الأجنبیة، ص 

 . 311816، قضیة رقم   29/12/2004: قرار نقض، المحكمة العلیا الجزائریة، الغرفة المدنیة، مؤرخ في - 418
 .وق العالمي لتنفیذ قرارات التحكیم الذي تعاني منھ دول العالم الثالثتعرف ھذه الظاھرة الیوم بالتس - 419
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  08/09من القانون ) 1036-1035: (ینظر في ذلك المادتین - 420

 .الجزائري
  :ھذه الحالات ھي - 421

ً على  -      .اتفاقیة باطلة أو انقضت مدتھاإذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناء
ً للقانون -      .إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا
  .إذا فصلت محكمة التحكیم في ما یخالف المھمة المسندة إلیھا -   
  .إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة -   
  .سبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأ -   
ً للنظام العام الدولي -     .إذا كان التحكیم مخالفا

: " المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  على أنھ 08/09من القانون ) 1055(حیث نصت المادة  - 422
ً للاستئناف   ""یكون المر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا

 .05/11/1988: المؤرخ في  88/233وجب المرسوم رقم انضمت إلیھا الجزائر بم - 423



355 
 

                                                                                                                                                         
تطبق : " المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على أنھ 08/09من القانون ) 1054(نصت المادة  - 424

 ".أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي  1038إلى  1035أحكام المواد من 
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 08/09من القانون رقم ) 1035(المادة : ینظر - 425
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 08/09من القانون رقم ) 1036(المادة : ینظر - 426
یوقف تنفیذ الحكم : " ھالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 08/09من القانون ) 323(تنص المادة  - 427

  .خلال أجل الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارستھ
باستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون ، یؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبھ في جمیع  

وة الشيء المقضي بھ، أو في مادة الحالات التي یحكم فیھا بناء على عقد رسمي أو ووعد معترف بھ أو حكم سابق حائز ق
  .النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت لھ الحضانة

 ".یجوز للقاضي في جمیع الأحوال الأخرى، أن یأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة 
 .داریة الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 08/09من القانون ) 1038(ینظر المادة  - 428
ً المادة  - 429 من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني حیث تقضي بأنھ لا یكون القرار ) 795(وھذا ما تقرره أیضا

ً على طلب  ً للتنفیذ إلا بأمر على عریضة یصدره رئیس الغرفة الابتدائیة التي أودع أصل القرار في قلمھا بناء التحكیمي قابلا
عبد الحمید الأحدب، موسوعة : ك بعد الإطلاع على القرار واتفاقیة التحكیم؛ لمزید من التفصیل ینظرمن ذوي الشأن وذل

 .1069التحكیم، الجزء الأول، ص 
ً لما إذا كان التحكیم  - 430 بعض الفقھاء یثیر بحق ما قد یترتب على اختلاف عقد الاختصاص بمنح الأمر بالتنفیذ تبعا

ً من جھة، و ً أو دولیا بنظر دعوى البطلان من جھة أخرى؛ وینتھي إلى القول بأنھ إذا كان من الواضح أن مصلحة داخلیا
المحكوم ضده في التحكیم والذي حصل على أمر بوقف تنفیذه من المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان تقتضي أن یكون 

یتبین لھ  صدور أمر بوقف التنفیذ ھو تحت نظر رئیس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین ملف دعوى ل
ً لأن القاضي الذي ینظر الطلب ھو رئیس المحكمة التي تنظر دعوى البطلان  أمر یسھل تحققھ بالنسبة للتحكیم الدولي نظرا

عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، دار الفكر : لمزید من التفصیل ینظر. أو احد قضاتھا
 .38، ص 2008لقانون، وا

وجاءت صیاغة مشروع قانون التحكیم الإماراتي أكثر توفیقا في ھذا الشأن حیث أعطت سلطة إصدار أمر التنفیذ  - 431
تختص الدائرة الاستئنافیة " والتي نصت على أنھ ) 5/2(على الدائرة الاستئنافیة للمحكمة المختصة بموجب نص المادة 

 ".طال قرار التحكیمللمحكمة المختصة بتنفیذ وإب
 .من اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة والتي صادقتھا علیھا الجزائر) 4/2(ومن قبلھا المادة - 432
 .278أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ص - 433
 .196عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 434
نون تنفیذ الأحكام الأجنبیة الأردني قد نص ھو الآخر على ھذه المتطلبات، وذلك في المادة السادسة، وبالمقابلة نجد قا - 435

یترتب على المحكوم لھ أن یقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفیذه مع صورة " حیث نص على أنھ 
وفي المعنى نفسھ نص " لتبلیغھا للمحكوم علیھ مصدقة عن ترجمتھا إذا كان الحكم بغیر اللغة العربیة، وصورة أخرى 

،  بحیث اشترط إیداع أصل الحكم التحكیمي بالإضافة إلى أصل مشارطة )962(قانون المرافعات اللیبي في المادة رقم 
التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ولم یكتف بصورة من الحكم كما فعل المشرع الأردني وإن كان 

ا الأخیر أكثر صراحة في اشتراطھ صورة مصدقة لترجمة الحكم الأجنبي في حالة صدوره بغیر اللغة العربیة، ھذا ما لم ھذ
موافقة لما ) 215/1(أما قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي، فقد جاءت أحكامھ في نص المادة . ینص علیھ المشرع اللیبي

 .نص علیھ قانون المرافعات اللیبي
 .472، صفحة 29ق، السنة  44لسنة  531، الطعن رقم 15/02/19978ض نق - 436
 .279أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ص: ؛ مشار إلیھ في 13/04/1939استئناف مختلط  - 437
 .279أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ص - 438
 أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ص - 439
 .135-134، ص1995راغب، التنفیذ القضائي، طبعة وجدي  - 440
لا یجوز استئناف الأمر القاضي : " من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على أن) 1056(تنص المادة  - 441

  :بالاغتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات التالیة
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ً على اتفاقیة  -1      .باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیةإذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء
ً للقانون -2      .إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا
  .إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا -3   
  . إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة -4   
  .في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا، أو إذا وجد تناقض  -5   
ً للنظام العام الدولي -6     ". إذا كان حكم التحكیم مخالفا

ً ) 1059(الظاھر أن صیاغة نص المادة  - 442 : " ورد فیھ خطأ مادي؛ حیث أنھ جاء بصدد بدأ حساب أجل الثلاثین یوما
ً عنب" لا یقبل ھذا الطعن بعد اجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ لا یقبل ھذا الطعن بعد : " دلا

 .؛ ونھیب بمشرعنا تدارك ھذا الخطأ المادي في ھذا الصدد"اجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم للمحكوم علیھ 
 .239محمود التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، ص  - 443
ً منذ صدور القرار المطعون فیھكما كتب البعض بأن الاستئناف والطعن بطریق الإبط - 444 غیر أنھ لا . ال یكون جائزا

ً على تبلیغ القرار المعطى الصیغة التنفیذیة؛ ینظر رأفت المیقاتي، تنفیذ أحكام : یقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثین یوما
 .28المحكمین الوطنیة، ص

445 - M. de Boissèson; le droit français de l'arbitrage interne et international op.cit. no 408 p. 
343- cass. civ . 2e 15 fèv . 1995: Bull. civ. 11; no 49; D. 1995 inf . rap. 85; J.C. P. 1995; 11; 

22541 note R.   
  :لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة: " على أن) 53(تنص المادة  - 446

ً للإبطال أو سقط بانتھاء مدتھإذا لم یوجد اتفاق تحكیم  -أ ً أو قابلا   .أو كان ھذا الاتفاق باطلا
ً للقانون الذي یحكم الأھلیة -ب   .إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا
ً بتعیین محكم أو -ج ً صحیحا بإجراءات التحكیم أو  إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا

  .لأي سبب خارج عن إرادتھ
  .إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع -د
  .إذا تم تشكیل ھیئة تحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفین -ه
ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء . لھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الاتفاقإذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشم -و

الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على أجزاء 
  .الأخیرة وحدھا

ً أثر في الحكمإذا وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكیم باطل -ذ  ". ة بطلانا
ً للنقد الشدید من قبل الفقھاء على أساس أنھ میعاد طویل یتجاوز في مدتھ جمیع المواعید  - 447 تعرض میعاد التسعین یوما

المقررة للطعن في الأحكام القضائیة في القانون المصري في الظروف العادیة؛ وھو الأمر الذي لا یتلائم مع طبیعة نظام 
 .ا یھدف إلیھ من سرعة الفصل في المنازعات، ولاشك أن طول مدة الطعن سیؤدي إلى التقلیل من ھذه الفرصةالتحكیم وم

تختص بدعوى البطلان في : " على انھ 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم ) 54/2(تنص المادة  - 448
وفي غیر التحكیم التجاري الدولي یكون . ا القانونمن ھذ) 09(التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار إلیھا في المادة 

ً بنظر النزاع   ".الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا المحكمة المختصة أصلا
من قانون المرافعات اللیبي قد حددت ھذه المدة بثلاثین یوما ، والمدة   نفسھا نص علیھا ) 770(كما أن المادة   - 449

 ).34/2(المادة القانون  النموذجي من 
 ).217(والمادة ) 216(أنظر المادة  - 450
ترفع دعوى " والتي نصت على أنھ ) 58/1(ولقد حاول قانون التحكیم الإماراتي تلافي ھذا القصور في نص المادة  - 451

ن التحكیم وقد أحسن مشروع قانو..." بطلان حكم التحكیم خلال التسعین یوما التالیة لتاریخ إعلان الحكم للمحكوم علیھ
صنعا بنصھ صراحة على ھذه المھلة وإن كنا لا نتفق مع نص ھذه المادة بخصوص تحدید مدة التسعین یوما حیث أننا نرى 
بأنھا مدة مبالغ فیھا حیث لا نتوقع أن صاحب المصلحة في الطعن سیظل جالسا طوال ھذه المدة لكي یقدم تطلب بإبطال حكم 

را تھمھ مصالحھ فیسرع لاتخاذ الإجراءات المطلوبة دوت أي تأخیر كما أن ھذا الطرف قد التحكیم لأنھ غالبا ما یكون تاج
لذا فإننا . واكب عملیة التحكیم خطوة بخطوة ولا نزنھ أنھ سیقصر في حقوقھ في الطعن بعد صدور الحكم في غیر صالحھ
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ناسبة جدا لتحدید ھذه المھلة فلا یجوز التأخیر في نرى بأن مدة الثلاثین یوما والتي حددھا كلا من القانون اللیبي والأردني م

 .تنفیذ حكم التحكیم مما یضر بمصالح الطرف الآخر في عملیة التحكیم والذي انتظر طویلا حتى إصدار حكم التحكیم
 .من اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة) 4/2(ومن قبلھا المادة  - 452
الباب الأول من الرسالة في مقام الحدیث عن المعاییر المعتمدة في إضفاء صفة  وھو ما سبق الحدیث عنھ في - 453

 .الأجنبیة أو الدولیة على أحكام التحكیم
 .ذلك أن التنفیذ عبارة عن حق ولیس واجب؛ یجب أن یبادر شخص المستفید بطلبھ - 454
 . 66حفیظة السید، الموجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري الدولي، ص  - 455
 .33حفیظة السید، الموجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري الدولي، ص  - 456
 .56المیقاتي، تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة، ص - 457
، 1981  جارسونیھ في تعلیقھ على حكم محكمة النقض الفرنسیة، الدائرة المدنیة، المنشور في مجلة التحكیم لسنة - 458
 . 418ص 
 .113موجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري الدولي، ص حفیظة السید، ال - 459
 .   وما بعدھا 212نوال زروق، الاتجاھات المختلفة في تنفیذ القرارات التحكیمیة، ص : لمزید من التفصیل راجع - 460
 .141، ص1995ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني،  - 461
 .141دولي الخاص، صھشام علي صادق، القانون ال - 462
فدور القاضي الآمر بالتنفیذ یقتصر على مجرد تقبل المستندات والتقریر بأنھا صحیحة من الظاھر، قریبة للمعقول،  - 463

مشابھة للحق، وھو لا یقوم بدور العارض القانوني الذي یسعى إلى اختصام طالب الأمر التنفیذ في العریضة المقدمة إلیھ، 
ً بتنفیذ حكم تحكیم خلال ست   Drouillatولھذا فإن الأستاذ  نائب رئیس محكمة باریس الابتدائیة ذكر لم یرفض أمرا

سنوات من عملھ في ھذا المركز القضائي، فھو یأمر بالتنفیذ دون مواجھة بمجرد أن یطلع على ورقة یظھر أنھا حكم 
 138میقاتي، تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة، ص ال: لمزید من التفصیل ینظر. محكمین، وورقة أخرى یظھر أنھا اتفاق تحكیم

 . وما بعده
 .وما بعدھا 145ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، ص - 464
، 1993محمد نور عبد الھادي شحاتھ، النشأة الاتفاقیة للسلطات القضائیة للمحكمین، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 465
 .2ص 
س من المستبعد أن تتعارض القرارات الصادرة عن قضاء الدول المعنیة، فقد تقضي ففي ظل ازدواجیة الرقابة لی - 466

 .دولة المقر ببطلان الحكم التحكیمي، فیما یأمر قضاء دولة التنفیذ بتذییلھ بالصیغة التنفیذیة
القانون ذلك أن تفضیل دولة التنفیذ على غیرھا في خصوص مسألة الرقابة أمر تملیھ الاعتبارات الراسخة في  - 467

 .الدولي الخاص والمتعلقة بمدى قوة اتصال موضوع المنازعة بالدول المعنیة؛ وبموجب قوة ھذه الرابطة یتم ھذا الإسناد
والمنشور في  23/03/2994: في تعلیقھ على حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في  Oppetit: راجع في ذلك - 468

Rev- crit 1995 وما بعدھا 356ن ص. 
ظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، حفی - 469

 .43، ص 2000
 .وما بعدھا 27حفیظة السید حداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، ص  - 470
وبین الشركة التركیة  Norsolorتجاریة أبرم بین الشركة الفرنسیة تدور أحداث ھذه القضیة حول عقد وكالة  - 471

Pabalk   ِ ً باللجوء للتحكیم وفق لائحة غرفة التجارة الدولیة ِ◌ وعلى إثر رفض الشركة .  CCIوالذي تضمن شرطا
ً عن قیامھا ب فسخ العقد، لجأت الفرنسیة دفع العمولات للشركة التركیة والمستحقة عن عدد من البیوع تمت في تركیا، فضلا

ألزمت ھیئة التحكیم الشركة الفرنسیة دفع العمولات المستحقة للشركة  26/10/1974وفي . الشركة التركیة إلى التحكیم
صدر أمر بتنفیذ  04/04/1980وفي . التركیة بالإضافة إلى تعویض الأخیرة عن الضرر الذي أصابھا من جراء فسخ العقد

. س الابتدائیة والذي تأید برفض محكمة باریس الابتدائیة استئناف الأمر الصادر بالتنفیذھذا الحكم من رئیس محكمة باری
ً لتطبیق المحكم قواعد غیر دولیة  29/02/1982وبتاریخ  وعلى إثر ھذا –قضت محكمة استئناف فیینا بإبطال الحكم جزئیا

ً ع من اتفاقیة نیویورك لسنة ) 5/1(لى نص المادة الإبطال رفضت محكمة استئناف باریس الاعتراف بالقرار السابق تأسیسا
قضت محكمة النقض الفرنسیة في الطعن المقدم ضد حكم محكمة استئناف باریس السابق  09/10/1984، وبتاریخ 1958

ً على نص المادة  من اتفاقیة نیویورك والتي تحرم المحكوم لصالحھ من حقھ في الاستفادة من الحكم ) 7/1(بنقضھ؛ تأسیسا
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ً لنص المادة التح من قانون ) 12(كیمي بالكیفیة والقدر المقررین في تشریع البلد المراد التمسك فیھا بالحكم، وكذلك استنادا

: لمزید من التفصیل ینظر. المرافعات الفرنسي والتي تلزم القاضي الوطني بالسعي للبحث عن شروط إصدار الأمر بالتنفیذ
ى أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، حفیظة السید حداد، الطعن بالبطلان عل

 .وما بعدھا 253، ص2000الإسكندریة، 
 Hilmarton، والشركة الإنجلیزیة  OTVبین الشركة الفرنسیة  1980تدور وقائع ھذه القضیة حول عقد أبرم سنة  - 472

ت الاقتصادیة والضریبیة وبأن تستغل النفوذ لدى السلطات الجزائري تتعھد بموجبھ الشركة الإنجلیزیة بتقدیم الاستشارا
لرسو المناقصة التي دعت إلیھا السلطات الجزائریة من أجل تدعیم مدینة الجزائر على الشركة الفرنسیة وذلك مقابل عمولة 

من منازعات حول تنفیذ العقد  ولقد ورد بالعقد مشارطة تحكیم لفض ما یثور. من القیمة الكلیة للصفقة  %4حددت قیمتھا ب 
ً للتحكیم مع الاحتكام لقانونھا في ھذا الشأن وبعد أن حصلت الشركة الفرنسیة . المبرم بینھما على أن تكون سویسرا مقرا

على المناقصة قامت بدفع نصف العمولة المتفق علیھا للشركة الإنجلیزیة، وامتنعت عن دفع باقي مستحقاتھا، فلجأت للتحكیم 
ولقد تداولت الجلسات أمام ھیئة تحكیم مشكلة من محكم واحد، وتمسكت . ھو منصوص علیھ في العقد المبرم بینھما حسبما

الشركة الفرنسیة ببطلان العقد لمخالفتھ للقانون الجزائري المتعلق باحتكار الدولة لمجال التجارة الخارجیة والذي یھدف إلى 
أصدر المحكم قراره برفض دعوى  19/08/1988وبتاریخ . لجوء للوسطاءمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ وبرفض ال

Hilmarton  على أساس أن القانون الجزائري یحظر مكافأة الوسطاء واستغلال النفوذ ولمخالفة العقد للأخلاقیات العامة
م بالبطلان أمام محكمة عدل فطعنت الشركة الإنجلیزیة في ھذا الحك. من القانون السویسري) 20/1(بالمفھوم الوارد بالمادة 

مقاطعة جنیف على أساس أن المحكم طبق القانون السویسري والذي لم یكن دخل حیز النفاذ بعد ، ولھذا وبسبب التحكمیة 
. 17/04/1990، والذي أیدتھ المحكمة الفیدرالیة في 19/08/1988الظاھرة أبطلت المحكمة حكم التحكیم الصادر في 

لت الشركة الفرنسیة من رئیس محكمة باریس الابتدائیة على أمر بتنفیذ حكم التحكیم الصادر حص 27/02/1990وبتاریخ 
 19/12/1991والذي استأنفتھ الشركة الإنجلیزیة أمام محكمة استئناف باریس والتي قررت بتاریخ  19/08/1988بتاریخ 

من قانون المرافعات ) 1502(نیف، وكذا المادة من اتفاقیة ج) 7/1(تأیید أمر التنفیذ المطعون فیھ على أساس نص المادة 
التي لم تذكر من بین حالات رفض الأمر بالتنفیذ أن یكون الحكم قد أبطل في بلده الأصلي، وبحسبان أن ھذا الوضع لا 

وعندما طعنت الشركة الإنجلیزیة على ھذا الحكم أصدرت المحكمة , یتعارض مع النظام العام الدولي بالمفھوم الفرنسي
ً  23/03/1994العلیا قرارھا بتاریخ  برفض الطعن وتأیید الحكم المطعون فیھ على أساس أن الحكم محل القضیة كان حكما

ً رغم القضاء ببطلانھ، وان الاعتراف  ً ولم یكن قد أدرج بعد في النظام القانوني السویسري بحیث أن وجوده یبقى ثابتا دولیا
ً للنظام ا حفیظة السید حداد، الطعن بالبطلان على : لمزید من التفصیل ینظر. لعام بمفھومھ الدوليبھ في فرنسا لا یعد مخالفا

 .وما بعدھا 218أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، ص
بین شركة كرومالاي الأمریكیة ، وبین ھیئة تسلیح القوات  16/06/1988وتتلخص وقائعھا حول عقد أبرم في  - 473

تابعة لوزارة الدفاع المصریة، تعھدت بموجبھا الشركة الأمریكیة بتقدیم معدات وخدمات ومعونة فنیة متعلقة الجویة ال
ولقد حرر ھذا العقد باللغة الإنجلیزیة واتفق طرفاه على الاحتكام للقانون المصري . بطائرات الھلیكوبتر للجانب المصري 

ً لعدم وفاء الطرف الأمریكي بتعھداتھ قام الطرف . مبرم بینھمالفض ما قد یثور من منازعات بشأن تنفیذ العقد ال ونظرا
ولما كان ھذا الإجراء المتخذ . المصري بإنھاء العقد من جانبھ، وبصرف خطابات الضمان المقدمة من الشركة الأمریكیة

العقد وتم إجراء التحكیم من قبل الطرف المصري لم یحز قبول الشركة الأمریكیة ولجأت إلى إعمال شرط التحكیم الوارد ب
ً بالأغلبیة قضى بإدانة الجانب  24/08/1994وبتاریخ . بالقاھرة من خلال ھیئة تحكیم ثلاثیة أصدرت ھیئة التحكیم قرارا

ً یجاوز  ملیون دولار لعدم قانونیة إنھاء العقد، فطعن الجانب  17المصري وبإلزامھ بأن یؤدي للطرف الأمریكي تعویضا
لحكم أمام محكمة استئناف القاھرة لعدة أسباب منھ استبعاد حكم التحكیم الواجب التطبیق، ومخالفتھ المصري على ھذا ا

ً لنص المادة  ً طبقا وبتاریخ . 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم )د -53/1(لضوابط التسبیب المعتبرة قانونا
ً ببطلان حكم  05/12/1995 ) د -53/1(التحكیم السابق على أساس نص المادة أصدرت محكمة استئناف القاھرة حكما

والتي تجیز الطعن بالبطلان في الحالة التي یستبعد فیھا حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على 
تنظیمھ، موضوع النزاع؛ فالعقد محل المنازعة ھو عقد إداري مبرم بین مرفق عام لتورید مھمات وخدمات تتعلق بتسییره و

ولقد استظھرت المحكمة طبیعة ھذا العقد من خلال أوراق التداعي، فالجانب المصري أظھر نیتھ في استخدام أسلوب 
القانون العام بما یضمن لھ اقتضاء حقوقھ بطریق التنفیذ المباشر، وكذا حقھ في توقیع الجزاءات المالیة المناسبة في بعض 

ً بإنھاء العقد  بالإرادة المنفردة بمجرد الإخطار بخطاب مسجل، مثل ھذه الشروط تؤكد أن العقد محل الحالات، وحقھ أیضا
فإذا قامت ھیئة التحكیم بتطبیق . المنازعة ھو عقد إداري یخضع لأحكام القانون الإداري ولیس لأحكام القانون الخاص
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متفق على إعمالھ، ومن ثم فإن حكمھا یكون القانون المدني على العقد موضوع المنازعة فإنھا تكون قد استبعدت القانون ال

  .باطلاً 
وعلى الرغم من منازعة الطرف المصري في ھذا الحكم، فإن الشركة الأمریكیة تقدمت إلى رئیس محكمة باریس الجزئیة 

ً للأمور الوقتیة  ً بتنفیذ الحكم التحكیمي باستحقاقھ -باعتباره قاضي التنفیذ –بوصفھ قاضیا ا من اجل أن یصدر أمرا
ً الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي في  ، فطعن علیھ الطرف المصري بالاستئناف أمام 04/05/1997للتعویض، وقد صدر فعلا

أصدرت محكمة الاستئناف حكمھا بالاعتراف بتنفیذ ھذا الحكم في فرنسا على  14/01/1997محكمة استئناف باریس، وفي 
قاضي الفرنسي لا یمكنھ أن یرفض إصدار  الأمر بالتنفیذ إلا بشأن الرغم من القضاء بإبطالھ في مصر على أساس أن ال

من ) ھـ– 5/1(من قانون المرافعات الفرنسي، ولیس بینھا الحالة الواردة بالمادة ) 1502(حالة من الحالات الواردة بالمادة 
ً لأن حكم التحكیم محل المنازعة ھو حكم دولي لا یندمج بھذا ال وصف في النظام القانوني المصري اتفاقیة نیویورك، وأیضا

ً على الرغم من القضاء بإبطالھ وعلى ھذا فإن الاعتراف بھذا الحكم والأمر  ً مستقرا على نحو یظل معھ ھذا الحكم قائما
 حفیظة السید حداد، الرقابة على أحكام التحكیم بین: لمزید من التفصیل ینظر. بتنفیذه في فرنسا لا یخالف النظام العام الدولي

 .وما بعدھا 49الازدواجیة والوحدة، ص
 Poudret. J.F: Quelle solution Pour en finir avec l' affaire Hilmarton ! Rèponce a: ینظر - 474

PH. Fouchard: Rev-arb; 1998; P.7 et s.  
 .وما بعدھا 69حفیظة السید الحداد، الرقابة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، ص - 475
ً بشأن مبررات تركیز الرقابة التنفیذیة لحكم التحكیم الأجنبیة في ید قضاء دولة التنفیذ - 476  .إحالة إلى ما قلناه سابقا
  .E.Gaillard: Arbitrage commercial international ... op.cit. p. 645 et s: ینظر - 477
وما  249درة في المنازعات الخاصة الدولیة، ص حفیظة السید حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصا - 478
 .بعدھا
لا یجوز لطرف في معاھدة ما أن یتمسك " على أنھ  1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة ) 27(تنص المادة  -479

ً على عاتق الدول المنضمة إ" بقانونھ الداخلي كسبب لعدم تنفیذ ھذه المعاھدة  لى المعاھدة بأن ؛ فھذه المادة تضع التزاما
تجعل قوانینھا متوافقة مع التزاماتھا المترتبة على ھذه المعاھدة، وعلى الدول المعنیة أن تتخذ الإجراءات الداخلیة الكفیلة 

حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح عامر، القانون الدولي :  لمزید من التفصیل ینظر. بوضع ھذه المعاھدة موضع التنفیذ
 .   وما بعدھا 256، ص 1987، 4العربیة، ط العام، دار النھضة

 .114حفیظة السید حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، ص  - 480
تراجع أھمیة مقر التحكیم دراسة في  –حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج  - 481

 .وما بعدھا 125، ص 2005قیات الدولیة وقضاء التحكیم والتشریعات المقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ضوء الاتفا
 .117حفیظة السید حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، ص  - 482
ً للتنفیذ بأمر من یكون حكم التحكیم ا: " ما نصھ) 1035(وقد جاء في المادة  - 483 لنھائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا

رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا، ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یھمھ 
 "التعجیل 

لأجنبیة، ومن ولذلك حرصت كافة التشریعات الوطنیة في مختلف أنحاء العالم على تنظیم مسألة تنفیذ أحكام التحكیم ا - 484
، 19981المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومرسوم التحكیم الفرنسي الصادر في  08/09ذلك القبیل القانون 

 .1994لسنة  27وقانون التحكیم المصري رقم 
داره لعل السبب الحقیقي وراء ضرورة كفالة رقابة على حكم المحكم ھو حث المحكمین في تحري الدقة قبل إص - 485

المیقاتي، تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة، ص : لمزید من التفصیل ینظر. لعملھ، وتجنب كل ما من شأنھ أن یعوق عملیة التنفیذ
56. 

 .240، ص1997إبراھیم أحمد، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة،  - 486
 .245إبراھیم أحمد، التحكیم الدولي الخاص، ص - 487
 .137جمال عمرا أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص . 216الأجنبیة،  ص  فیذ أحكام التحكیمالبحیري، تن - 488
  ، 2004صبري أحمد محسن الذیابات، إجراءات التحكیم التجاري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرة،  -489
 .325ص 
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جمال عمرا أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم وكذلك، .  122 – 123البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،  ص  - 490

 .137التجاري، ص 
 .217-216الأجنبیة،  ص  البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم: لمزید من التفصیل راجع  - 491
 .139أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا - 492
ً عن. 140م التجاري، ص أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكی نجمال عمرا: مشار إلیھ - 493  البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم: نقلا

 .234الأجنبیة،  ص 
البند التحكیمي في التحكیم الدولي الوارد في مستند یلحظھ ھو : " قضت محكمة استئناف باریس في قرار لھا بأن -494

في حال سكوتھ، قد وافق على البند صحیح عندما یكون الفریق الموجھ ضده قد علم بھ في وقت تحریر العقد ویكون ، حتى 
، لمزید من التفصیل راجع، قرار محكمة الاستئناف في باریس ، الغرفة المدنیة "التحكیمي بالإشارة إلى مستند یتضمنھ

 . 817، ص 2، مشار إلیھ في مجلة التحكیم، ع13/05/2007: الأولى، مؤرخ في
 .134البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،  ص  - 495
 .141أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا: مشار إلیھ - 496
ً عن. 142جمال عمرا أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : نفس التقسیم المعتمد في - 497 البحیري، تنفیذ : نقلا

 .230الأجنبیة،  ص  أحكام التحكیم
  .235الأجنبیة،  ص  یمالبحیري، تنفیذ أحكام التحك: راجع في ذلك - 498

 
ً وجوب " انعدام أھلیة" استخدمت اتفاقیة نیویورك تعبیر   -499  أطراف الاتفاق وھو ما یمكن حملھ على أنھا تتطلب فعلا

انعدام أھلیة كلا الطرفین  لرفض تنفیذ الحكم التحكیمي، ولكن الحقیقة أن رفض التنفیذ یمكن أن یبنى على مجرد نقص أھلیة 
 . 268إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص : لمزید من التفصیل ینظر. لاتفاق التحكیميأحد طرفي ا

ً بین  -500 وھو نص وارد ضمن بنود عقد معین یقرر الالتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلا
 . المتعاقدین حول العقد وتنفیذه

ً  بینھم  اف بشكل منفصل عن العقد الأصلي، وذلك باللجوء إلى التحكیمأي اتفاق یبرمھ الأطر -501  في صدد نزاع قائم فعلا
ً عن  -502  .143جمال عمرا أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : نقلا
قات الدولیة سامیة راشد، التحكیم في العلا: لمزید من التفصیل حول الاتجاھات التي كانت سائدة في المؤتمر، ینظر -503

 .234-232الخاصة، ص
ً عن  - 504  .143أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا: نقلا
505- Tribunal du canton Geneve, G. juin 1967, Yearbook.com.arb., vol(1976), P.199.              

 .244نقلا عن البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص           
 .244البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص: إلیھ مشار - 506
والتطبیقات العملیة المختلفة  1958لمزید من التفصیل حول الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك لسنة  -507

 .235ص سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، : في ظل ھذه الاتفاقیة، ینظر
 .233سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، ص -508
وستكون لنا وقفة أكثر تحلیلا لنص ھذه المادة التي أثارت مؤخرا إشكالیات عملیة كبیرة بشأن تنفیذ أحكام التحكیم  - 509

 . الأجنبیة الباطلة وھو ما سنتناولھ في الفصل الثاني من ھذا الباب
ً عن - 510  .144أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نال عمراجم: نقلا
 .83القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص - 511
512 -   Oberlandesgericht of  Dusseldorf, November 8, 1971, Yeabook Com.Arb. 11, 1977, 

P.237.             
ً عن83مشار إلیھ في القصبي، المصدر نفسھ، ص    .145جمال عمرا أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : ، نقلا

نقلا عن عبیدات، تنفیذ أحكام    Berg.op cit, p283لمزید من التفصیل حول ھذا التعارض راجع في ذلك  - 513
یة على ابة القضائوما بعدھا، وكذلك، علیان، الرق 83، وكذلك القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص 108التحكیم، ص 
ً عن. 99التحكیم، ص   .145أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا: نقلا

ً عن - 514  .145أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا: نقلا
 .238ص البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، : مشار إلیھ في. 170، التحكیم الدولي الخاص، صإبراھیم أحمد إبراھیم - 515
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 .238البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص عزت  - 516
 .239البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص عزت  - 517
 .240البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص عزت  - 518
519 -  ً  .147أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  نجمال عمرا: عننقلا
 .248التحكیم، ص  عزت البحیري، تنفیذ أحكام - 520
ً عن. 149أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص ن جمال عمرا: نفس النھج الذي اعتمده - 521 عزت البحیري، : نقلا

 .248التحكیم، ص  تنفیذ أحكام
 .150قرارات التحكیم التجاري، ص عمران أغنیة ، تنفیذ  جمال - 522
 .وما بعدھا 547، ص 2006شورة، جامعة القاھرة، خالد أحمد محسن، بطلان حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، غیر من -523
والذي  09/05/2002ق بجلسة  61لسنة  1443وقد أیدت محكمة النقض المصریة ذلك في حكمھا في الطعن رقم  -524

أكدت فیھ على أن الإجراءات تبدأ من الیوم الذي یتسلم فیھ المدعى علیھ طلب التحكیم ما لم یتفق الطرفان على موعد موحد 
 .2004، ینظر موسوعة أحكام النقض المدني، الجامع القانوني، "ر آخ

 .143عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، ص -525
 .144إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص -526
 1976ت؛ فنجد قواعد لجنة الأمم المتحدة أما عن موقف الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة من بدء الإجراءا -527

ً نفس ما نص علیھ القانون . اعتمدت بدایة إجراءات التحكیم من تاریخ تسلم المدعى علیھ إخطار التحكیم وھو تقریبا
إلا أنھ أضاف إمكانیة اتفاق الأطراف  على میعاد یخالف ما أورده القانون واعتباره ) 21(في المادة  1958النموذجي 

فقد حددت تاریخ استلام الأمانة العامة التابعة لھیئة  1998أما لائحة غرفة التجارة الدولیة بباریس . للإجراءات كبدایة
    .التحكیم الدولیة المنبثقة عن غرفة التجارة الدولیة بباریس؛ لطلب التحكیم ھو بدایة إجراءات التحكیم

 .153لنھضة العربیة، القاھرة، ص رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، دار ا -528 
 .151-150عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : لمزید من التفصیل راجع - 529
 .268أحكام التحكیم، ص  عزت البحیري، تنفیذ - 530

 .152عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص جمال  -531 
 .276- 275، ص أحكام التحكیم عزت البحیري، تنفیذ - 532

م،         1986، بدون دار نشر، الكویت، 1صرخوه، یعقوب یوسف، أحكام المحكمین وتنفیذھا في التحكیم التجاري، ط - 533
 .125 -124وكذلك خضر، قوة حكم التحكیم الإلزامیة، ص  . 192ص 

 .115لتحكیم، وكذلك عبیدات، تنفیذ أحكام ا. 277البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  - 534
 .153جمال عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص   - 535
ً عن . 102علیان، الرقابة القضائیة على التحكیم، ص  - 536 جمال عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، : نقلا
 .153ص 

 .281كام التحكیم الأجنبیة، ص أح م، مشار إلیھ في البحیري، تنفیذ1961-11-30جلسة  586/25طعن رقم  - 537
 .281، ص البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة: راجع تفصیل ذلك في - 538
 .154جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  - 539

 .284- 283أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  البحیري، تنفیذ :لمزید من التفصیل راجع -540 
     .Yearbook Commercial arbitration. 1983, vol. VIII at. P.386                    الحكم المنشور في - 541

ً عن        .155جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص   :نقلا
أي من وتجدر الإشارة إلى البعض قد أثار كون العملیة التحكیمیة قد تمت في أكثر من بلد فما ھي العبرة للأخذ ب - 542

قوانین ھذه الدول، ووفقا لھذا الرأي أن العبرة تكون وفقا لأحكام قانون الدولة التي صدر فیھا الحكم وقد قضى القضاء 
الإیطالي بأن عدم اتفاق الأطراف على كیفیة تشكیل ھیئة التحكیم والقواعد المتعلقة بإجراءات التحكیم لا یؤثر على عملیة 

ولمزید من التفصیل حول . لتحكیم المكان الذي سیجري فیھ ومن ثم صدر فیھ حكم التحكیمالتحكیم ما دام قد ذكر شرط ا
 .126المسألة راجع ، خضر، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، ص 

 .156جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  - 543
ً عن  - 544  .157، ص جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري: نقلا
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       .120نقلا عن عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص    Berg op cit p.324لمزید من التفصیل راجع في ذلك  - 545

ً عن    .157جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: نقلا
            .Yearbook Commercial Arbitration. Vol.IV, 1979, p 294:               حكم منشور في - 546

ً عن   .158جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : نقلا
 .158جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: لمزید من التفصیل راجع -547
كیم التجاري، جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التح: مشار إلیھ في .122عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 548

 .158ص
                              .Yearbook Commercial Arbitration. Vol.III, 1978 p 277:  حكم منشور في - 549
      .121عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  : مشار إلیھ في       
ً عن - 550  .158جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: نقلا
 .290أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  البحیري، تنفیذ - 551
ً في : " .... نجده كالتالي) د1/2م(في مادتھا  1927بالرجوع إلى اتفاقیة جینیف  - 552 أن یكون حكم التحكیم قد أصبح نھائیا

 ...."الإجراءات  ة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض في الدولة التي توجد بھا ھذهالدولة التي صدر فیھا أي لا یقبل المعارض
 .300- 298أحكام التحكیم الأجنبیة، ص  البحیري، تنفیذ: لمزید من التفصیل راجع -553
 .161جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  - 554
                                 .Yearbook Commercial Arbitration. VI, 1981 p 233: حكم منشور في -555
   .307، ص البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة : نقلاً 

 .162جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : لمزید من التفصیل راجع في ذلك  - 556
 .162جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: في ذلك لمزید من التفصیل راجع - 557
 . 12ة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، صالحداد، الرقابة القضائی - 558
ً عن - 559  .161جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : نقلا
 .164عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 560
ً عن - 561  .164جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص : نقلا
 .317حكیم الأجنبیة، ص البحیري، تنفیذ أحكام الت - 562
 .129عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 563
 .164جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  - 564
 .166جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص  - 565
 .397، ص 3الأحداب، التحكیم الدولي، ج - 566
 .167وكذلك جمال عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص .323البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  -567
 .406عماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفیذیة للأحكام، ص -568

 .406عماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفیذیة للأحكام، ص -569 
570 - Berg. Op.cit.p.368  وما بعدھا 132فیذ أحكام التحكیم، ص ، نقلا عن عبیدات، تن. 
 ).لم یشر إلى المصدر. (172إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص  - 571
ً عن .103وكذلك علیان، الرقابة القضائیة، ص .وما بعدھا 130خضر، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، ص  - 572 جمال : نقلا

 .168عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص
 .133عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 573
 .169جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 574

 . 407عماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفیذیة للأحكام، ص  -575 
 .169كیم التجاري، ص وكذلك جمال عمران أغنیة ، تنفیذ قرارات التح.327البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 576
 .407عماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفیذیة للأحكام، ص  -577
 .332البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 578
 .5أشرف عبد العلیم الرفاعي، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة، ص - 579
 .170صجمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري،  - 580
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الداووي غالب علي، القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي، الروزنا للطباعة،  - 581

ً عن .205، ص 1996، 1اربد، ط  170جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: نقلا
ً عن - 582  170ص جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري،: نقلا
التلھوني حسام سمیر، أثر النظام العام على تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، مقال منشور في  مجلة التحكیم التجاري  - 583

 .وما بعدھا 7، ص 2002، لسنة 25الخلیجي، ع 
 171جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 584
 .342البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 585
 .348البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 586
 .350البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم،  - 587
، 2006دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة عین شمس، –خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكیم  - 588
 .609ص 

، مشار إلیھ 101م، ص 1982یة لعام م منشور في المجلة القانونیة التونس23/4/1982بتاریخ ) 4582(طعن رقم  - 589
ً عن .336في سامي، التحكیم التجاري، ص   .174جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: نقلا

                            .Yearbook Commercial Arbitration. Vol, 1975 p 203:       الحكم منشور في - 590
    .113القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص: إلیھ في مشار                                         

ً عن           .174جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: نقلا
                  .Yearbook Commercial Arbitration. Vol, XVII , 1992 p 279:       الحكم منشور في - 591
، 3الاجتھادات القضائیة الدولیة، الاجتھادات الفرنسیة، مجلة التحكیم، ع: ید من التفصیل حول ھذا الحكم ینظرلمز - 592
 .817ص 

                           .Yearbook Commercial Arbitration. Vol, IV , 1979 p 302: الحكم منشور في - 593
ً عن. 344یم، صعزت البحیري، تنفیذ أحكام التحك: مشار إلیھ في   ً عن  :نقلا جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات : نقلا

             .174التحكیم التجاري، ص
 .176جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص -594
حت كرأي مخالف یرى الباحث جمال عمران اغنیة بضرورة إلغاء ھذا النص ، وبالتالي تلافي حالة رفض التنفیذ ت - 595

    .174جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: لمزید من التفصیل راجع. طائلة المعاملة بالمثل
   .179جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: راجع  -596 

 .52حداد، الاتفاقیات العربیة للتحكیم التجاري، ص  - 597
   ،2006ختصاص القضائي بحكم التحكیم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طرح البحور علي حسن، الا -598 

 .179جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: وكذلك  .97ص 
 .181جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 599
 .181جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 600
 .53حداد، الاتفاقیات العربیة للتحكیم التجاري، ص  - 601
ومن وجھة نظرنا أن اصطلاح الآداب العامة الذي درجت علیھ كل من اتفاقیة نیویورك والریاض یدخل من ضمن  - 602

 . انونیةالنظام العام بمفھومھ الموسع وبالتالي لا نرى ضرورة لإیراده بالنص حیث یعد ذلك من باب التزید في الصیاغة الق
، 3، ط1998عبد الكریم زیدان، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، : لمزید من التفصیل ینظر -603
، 2، ط1997وكذلك، أحمد، رسلان، القضاء والإثبات في الفقھ الإسلامي والقانون الیمني، دار النھضة العربیة، . 248ص
 .وما بعدھا 219ص

ل الدین ومحمود صلاح الدین مصیلحي، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة صلاح الدین جما -604
 . 55، ص 2006دراسة في ضوء أھم وأحدث أحكام التحكیم الدولي، بدون دار نشر، القاھرة،  -الدولیة

 .184جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 605
آمال أحمد الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف، : ظرلمزید من التفصیل ین -606

 .126الإسكندریة، ص 
وما  83، ص 2002راجع في ذلك، احمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -607
 .بعدھا
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 .239، ص 2007ار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، عقد التحكیم وإجراءاتھ، د -608
 .921الاختصاص القضائي الدولي، ص  –عز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص  -609
 .247ھشام علي صادق، الاختصاص القضائي الدولي، ص -610
 .129، ص 2001أحمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -611
 .188جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: لمزید من التفصیل راجع - 612
الاجتھادات : ، مشار إلیھ في22/03/2005قرار محكمة استئناف باریس، الغرفة المدنیة الأولي، مؤرخ في  - 613

 .  810، ص 2عالقضائیة الدولیة حول التحكیم، الاجتھادات الفرنسیة، مجلة التحكیم، 
 .189جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: ینظر - 614

من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة الأردني والتي یفھم منھا الجوازیة لا الوجوب، حیث ) 7(وذلك بعكس صیاغة المادة  - 615
 ..".یجوز للمحكمة أن ترفض"نصت على أنھ 

 .641، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1ھ المرافعات الدولیة، طأحمد عبد الكریم سلامة، فق -616
 .553حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي، ص -617
وقد كان مشروع قانون التحكیم الإماراتي أكثر تفصیلا وإیضاحا بخصوص ھذه الحالة والتي نصت علیھا المادة  -618

بحكم المحكمین أو رفض تنفیذه بغض النظر عن البلد الذي صدر فیھ إلا في  لا یجوز رفض الاعتراف"بقولھا ) ھـ/63/1(
أن حكم التحكیم قد فصل في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم إذ جاوز فیھا حدود ذلك الاتفاق ومع ذلك إذا ) ھـ(الالات التالیة 

یر الخاضعة لھ فإن رفض الاعتراف أو أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة غ
 ....".التنفیذ لا یقع إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھا 

 .551حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي، ص -619
   ،2008سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الالكتروني دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -620
 .163ص 
 .37حمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، ص أ -621
 .27، ص2006سید أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكیم، دار نصر للطباعة،  -622
 .268البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص -623
 .272- 260البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،  -624
ً عن البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة -625  .269، صنقلا
وما  376، ص 2006ناصر عثمان محمد عثمان، الدفع بالحصانة القضائیة في مجال التحكیم، دار النھضة العربیة،  -626
 .بعدھا

 .702أحمد عبد الكریم سلامة،  فقھ المرافعات الدولیة، ص:  لمزید من التفصیل ینظر -627 
       م،2000الأردن، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، لسنة الشدیفات، فیصل علیان، تنفیذ الأحكام الأجنبیة في  -628
 . 108ص 
) ھـ/235(وقد أورد المشرع الإماراتي ھو الأخر الحالة نفسھا لرفض تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي وذلك في المادة  -629

ظ تطابقا كبیرا بین نص ، وبالتالي فإننا نلاح"أنھ لا یتعارض مع حكم أوامر سبق صدروه من محكمة بالدولة"بقولھا 
 .   القانونین المصري والإماراتي من حیث الصیاغة القانونیة ومن حیث الحكم القانوني حیال ھذه الحالة

 .62أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین،  -630
لا یجوز فیھا  لا یجوز التحكیم في المسائل التي: " من قانون التحكیم المصري ما نصھ) 11(كما جاء في نص المادة  -631

 ".الصلح 
لمزید من التفصیل حول قاعدة إسناد مدى قابلیة النزاع للتحكیم لقانون دولة التنفیذ، والانتقادات الموجھة لھا،   -632

 .335-327البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص: وتشعب تلك المسألة ینظر
 .65أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، ص -633
حمد القلیوبي، نظم التحكیم المقارنة في منازعات العلاقات الاقتصادیة الدولیة الخاصة، دار النھضة العربیة، م -634

 .49، ص2001
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مرة قدمت فیھا طلبات لإبطال أحكام محكمین لمخالفتھا للنظام العام في فرنسا، فإن ستة طلبات فقط منھا  87ففي  -635

ً عن. 281، ص1995ت التحكیم أمام القاضي الفرنسي، قوبلت بالإیجاب، صوفي كریبان ، قرارا أحمد ھندي، تنفیذ : نقلا
 72.أحكام المحكمین، ص

 .72أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، ص : ، مشار إلیھ في21/05/1990 – 25لسنة  815نقض رقم  -636
طرح البحور علي : ر إلیھ في، غیر منشور، مشا28/05/2003، جلسة  119لسنة  72،71استئناف القاھرة رقم  -637

 .175، ص 2006حسن، الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكیم ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
 .مرافعات مصري على ھذا النص بشأن أحكام التحكیم الأجنبیة) 299(وقد أحالت المادة  -638
 .567حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي،  -639
 .637أحمد عبد الكریم  سلامة، فقھ المرافعات المدنیة الدولیة، في الھامش الثاني، ص :ار إلیھ فيمش -640
یتم الاعتراف : " ما یلي 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم ) 1051/1(حیث جاء في نص المادة  -641

 " ، وكان ھذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام  الدولي بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا
م واتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار 1958ومنھا اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لسنة  - 642
 .م1965
وغیرھا من الاتفاقیات في ومنھا اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي ، واتفاق عمان العربیة للتحكیم التجاري الدولي،  - 643

 .مجال التحكیم لا یسع المقام لذكرھا جمیعا
 .، مجموعة الاجتھاد القضائي الإلكترونیة09/05/1990: ، صادر بتاریخ58890قرار محكمة علیا رقم  - 644
ون حكم یمكن أن یك: " ما یلي 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم ) 1058(جاء في نص المادة  -645

 ".أعلاه 1056التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في المادة 
 .128، ص2009نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى،  -646 

 .91القضائیة على التحكیم، ص ، وكذلك علیان، الرقابة 144عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 647
 .من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي) ج/37(وقد نصت على ھذه الحالة من حالات رفض التنفیذ المادة  - 648

، 2009، منشورات الحلبي، بیروت، 2الأحدب، قانون التحكیم الجزائري الجدید، بحث منشور، مجلة التحكیم، ع  -649 
 .143ص 
 .137لتحكیم الجزائري الجدید، ص الأحدب، قانون ا -650

 .146عبیدات، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 651
 .139الأحدب، قانون التحكیم الجزائري الجدید، ص  -652

Cf. ROBERT (Jean), OP, Cit., 320 et 321 -653  
654- BEDJAOUI (M) et MEBROUKINE (A): Op, Cit; p. 905-906  
، وكذلك عبیدات، تنفیذ أحكام 224لك البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ص لمزید من التفصیل راجع في ذ - 655

 .93، وعلیان، الرقابة القضائیة على التحكیم، ص 147التحكیم، ص 
 ,214جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 656
 .216جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص - 657
 .220-2217جمال عمران أغنیة، تنفیذ قرارات التحكیم التجاري، ص: مزید من التفصیل راجعل - 658
مجلة التحكیم   -عبد الحمید الأحدب، ھل أن الأوان تجاوز اتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة : ینظر -659

 .82، ص 2000العربي العدد الثاني ینایر 
لرفاعي، اتفاق التحكیم والمشكلات العملیة والقانونیة في العلاقات الخاصة الدولیة، دار الفكر أشرف عبد العلیم ا -660

 .361، ص 2006الجامعي، الإسكندریة، 
 .125، ص 2002یاسر عبد السلام منصور، دراسة نقدیة لقانون التحكیم المصري، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  -661
 .127دراسة نقدیة لقانون التحكیم المصري، ص  یاسر عبد السلام منصور، -662

Jean Paulsson, opcit .P.13  -663 
 .97، ص 2006أشرف عبد العلیم رفاعي، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة، دار الكتب القانونیة،  -664
 .82أشرف عبد العلیم الرفاعي، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة، ص  -665



366 
 

                                                                                                                                                         
ورقة عمل  بعنوان  , عبد الحمید , الأحدب , الدكتور , من التفصیل حول اختلافات الترجمات راجع في ذلك لمزید  -666

المنعقدة في دمشق في , ھل آن أوان تجاوز اتفاقیة نیویورك مقدمة إلى ندوة الاتجاھات الحدیثة لتحكیم في التشریعات العربیة
 .وما بعدھا  45ص  2001أغسطس -30- 28الفترة 
عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن، مشكلة الحصانة القضائیة والحصانة التنفیذیة في القانون الدولي الخاص المقارن،  -667

 .وما بعدھا 118، ص 1991مكتبة النصر، 
، سبتمبر 203سامح سید محمد أبو حسن، إجراءات التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم، جلة ھیئة قضایا الدولة، العدد رقم  -668

 .وما بعدھا 70، ص 2007
C.Cass, 9 Octobre 1984, Rev . arb . 1985 , p . 431 note B . Goldman , Clunet          _  669        
        1985, p .679 note ph. Kahn, Rev. Crit ,1985, p. 551 note B. D. 1985 , p . 191 note J . 

Robert.                                                    
 .197سبق الإشارة لھذه القضیة دونما تفصیل في الباب الثاني من الرسالة، راجع في ذلك ص  -670 

لا یجوز رفض الاعتراف و تنفیذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي أحتج علیھ بالحكم إلا إذا : " حیث نص على أنھ -671
ً  –) ھـ(لوب الاعتراف و التنفیذ الدلیل على قدم ھذه الخصم للسلطة المختصة في البلد المط أن الحكم لم یصبح ملزما

 ".للخصوم أو ألغتھ أو أوقفتھ السلطة المختصة في البلد الذي تم فیھا أو بموجب قانونھا صدر الحكم
ة  التي  لا تخل أحكام ھذه الاتفاقیة  بصحة الاتفاقات الجماعیة أو الثنائی: " على أنھ) 7/1(حیث نصت المادة  -672

أبرمتھا  الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذھا ولا تحرم أي طرف من حقھ في الاستفادة بحكم  من 
 ...".أحكام المحكمین  بالكیفیة و بالقدر المقرر في تشریع أو معاھدات البلد المطلوب إلیھا لاعتراف و التنفیذ

673- E . Gaillard , note sous C. Cass. Ler . Ch. Clunet 1997 p. 1033 spec . p 435. 
Jean Francois POUDRET: Quelle solution Pour en finir avec I’affaire HIL MARTON ? 

 
وما  40ص , الرقابة القضائیة, الحداد, وكذلك. وما بعدھا 12ص , ورقة عمل حول اتفاقیة نیویورك , الأحدب -674
 .بعدھا

 .199-198ة لھذه القضیة دونما تفصیل في الباب الثاني من الرسالة، راجع في ذلك ص سبق الإشار -675 
، 2000، 3محمد حسام محمود لطفي، بحث منشور، نظام تسویة منازعات التجارة الدولیة، مجلة التحكیم العربي، ع  -676
 .148ص 
 .104جلة الحقوق، الإسكندریة، ص جلاء وفاء محمدین، تسویة منازعات التجارة الدولیة، بحث منشور، م -677

, الأحدب, وكذلك. وما بعدھا 40ص, الرقابة القضائیة, الحداد, لمزید من التفصیل حول ھذه القضیة راجع في ذلك -678
  .15-14ص , ورقة عمل حول اتفاقیة نیویورك

ق التحكیم، بحث منشور،      لمزید من التفصیل راجع، حسام فتحي ناصف، القانون الواجب التطبیق على نقل اتفا -679 
 .وما بعدھا 157، ص 2002مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، عین شمس، 

 .201-200سبق الإشارة لھذه القضیة دونما تفصیل في الباب الثاني من الرسالة، راجع في ذلك ص  -680
م التحكیم إلا في الأحوال الآتیة إذا استبعد حكم التحكیم لا یقبل  دعوى بطلان حك" حیث  نصت ھذه المادة على أنھ  -681

 ".تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ في موضوع النزاع
 

جلاء وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار، بحث منشور، مجلة الحقوق،  -682
 .وما بعدھا 53الإسكندریة، ص 

683- E.Gaillard. « L’execution des sentences annulees dans leuys d’origine » Clunet 
1998.p.645 ets.   وما بعدھا 29ص , الرقابة القضائیة,  نقلا عن الحداد. 

 .وما بعده 96عبد المجید الحدب، ھل آن الأوان أن نتجاوز اتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام التحكیمیة، ص  -684
  .وما بعدھا 70ص ,  الرقابة  القضائیة, الحداد, ید من التفصیل راجع في ذلكلمز -685
686- (may be refused only)  . 
وما  108لمزید من التفصیل حول الموضوع راجع، حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة، ص  -687
 .بعدھا
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 .110دین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة، ص لمزید من التفصیل حول الموضوع راجع، حسام ال -688

 
 . 236دراسة مقارنة، ص  -جمال عمران أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: لمزید من التفصیل راجع - 689
 . 236دراسة مقارنة، ص  -جمال عمران أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: لمزید من التفصیل راجع - 690
 . 240-237دراسة مقارنة، ص  -جمال عمران أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: التفصیل راجع لمزید من - 691
 . 240-237دراسة مقارنة، ص  -جمال عمران أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري: لمزید من التفصیل راجع - 692
 . 240-237دراسة مقارنة، ص  -جاريجمال عمران أغنیة، تنفیذ أحكام التحكیم الت: لمزید من التفصیل راجع - 693
  .358عزت البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم، ص  - 694
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 :المراجع

  :المراجع بالعربیة -أولاً 
 :الكتب العامة والمتخصصة - أ

  ، ابن منظور

  .الأول لسان العرب المحیط، إعداد وتصنیف یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت، المجلد      

   ،إبراھیم إبراھیم أحمد

  .1997التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،      

  إبراھیم أحمد إبراھیم، 
 .1980دار النھضة، القاھرة،  تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، 

  آمال أحمد الفزایري،
  .دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة 

   أبو العلا النمر،
ضة النھ      الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم في مصر،  دار 

 .2006العربیة، القاھرة، 

  حمد أبو الوفا، أ

  .2008قد التحكیم وإجراءاتھ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ع     
   أحمد أبو الوفا،

  . ي والتحكیم الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریةالتحكیم الاختیار     

   احمد أبو الوفا،  
  .2002التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،      

  حمد أبو الوفا، أ
 .2007سكندریة، عقد التحكیم وإجراءاتھ، دار المطبوعات الجامعیة، الإ     

  حمد ھبة، أ
  .1995لدستوریة العلیا ، موسوعة مبادئ المحكمة ا  

  أحمد عبد الكریم، 
  .أصول المرافعات المدنیة الدولیة، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، الكویت      
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  أحمد حشیش، 
  .2001القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،        
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  .1997دار النھضة العربیة،  ،2ط القضاء والإثبات في الفقھ الإسلامي والقانون الیمني،

   الرفاعي،عبد العلیم أشرف 
  النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في العنصر الأجنبي،
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  .1998، دار المعارف، القاھرة، 2وسوعة التحكیم الدولي، جم      
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  .1995، الاسكندریةالتحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة، منشاة المعارف، ا      

  



370 
 

                                                                                                                                                         

  الفقي، عاطف محمد، 

  .1997، التحكیم في المنازعات البحریة، دار النھضة العربیة، القاھرة      
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   القصبي،
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  عبد الحمید الشواربي، 
  .1996التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع، دار المطبوعات الجامعیة، 
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وفي قانون  1992لسنة ) 11(حكم المحكمین في قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم 

وقانون المرافعات الفرنسي الجدید، بحث منشور،  1994لسنة ) 27(التحكیم المصري رقم 

  .ون، كلیة شرطة دبيمجلة الأمن والقان

  سامي فوزي محمد، 
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1999.  

  محمد حسام محمود لطفي، 
  .2000، 3لعربي، ع نظام تسویة منازعات التجارة الدولیة، بحث منشور، مجلة التحكیم ا

  محمد حسین منصور، 
ً، بحث منشور، مجلة الدراسات القانونیة،  جامعة مدى إمكانیة تعایش التحكیم والطعن معا

  .2000بیروت العربیة، 

  نوال زروق، 
الاتجاھات المختلفة في تنفیذ القرارات التحكیمیة، بحث منشور، مجلة الملتقى الدولي للتحكیم 

  .   2006التجاري في الجزائر، بجایة، 

  نوارة حسین، 
لي تكریس التحكیم التجاري الدولي، بحث منشور، مجلة الملتقى الدولي للتحكیم التجاري الدو

  .2006في الجزائر، بجایة، 

  ناجي عبد المؤمن، 
مدى جواز الاتفاق على التحكیم بطریق التحكیم في القوانین الوطنیة وعلاقات التجارة 

  .2000صادیة، جامعة عین شمس، الدولیة، بحث منشور، مجلة العلوم القانونیة والاقت

  

  ھاشم محمود محمد، 
، 1ع   رافعات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،استنفاذ ولایة المحكمین في قوانین الم

1984.  

  :والقوانین الاتفاقیات - د
 .1958لسنة  اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الأجنبیة -

 .، المبرمة في جنیف بسویسرا1960الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري لسنة  -

 .المبرمة في الولایات المتحدة 1965الاستثمار لسنة  اتفاقیة واشنطن بشأن تسویة منازعات -

 .، المبرمة في الریاض1983اتفاقیة الریاض لتنفیذ الأحكام والتعاون القضائي لسنة  -

 .، المبرمة في المغرب1987اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لعام  -

 .الأمم المتحدة، التي وضعتھا لجنة القانون التجاري ب1978قواعد الیونسترال لسنة  -
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 .، الصادرة عن غرفة اتجارة الدولیة1998لعام ) ICC(قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة  -

لمتمم وا المعدل 1966جوان  08المؤرخ في  66/154قانون الإجراءات المدنیة الجزائري رقم  -

 .1993أبریل  25المؤرخ في  93/09بالمرسوم التشریعي رقم 
 . 2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  -

 .قانون المرافعات المصري -

 .قانون المعاملات المدنیة الإماراتي -

 .قانون المسطرة المدنیة المغربیة -

 .قانون الإجراءات المدنیة اللیبي -
 .ون أصول المحاكمات الأردنيقان -
 :ـ أحكام القضاءھـ
  .أحكام المحكمة العلیا الجزائریة -

 أحكام محكمة النقض المصریة  -

 .أحكام محكمة تمییز دبي -

 .أحكام محكمة التمییز الأردنیة -

  .أحكام المحكمة العلیا اللیبیة -
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